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......... إل علم أصول فقه الحنفية 


مہذيب 


إلى علم أصول فقه الحنفية 


عميد كلية الفقه الحنفي بجامعة العلوم الإسلامية 


عمان -الأردن 


مركز أنوار العلاء للدراسات 


ممن ایر 

مقدمة التّهذيب: 

الحمد لله علل اداي والشكر له علن النّمايةء وأفضل الصّلاة والسّلام علل خير 
البريةء سيدنا وحبينا عمد وعلل آله وصحبه» ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. 

وبعد: 

فبعد أن لاقى أصل هذا الكتاب» وهو «مسارٌ الوصول إلى علم الأصول» قبولاً 
واسعاًء واستلطافاً كبيراً عند أهل الفضل والعلي فصار مقرّراً ني كثبر من الكليات 
والمعاهدِ والمدارس المتخصصة بتدريس أصول الحنفية في دول عديدة. 

رأيت من المناسب تهذيبه بحيث يجحذف ما لا يدرسه الطلبة في كلية الفقه الحنفي 
في مساق المادةء وهو «شرح مختصر النار» لابن قطلوبُغاء وكذلك حذف الخاقة 
المشتملة علل المصالح المرسلة والعرف والاستصحاب وسد الذرائع؛ لان هذه 
الإضرقات طح ق اة خر ا رو ف الات اة ا 
الذرائع لا عد من أصول الفقه عند ا حنفيةء وكذلك العرف فهو من أصول التطبيق لا 
من أصول الاستنباط» والاستصحاب فهو من القواعد الفقهية لا من القواعد 
الأصوليةء كا بينت ذلك في «المسار». 


وسممته: 


٠ 


۷ - 


«تهذيب مسار الوصول إلى علم أصول فقه الحنفية). 
وأسأل الله ك أن عل فا اضيا لوجهه الكريم» وأن يرزقنا القبول في 
القول والعملء وصلل الله علل سيدنا محمد وعلل آله وصحبه وسلم. 
وکتبه 
الأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 
عميد كلية الفقه الحنفي 
NT‏ 


ف صويلح» عہان» الأردن 


-A\- 


ممن ایر 

مقدمة المسار: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله #5 وعلل آله وصحبه» ومن اهتدى 
بهديه» وسار علل دربه إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فإن علم الأصول من أدق العلوم وأصعبها؛ لأنه يمثل المسلك الذي سلكه أئمة 
الاجتهاد في استخراج الأحكام من الكتاب والسنة والآثار» فهو مجموعة من ا 
والقواعدِ التي يحتكم إليها المجتهدء ويستند بها إلى استنباط الأحكام الفرعية. 

وهو مجموعة من القواعد العقلية واللغوية والتقلية تعبر عن منهج المجتهد 
المطلق في بيان الآحكام» ومعرفتها يحتاج إلى تصورات عقَلية لدى الدّارسين» فيثقل علل 
أكثرهم ذلك» ويبقى علم الأصول بالنسبة هم متنع. 

ففي مدرسة أئمتنا الكبار من أهل الأصول الكفاية والغنى؛ لإدراك هذا العلم 
وضبطه» إلا أله يصعب تصوره وضبطه ابتداءً من هذه الكتب العظيمة» فنحتاج إلى 
التصورات في هذا العلم؛ ليسهل تناوله وفهمُّه» وهذا ما دفع كثير من المدارس علل 
الطريقة القديمة أن يقدّموا قبل دراسة الكتب القديمة في الأصول بكتب لبعض 
الأفاضل المعاصرين مشل كتاب «أصول الفقه» لعبد الوهاب خلاف» وفيه ما فيه من 
إنكار الإجماع» والخلط في قسم الفقه إلى مدرسة رأي ومدرسة حديث» من أفكار 
الملدرسة الإصلاحية التي ظهرت في مصر» وأمثال هذه الأفكار تشر الطالب وخرجه 
عن ا لجادة ET‏ منهجه. 


کے 


فكان لزاماً أن مجمع كتاب يُمهّد الطريق لكتب علائنا في الأصول» وين 
التصورات لعامّة أبوابه» فيكون المفتاح لغيره من الكتب الأصولبة. 

وحرصاً علل أن لا ينقطع الدّارس عن كتب الأقدمين جيل هذا الكتاب سابقاً 
علل كتاب شرح ختصر المنار لابن قطلوبغا؛ ليكون شارحاً له» وموضحاً لباحثه» حیث 
احتوی عل جل کتاب ابن قَطلوبُغاًء وکان مرتكزه ني طرح المسائل وتوضيحها. 

ولولا حشيت تفويت التَصور بطريقة رائقة في الأصول لحيل تعليقاً على شرح 
ابن فُطَلوبُغاء لكن بسبب اختلاف الترتيب» وحاجتنا إلى ترتيب المدرسة المتأخرة عند 
الحنفية لما فيه من وضوح الصورة بالإضافة إلى إكال بعض المباحث التي تركها في 
«ختصر المنار»» كان الأنسب تقديمه علل شرح ختصر المنار» لابن E‏ 


و 


وسميته: 
«مسار الوصول إلى علم اللأصول» 
وقسّمته إل أربعة أبواب: 
الباب الأوّل: مقدمات في أصول الفقه. 
الباب الثاني: الأدلة الأربعة. 
الباب الّالث: الأحكام. 
الباب الرّابع: الاجتهاد والترجيح. 
راجياً من المولى تعالى أن يتقبّله ويجعله خالصاً لوجه الكريم» وأن يرزقنا 
الإخلاص ني القول والعمل» ون بدينا طريقه وسبيله للحق» وأن يغفر لنا خطاينا 
وير نا وأساتذتنا وأهلنا وعامّة المسلمين» وصلل الله على سيدنا عمد وعلل آله وصحبه 
وسلّم. وکتبه 
الدكتور صلاح أبو الحاج 
ف صويلح» عہان» الأردن 
Prt 11/1‏ 


الباب الأول 
مقدمات فی أصول الفقه 
أهداف الباب: 
أولاً: الأهداف المعرفية: 
. أن يُعَرّف علم الأصول» ويمَرّق بينه وبين علم الفقه. 
. أن يبن نشأة علم الأصول وتطوره» ويعدد أبرز الكتب المؤلفة فيه» ويذكر مناهج 
ا 
. أن يبن موضوع علم الأصول» ومصادره» وفائدته وغايته» وحكم تعلمه. 
ثانياً: الأهداف المهارية: 
. أن يْكوّن عقلية فقهيّة قادرة على الدرس والفحص والاستنباط السّليم من خلالك 
دراسة علم الأصول» فبه يستطيع أن يفهم ما ورثناه من ثروة فقهية حافلة عن آئمتنا. 
. أن يحفظ آسماء أبرز الكتب المؤلفة في علم الأصول ويتقن التمييز بينها بحسب المناهج 
N‏ 
ثالغاً: الأهداف الوجدانية: 
EEE‏ الضخم المبذول من قبل العلهاء السابقين في وضع القواعد الأصولية 
التي بنيت عليها الفروع» والتي تؤكد أن الخلاف بين العلهاء في الفروع كان قائ علل 
اختلافهم في الأصول» وليس اتباعاً للهوئ. 
. أن حدر من الجرأة علل الفتوئ» وعدم ربط الفروع بالأصول» والاستخفاف بالأئمة 
a‏ 
ن ع ى اة الدبو وضو اول و جد هه ا لاان و ا الاين 
من خلال علم الأصول. 


A 


3 س“ 
المبحث الأول 
والتفريق بينه وبين علم الفقه 

المطلب الأول: تعريف علم أصول الفقه: 

آولاً: من حيث إِنه مركب إضاق: 

اد لاجرل اه و خو ا ى غل د غ لاخر اا 
مركب من مضاف» وهو أصول» ومضاف إليه: وهو الفقه» وتعريف المركب يجحتاج إلى 
تعريف أجزائه» وتعريفها يغني عن تعريف الإضافة التي بينها» وهي اختصاص 
الأصل بالفقه باعتبار كونه أصلاً له؛ لوضوحه”» وقبل ذلك نقف على معنى العلم؛ 
لأن أصول الفقه مضافة إليه. 

الأول: علم: 

العلم: نقيض الجهلء وهو معرفة الشيء على ما هو به...۰ والمعنى | ميقو 
للعلم: هو الإدراك”. 

والعلم المستفاد من تعريف الفقه - كا سيأتي - ليس الاعتقاد الجازم عن دليل؛ 
O E E E E‏ 


(۱) ینظر: ڌ تسهيا الوصول ص". 
(۲) ينظر: الكليات ص١١٦‏ . 
۲ا 


لظنونات؛ إذ العلم يطلق على الظنيّات كا يطلق عل القطعيّات كالطب ونحوه؛ ولان 
الشارع لما اعتبر غابة الظٌ ني الأحكام صار كانه قال: كلما غلب ظنٌَ الملجتهد بالحكم 
يثبت الحكم؛ ولأن المظنون يجب العمل به في الفروع فصار كالمقطوع*. 

الثاني: أصول: 

لغة: جمع أصل» وهو أسفل كل شيء”» وأساسه”» فمدارٌ معنى الأصل لغةٌ في 
يبتني عليه غيره من حيث إِنه يبتني عليه» سواء کان الابتناء حسياً كابتناء السّقف علل 
الجدارء أو عقلياً كابتناء الحكم على الدّليلء والأصل قد يكون مبتنياً على غيره*» وأمّا 
الفرع فما يكون مبنياً علل غيره" دائ . 

واصطلاحاً: وله معان» وهي : 

١.الذّليل:‏ وهو المراد هناء يقال: أصل هذه المسألة الكتاب: أي دليلهاء ويقال: 
أصول الفقه: أي أدلته". 

۲.الراجح: كا يقال: الكتاب أصل بالنسبة إلى القياس: أي راجح. 

۳.المستصحب: كا يقال: طهارة الماء أصل. 

؟.القاعدة: كا يقال: الفاعل مرفوع أصل من أصول التحو. 


.٠١١ص ينظر: الوصول إلى قواعد الأصول‎ )١( 
.۸٩ :۱ ينظر: لسان العرب‎ )۲( 
. ٠٠۹:۱ ينظر: معجم مقاييس اللغة‎ )۳( 
:١ وتسهيل الوصول ص"» ومرآة الأصول ص۲۲ وكشف الأسرار‎ ۷ :١ ينظر: قمر الأقمار‎ )0 
.۸:١ وفواتح الرّحموت‎ »٦ 
. ٠١۷:١ ينظر: الواني في شرح الأخسيكشثي‎ )٥( 
ينظر: تسهيل الوصول ص".‎ )0 
۳ا‎ 


فلفظ الأصل مشترك اصطلاحى في الأربعة". 

التالث: الفقه: 

لغا: هو الهم مطلقا"» قال تمال: نشل غقتگتى ك © 5را ©4 
[طە:۲۸]. 

واصطلاحاً: 

إن أصحاب كل علم ينظرون إلى المعنى اللغوي والشّر-عي من الجانب الذي 
يخدم علمهم؛ لذلك وجدنا الأصوليين والفقهاء اختلفوا في تعریيف الفقه اضیظ لا 
فالأصوليون اتجهت عنايتهم إلى بيان مفهوم الفقه في اصطلاحهم بالمعنى الوصفي: أي 
ارال اود غاا م ها را وف ای ای اشا 
والأحكام التي يطل عليها اسم الفقه”. 

وقد عرف الأصوليون الفقه بتعاريف منها: 

١‏ معرفة التفس ما ها وما عليها عملاً. 

وهذا التعريف منقول عن أبي حنيفة بلا لفظ: «عماأ» الذي زاده أصحابه؛ 
لتخرح الاعتقادات والوجدانيات» فيخرج الكلام والتصوف. 

والمعرفة: إدراك الجزئياتِ عن دليل. 


(1) ينظر: فواتح الرّموت ۸:١‏ ومرآة الأصول ص۲۲. 
() ينظر: المصباح» ص۷4٤ء‏ والعين ۲: ۷١‏ وم سبق تحرير هذا المسألة بما لا مثيل له فيرجى 
مراجعته.فردات القرآن ص۳۹۸» ومعجم مقاييس اللغة ٤٤١ :٤‏ ولسان العرب» »٠٤٠١ :٠‏ 
والكليات ص1۷ ورد المحتار ۱: .۲٠-۲١‏ 
(۳) ينظر: الموسوعة الفقهية المصرية .٠١ :١‏ 

e 


ومعنى ما هما وما عليها: ما يجوز اء وما يحرم عليهاء فيشملان جميع الأصناف”: 
أي المجل والجرمة والكراهة والسّنة وغيرها. 

.العلم بالأحكام الثّرعبّة العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية”. 

وهو منقول عن أصحاب الإمام الشّافعي. 

فالأدلة التفصيلية: هي الأدلة ا جزئية e‏ 
وينص علل حكم خاص بها”: كقوله تعال : # ولا كقتلوا ألفْس الى حرم 
لحي [الأنعام: ١١٠]ء‏ فهي دليل جزئي يتعلّق بحكم قتل التّفس بغير حق 

وخرج بالأحكام: العلم بالدّوات والصّفات والأفعال. 

وبالشرعية: العقليةء والمراد بها ما يتوقف معرفتها علل الشّرع. 

وبالعملية: العلمية: ككون الإجماع وخبر الواحد حجة*. 


a, 


< 


والأحكام الشّرعية العملية: هي التي تتعلّق بأفعال المكلفين في العبادات 
والمعاملات وغيرهما من الفرض والواجب والسنة والكراهة التحريمية والتنزمية 
والإباحة*. 


.٠١ ونسمات الأسحار ص‎ ١١-٠١ :١ ينظر: مرآة اللأصول ص۲۲ والتوضيح شرح التنقيح‎ )١( 
٠٤۷ص والتعریفات‎ ۲ : ١ وقمر الأقمار علل كشف الأسرار‎ ١ : ١ ينظر: نهاية السول‎ 9 
والکلیات ص1۹۰٠ والميزان‎ ۲ : ١ ومسل م الوت‎ ۷ AY 
.٠١١:١ الكبرى‎ 

(۳) ينظر: المدنحل إل دار سة الشر عة الإسلامية ض5 ة: 

() ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه ٠٤ :١‏ والتقرير والتحبير شرح التحرير :١‏ 1۹ء وشرح 
الكوكب المنير ص ٠١ء‏ وحاشية العطار علل شرح المحلي علل جمع الجوامع ١‏ :0 

.۳۸ :١ وکشاف اصطلحات الفنون‎ ٩ : ١ ینظر: بديع التظام‎ )٥( 


۱0 _ 


ولا كانت نظرة الفقهاء إلى بيان حكم فعل ا مكلف من ال حل والحرمة بغض الَّظر 
عن الدّليل اهتموا بتعريف الفقه من هذه الحيثيةء فعرّفه أبو سعيد الخادمي*: باه علم 
يُبحث فيه عن أحوال الأعمالٍ من حيث الحل» والحرمةء والفساد» والصحة. 

ثانياً: من حيث أنه لقب هذا الفن: 

بعد العرض السًابق تبن أن أصل المسألة: أي دليل المسألة باعتبار كونه دليلاً 
عليهاء فأصول الفقه ما يختص به من حيث إِنّه مبنى له ومسند إليه» ثم نقل إلى المعنى 
العرني اللقبي الآني ليتناول الترجيح والاجتهاد أيضاً“ وقد عرّفه الأصوليّون من هذه 
الحيثية بتعاريف منها: 

١‏ .أدلة إجالية للفقه تاج إليها عند تطبيق الأدلة التفصيلية على أحكامها. 


فمثل: الرّكاة واجبة؛ لقوله تعالى: وائ ألركوة)[ا حح :۷۸]؛ لان الأمر 
للوجوب”» فالحكم وجوب الرّكاةء والدّليل التفصيلي الآيةء والدّليل الإجمالي القاعدة 
الأصولية: الأمر للوجوب. 


۲. العلمُ بالقواعلِ التي يتوصّل بها إلى استنباطٍ الأحكام الشرعية الفرعيّة من 
أدلتها التفصيلية*. 


a 
وقيل: لا ضرورة إلى جعل أصول الفقه بمعنی ادلته ڈ ثم التقل إلى المعنى اللقبي أي العلم‎ )۲( 
e es بالقواعد الملخصوصة» بل حمل على معناه اللغوي: ي ما ي‎ 
لجميع معلوماته من الأدلة والاجتهاد وال جيح؛ لاشتراکها ف ابتناء الفقه عليهاء فيعبر عن‎ 
معلوماته بلفظه وهو أصول الفقه» وعنه بإضافة العلم إليه» فيقال: علم أصول الفقه. ينظر: كشاف‎ 
.٠١-١۲ وحاشية الطرطوسی ص‎ ۳۸-۳۷ :١ اصطلاحات الفنون‎ 
.۹:1 ينظر: مسلم الثبوت‎ )۳( 
.۳۸:١ وكشاف اصطلاحات الفنون‎ »۹ :١ ينظر: بديع التظام‎ )٤( 

E 


وني هذا التعريف ثلاثة أمور: الحكم الفرعي» والقاعدة» والدّليل» فالحكم 
الفرعي مثل: وجوب الصلاةء والقاعدة هي أن وَأقِيموأ مر والقاعدة 
الأصولية: هي أن الأمر للوجوب» والدّليل التفصيلي: هو قوله تعال: #وأَقِيمُوا 
أَلصَلَوةً 4 [البقرة:١٤]‏ ففي ضوء هاتين القاعدتين يتوصل المجتهد إلى الحكم الفرعيء 
وهو وجوب الصّلاة من دليله التفصيلي» وهو قوله تعالى: #وَأَقِيمُوأَلصَلوةً . 

وعليه فان علم أصول الفقه: هو العلم الذي ين المناهج التي انتهجها الأئمة 
الجتهدون في استنباطهم وتعرفهم للأحكام من التصوص والبناء عليها باستخراج 
العلل التي تبنى عليها الأحكام» وتلتمس المصالح التي قصد إليها الشّرع الحكي 
وأشار إليها القرآن الكريم» وصرّحت بها أو أومأت إليه السْنة التبوية. 

فعلم أصول الفقه علل هذا: مجموعة القواعد التي تين للفقيه طرق استخراج 
الأحكام من الأدلة التفصيلية» سواء أكانت تلك الطرق لفظية: كمعرفة دلالات 
الألفاط ال عة عا مانا واساطا ها وطرق الرفي مها عند رض 
ظواهرهاء أو اختلاف تاريخهاء آم كانت معنوية: كاستخراج العلل من اوت 
وتعمیمهاء وبیان طرق استخراجهاء وأسلم المناهج لتعرفها...٠.‏ 

المطلب الثاني: الفرق بين علم الأصول وعلم الفقه: 

فمن خلال هذه التّعاريف للفقهاء» وبعد الاطلاع السابق علل تعريف الفقه عند 
اللأصوليينء تظهر الفروق التالية بين علم الفقه وعلم الأصول» ومنها: 

١.إنَ‏ الأصول مستمدة من علم الكلام واللغة والأحکام - کا سيأتي ے بخلاف 
علم الفقه» فن مباحثه مستمدة من الأدلة الّرعية: كالكتاب والسّنة والقياس وأفعال 
امكلفين وما يصدر عنهم من تصرفات» باعتبارها امادة التي يبحث ها عن أحكام. 


. ٦-۳ ينظر: أصول الفقه لأبي زهرة ص‎ )١( 
۱۷ - 


.إن الغاية من الأصول إجالاً هي معرفة الأحكام من أدلتها التفصيليةء آما 
الفقه فغايته الفوز بسعادة الدّارين باتباع الأوامر واجتناب النّواهي» والفوز برضا الله 
تعالل بالامتثال والعلم. 

٣إ‏ موضوع الأصول الأدلة والأحكام - كا سيأتي - بينما موضوع الفقه أفعال 
العبادمن حيث ما ثبت هما من أحكام شر عية”. 


.٤‏ إن الفقهاء اعتنوا في الفقه من حيث بيان حكم فعل المكلف» لا من حيث 
دليل حكم الفعل كما هو حال اعتناء الأصوليبن؛ إذ أن وظيفة الفقيه بيان ا حكم بخض 
التظر عن دليله» ووظيفة الأصول بيان دليل كل مسألة فقهيةء وهذه التفرقة بين الفقيه 
والأصولي يفل عنها كث من التاس. 

.٥‏ إن الفقه في علم الأصول: هو العلم بالأحكام من دلائلهاء..» فليس الفقيه 
إلا المجتهد عندهم» وإطلاقه علن الْعَلّد ا لحافظ للمسائل مجازء لكن صرح الأصوليون 
بان الحقيقة تترك بدلالة العادةء وحينئ فينصرف كلام الواقف الموصي للفقهاء إلى ما 
هو المتعارف في زمنه؛ لأنّه حقيقة كلامه العرفية» فتترك به الحقيقة الأصلية» ويكون 
حقيقة في عرف الفقهاء. 

رما لفاو ا9 ا فا اة ال ك ي ل ع لب: 
الفقيه؛ وانتهوا إل أن هذا متروك للعرف» ونستطيع أن نقرّر أن عرفنا الآن لا يطلق 
لقب: فقيه إلا على من يعرف موطن الحكم من أبواب الفقه المتناثرة» بحيث يَسهل عليه 
الرجوع إليها. 

.إل علم الأصول يتعلّق ببيان القواعد الأصولية الكلية التي يستند إليها 


(۱) ينظر: أصول الفقه لأبي العينين ص ٤١-٤٠‏ . 
() ينظر: رد المحتار ۲٠١ :١‏ وحاشية الخادمي ص٠‏ والموسوعة الفقهية الكويتية ٤ :١‏ والمنهج 
الفقهي للإمام اللكنوي ص٠۲-٠۲.‏ 

-۱۸- 


الجتهد في استخراج الأحكام من الأدلة التفصيلية» بخلاف الفقه» فإلّه يعلق 
بالأحكام العملية التعلقة بالعبادات والمعاملات والمناكحات وامبات والشّركات 
ورا 

۷ الأصول هي الناهج التي تحدد وتن الطريق الذي يلتزمه الفقيه في 
استخراج الأحكام من أدلتهاء وترتيب الأدلة من حيث قوتماء فيقدّم القرآن علل السنةه 
والسنة علل القياس وهكذاء أما الفقه فهو الأحكام المستخرجة مع اليد بهذه 
المناهج”. 

۸إ علم الأصول يطلق علن القواعد الأصولية في الاستنباط» بخلاف الفقه» 
فإنّه يطلق علن أصول البناء «القواعد الفقهية» في تخريج الأحكام المستجدة من قبل 
المجتهد في المذهب من فروع وقواعد المجتهد المستقل في المذهب» وهذه هي الطريقة 
التي سار عليها المتأخرون في معرفة الأحكام. 

وبيان ذلك: أن المجتهدين في المذهب كا يصفهم الإمام الدهلويّ”: «قومٌ 
توجهوا بعد المسائل المجمع عليها بين المسلمين أو بين جمهورهم إلى التخريج علل صل 
رجل من الْنقدّمين» وكان أكثر أمرهم حمل التظير علل التظيرء والرّد إلى أصل من 
الأصول دون تتبع الآحاديثِ والاثار». ۰ 

ومصدر الاجتهاد الوحيد عندهم هو: 'ما نقل إليهم من كلام آئمة المذهب الذين 
ا هله“ قال النووي الشافعي“ والمرادي ا حنبلی(ت ۸۸٩‏ ه)ء: «يتخذ 
نصوص إمامه أصولا يستنبط منها كفعل المستقل بنصوص الشّرع». 


(۱) ينظر: أصول الفقه لأي زهرة ص۷. 

(۲) في الإنصاف ص۳٩‏ . 

(۳) ينظر: الموسوعة المصرية ۳۸:١‏ وغبره. 

.۷٦:١ ني المجموع‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: اللإنصاف في معرفة الرٌاجح من اللخلاف »٠٠١ :١۲‏ وغيره. 
= 


فالأمر أمر مرحلية وتدرج» وليس إهمالاً وتركاً للأدلة الشر-عية؛ لأنٌَ أحكام 
المجتهد مأخوذة من الأدلةء فهي تمثلهاء ولكتها قطعت مرحلة للمجتهد في المذهب 
للاستخراج الأحكام التي ر يبينها المجتهد المستقل. 

وتؤكد هذا ما يلاحظ في القواعد الفقهية التي استخرجت من مجموعة الأحكام 
الفقهية المتناثرة المتفقة فيم| بينههاء ومن ثم يمكن الاعتاد علل القاعدة في معرفة الأحكام 
غير اة - کا هو معلوم _*. 


(۱) ينظر: المنهج الفقهي ص ٠٤۹-۱٤۸‏ . 
۹ 


المبحث الثاى 
تاريخ علم الأصول وتطوره 
وآهم المؤلفات فيه وطرق التأليف 

تمهید: 

بعد العرضن الاق لعن أصرل الفغه فإنه يمكنا القول: إنه غبار ة عن القواعد 
والأسس الكلية المرتكزة في الذهُن والتي يحتكم إليها المجتهد في استخراج الأحكام من 
الأدلة الجزئية. 

وهي تمثل المناهج التي سار عليها المجتهدون من الصحابة # والتابعين والأئكة 
المجتهدين في اجتهادهم: أي القواعد التي احتكموا إليها ني أذهانمم عند استخراجهم 
للأحكام من أدلتهاه. 

ففي هذا المببحث سنعرض لنشأة علم الأصول والمراحل التي مَرّ ها حت نضج 
ووصل إلى ما وصل إليه الآن» مع أبرز الكتب فة فيه ومناهج أصحابما فيهاء وذلك 
من خلال المطالب الآتية: 


(۱) ینظر: المنهج الفقهي للإمام اللكنوي ص۱۷ ومنهج النقد التاربجي وا منهج الغخري ص٤‏ ۱- 


.٥ 
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المطلب الأوّل: أصول الفقه ني العهد التّبوي: 
د التشأة الَارينية لعلم الأصول تخفى على كثبر من الناس» فيظنون أله وجد في 
نهاية القرن الثاني عل يد الإمام الشافعي» ولكن من يدقق التَظر في ضوء ما سبق أن 
E E REE SEN SAN e‏ 
أسسه بيّنها رسول الله 4؛ لاه لا يكون اجتهاد إلا بأصول» والاجتهاد حاصل في زمن 
الي 4 وأصحابه ومن بعدهم» وتفصيل ذلك فيا بلي: 
إل الاجتهاد في زمن التي ل له صورتانء وهما: 
أولاً: اجتهاد رسول الله کل: 
من المقرّر في عله أن التي ل كان مجتهداًء وهذا ما ذهب إليه عاة الأصوليين 
ومالك والشافعي وأحد وعامة أهل الحديث» ومنقول عن أي يوسف هه أله ل مأمور 
بالاجتهاد مطلقاً ني الأحكام الّرعية والحروب والأمور الدينية من غير تقييد بشي-ء 
اا 
والمختار عند الحنفية المتأخرين: أنه 4 مأمور في حادثة لا وحي فيها بانتظار 
الوحي أولاًما كان راجي الوحي إلى حوف فوت الحادثة بلا حكم» ثم بالاجتهاد ثانياً 
إذا مضي وقت الانتظار عل حسب الحادثة وإريوح إليه؛ لان عدم الوحي إليه فيه ا إذنٌ 
في الاجتهاد. 
E E EE OTA O‏ 
القطع ا اد ا هاده وه لا يقر علل ا لخطاء فلم يز خالفته کالاص» 
(1) ذهب الأشاعرة وأكثر المعتزلة والمتكلمين إلى آنه لا يكون الاجتهاد في الأحكام الشرعية حظه 


5ة. ينظر: المدحل ص۷". 
- ۲ 


بخلاف غيره من المجتهدين» فإِلّه جوز خالفته إلى اجتهاد مجتهد آخر؛ لاحتمال الخطاً. 

والاجتهاد ني حقه 4# يختص بالقياس» بخلاف غيره من المجتهدين» فيكون في 
دلالات الألفاظ علل ما هو المراد منها؛ لعروض خفاء واشتباه فيهاء وفي البحث عن 
خصص العام وبيان المراد من المشترك وباقي الأقسام التي في دلالتها علل المراد خفاء 
من المجمل والمشكل والخفي والمتشابه» وني الترجيح لأحد الدّليلين عند التعارض 
بينها؛ لعدم علم المتأخر. 

وأما التي #5 فهذا غير متأت في حقه؛ لانتفاء تحقق التعارض بالتسبة إليه 
وانتفاء عزوب تأخر المتأخر علن المتقدم عن علمه علل تقدير وجود صورة التعارض”*. 

ومن اجتهادته #: إذنه بالتخلف عن غزة تبوك لمن ظهر نفاقه» فعوتب من الله 
تعالى بقوله: #عقا اله عن لم ونت لمر 4 [التوبة:١٤]»‏ وكذلك اجتهاده بعدم قتل 
سارى بدر وأخذه الفداء منهم بعد مشاورته لآبي بكر وعمر اد ومیله لرآي ي بکر 


٠ :‏ .0 ۳ 2 ‌ رص ٣‏ کک کے چ مي عو 
که فنزل قوله تعالی: ما کات لی أن یکو ل سی حَقّ بخ ف الارض تردوت 


fl rll‏ و می ر $ ر رر ر n‏ ر ص .ر 
عرض الدییا وال رید ا لکخرة واه عزیر کیم ا لول کنب م الہ سی مس کم فیما 


اذم عذَاب طم 4 1الانفال A:‏ 

وأيضاً ما روي من قضائه #5 بين المتخاصمين؛ فعن أم سلمة رضي الله عنها 
قالت: «جاء رجلان من الأنصار إلى التي به في مواريث بينهم] قد دَرَسَتّ _ بادت ى 
فقال التبي #: إن أنا بشر وإلكم تختصمون إل وإنا أقضي برأيي فيا لر زل عليّ فيه 
فمن قضيت له بشيء من حم أخيه فلا يأخذه» فإنًا أقطع له قطعة من التار يأتي بها يوم 
القيامة علل عنقه»)٠.‏ 


(1) ينظر: المدخل لدراسة الفقه الإإسلامی ص۲۷-۲۳. 

(۲) في سنن البيهقى الكبير ٦ :٦‏ ۱۰: ۰۲۱۰ وسنن الدّارقطنی :٤‏ ۲۳۸ قال ابن مير حاج في 

التقرير والتحبیر۳: ۲۹۸: «وهو حديث حسن أخرجه أبو داود» ورواته رواة الصحيح إلا أسامة بن 
N‏ 


فهذه بعض الحوادث التي وقع من النبي ب اجتهاد فيهاء ما جعل جمهور العلاء 
يقولون: إن الى كا كان جنهدا؛ إذآن الأجتهاد مضب شريف فلا حرمة أفضل الخلق 
وتناله أمتهء وأكثرية الثواب؛ لأكثرية المشقة. 

وطالا ثبت اجتهاده 4 فلا بد أن يكون له أصول اعتمد عليها في ذلك» وليس 
هنا حل تحريرهاء إن نكتفي بالإشارة إليها فحسب؛ إذ سبق أن اجتهاده 4ل خاض 
بالقياس بخلاف غبره من المجتهدين» وني حديث معاذ له الآتي دلالة على ذلك قال 
الرركشي*: «وقد أشار المصطفى ب في جوامع كلمه إليه -أي إلى علم الأصول -ونبّه 
أرنات اللا ن علا 

وني أصول أصحاب المذاهب المختلفة بيان لأصول التبى ل إجمالاً في اجتهاده؛ 
إذ أن كلا منهم باذل أقصى جهده للوصول للعلّة والقاعدة والأساس الذي مَس عليه 
ضلالة)" مثلاًء وأخحذهم للقياس لحديث معاذ خ4 وغيره» وهكذاء فالإجماع أشار الي 
4 إلى الأخذ به واعتماده. 

والقياس طبه رسول الله في كثيرة اا و وف ان اها درسو ات 
o SS‏ ا 
زيد» وهو مدني صدوق في حفظه شيء وأخرج له مسلم استشهاداً». وني صحيح البخاري ۲: ۰٩۲‏ 
وصحیح مسلم ۳: ۱۳۳۷ء وغيرهما بلفظ: «إنكم تختصمون إل ولعل بعضكم ألحن بحجته من 
بعض» فمن قضيت له بحق أخيه شيعا بقوله فإن| أقطع له قطعة من النّار فلا يأخذها). 
(1) في البحر المحيط .٤:١‏ 
.A‏ 

e 


مضمضت من الماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس به» قال: فيم" فقد قاس كه القبلة 
من غير إنزال على المضمضة من غير ابتلاع» وأن حكم إحداهما كحكم الأخرى.. 
ثانياً: اجتهاد الصحابة في عصر الى بلا: 
إن رسول الله ل قام بإعداد UE E‏ وين هم طريقه» 
امتثالاً لأمر الله علا: فكلو آهل الد و إن كت ر لا تعمون © [النحل:١٤]ء‏ إذ الآية 
صريحة في َير بعض الاس بالعلم والاجتهاد والذكر وقيام بقية المسلمين بالاسترشاد 
برأمم وقوم في أمر دينهم» وتطبيقاً هذا قام رسول الله # ببعث أصحابه # إلى خارج 
المدينة وأرشدهم إلى الاجتهاد» فبعث معاذاً وعلياً ظز إلى اليمنء» وين هم الأصل في 
استنباط الأحكام» فقال لمعاذ ظك: «بماذا تقضي إذا عرض لك القضاء؟ قال: أقضي 
بکتاب الله» قال: فان ر تجدے 6 الله 5 قال: فإن ر تجد؟ قال: اید 
رأيي لا آلو - أي لا أقَصر -فقال رسول الله 4: ا و و 


یرضی به رسوله»). 


(۱) في سنن أبي داود :١‏ ١٠۷۲ء‏ ومسند أحمد ۲١:١‏ وصححه الأرنؤوطء وسنن الدارمي ۲: ۲۲. 
(۲) ينظر: الوصول إلى قواعد الأصول ص٤٠‏ . 
(۳) خر جه آبو داود في سننه ۳: ۱١‏ والترمذي في جامعه ۳: ۰٦۱٩‏ وشار إلى ضعفه» وله شواهد 
موقوفة عن عمر وابن مسعود وزید بن ثابت وار بن عباس خر جه البيهقي ني سننه الكبير 11:1 
عقيب تخريج هذا الحديث؛ تقوية له. _كذا ني مرقاة الصعود شرح سنن أبي داود للسيوطي. وقال 
ا لخطيب ني الفقيه والمتفقه١: ٠۸۸‏ : إن أهل العلم قد تقبلوه ه واحتجوا به» فوقفنا بذلك علل صحته 
عندهم كا وقفنا علل صحة قول رسول الله 44: «لا وصية لوارث)» وقوله في البحر: اهو الطهرر 
ماؤه امحل میتته)» وقوله 44 : إذا احتلف المتبايعان في التّمن والسلعة قائمة تحالفا وترادا)» وقوله 4ل: 
«الدَيّة على العاقلة»» وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد لكن لما تلقتها الكافة عن 
الكافّة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد اء فكذلك حديث معاذ ك لا احتجوا به جميعاً غنوا 
عن طلب الإسناد له. وتمامه في هامش: الحدود والأحكام الفقهية ص ۸۳-۸۲ وفقه أهل العراق 
وحدیثهم ص۲۹۰ . 

_0_ 


وني هذا الحديث بيان لمراتب الأدلة في استخراج الأحكام» وكذلك ليل على 
اعتماد القياس من الأدلة الّرعيةء وهذا هو الأساس في أصول الفقه؛ لان علم 
الأصول يدور في مسائله حول ذلك وبذلك يكون رسول الله #5 بين الأدلة الإجمالية 
التي جب ألا يتعداها المجتهدء وهي مصادر الأحكام الشّرعية كالكتاب الشّريف 
والسنة الطهّرة والإحماع والقياس. 

وهنا ينبغي الانتباه أن هذه الأصول كانت راسخة في نفوس الصحابة المجتهدين 
بتعليم وإرشاد من رسول الخلق ا لأن معاذ 4 ذكرها وفص لها بمجرد سؤال 
الي بال له» بها أرضى رسول الله ل عنه؛ لله إر يخالف اللي بلا فيا رسمه وعلّمه هي 
قال الكوثري ”: «وقد درب رسول الله 4 الصّحابة # على الرّأي والاستنباط في 
أحكام التوازل غير المنصوص عليها من التصوصء بإرجاع التّظير إلى التظير» وكان 
اللجتهدون من أصحاب ابي ب يقولون بالرًّأي» وكذلك الفقهاء من التابعين». 

وقد طيبّقت هذه الأصول من الصحابة #ه بمحضر التي ل وفي زمنه؛ أن 
مجموعة من الصحابة 4 كانت تفتي في زمن التبي 4 في المدينة وخارجهاء قال سهل 
بن أبي حثمة: «كأن الذي يفتون علل عهد رسول الله # ثلاثة من المهاجرين وثلاثة من 
الأنصار: عمر» وعثان» وعللّ» ا بن کعب» ومعاذ بن جبل» وزید بن ثابت د)۰ . 

ولو أردنا استعراض الحوادث التي اجتهد فيها الصحابة # في زمنه ب لطال بنا 
امقام" لكننا نمثل بفعل عَمرو بن العاص ك حين قذّم عموم القرآن واحتج به عندما 
أجنب» فإِلّه «كان على سرية وأصابهم برد شديد إر يروا مثله» فخرج لصلاة الصّبح 
قال: والله لقد احتلمت البارحة» فغسل مغابنه -الأرفاغ والآباط -وتوضا وضوءه 
(۱) في تنيب الخطیب ص۱۹۸ . 
(۲) ينظر: طبقات الفقهاء للشبرازي ص *۲» وغبره. 


(۳) من آراد التوسع في اجتهادات الصحابة # فلير جع إلى الفصول في الأصول :٤‏ ۳۷ وما بعدها. 
A‏ 


للصلاةء ثم صل مهم فلا قَدِمَ على رسول الله # سأل رسول الله بل أصحابه فقال: 
كيف وجدتم عَمراً وأصحابه؟ فأثنوا عليه خيراًء وقالوا: يا رسول الله» صلل بنا وهو 
یل رمو ر ا ر یرو اه د رو ال وای ی ن اه 
واا لله قال: ولا تقتلا آنشسکم 4 [النساء:۲۹]ء ولو اغتسلت 
مت» فضحك رسول الله 4 . 

الملطلب الثاني: أصول الفقه في عصر الصحابة ظه: 


استمر الصحابة # # بعد وفاة الي 4# عل ما بيه ووضحه هم من طريق 
الاجتهاد واستخراج الآحكام» وقارب عدد الصحابة لد الذين بلغوا درجة الاجتهاد 
العشرين» قال الإمام ابن الام": «لا تبلغ عدة المجتهدين الفقهاء منهم أكثر من 
BAR E EE a‏ 
وقليل» والباقون يرجعون إليهم ويستفتون منهم). 

وأيّده الإمام الكوثري“فقال: «ومن أحاط خبراً بأدلة الجمهور من الكتاب 
والسنة وأقوال السّلف وبأحوال الصحابة د يدرك مبلغ قوة كلام ابن ا همام في عدَّة 
المجتهدين من الصحابة وإِن سعی ابن حزم في تکثير عددهم جداً في «أحكامه»» بأن 
حشر في عدادهم كل مَن رُوي عنه مسألة أو مسألتين في الفقه» لا إجلالاً لمتزلة 
الصحابة في العلم» بل ليتمكّن من معاكسة الجمهور في مسائل الإجماع باث EAE‏ 


(۱) في صحیح ابن حبان ٤‏ : ۳“ والمستدرك ٠١ : ١‏ وسنن البيهقي الکبير ٠۲۲٠ :١‏ وسنن 
الدارقطني۱: ۷۹ء وغيرها. 
(۲) في فتح القدير ۳: ٤1٩‏ . 
(۳) وهم : عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص 4 
ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص۳۲ وغيرها. 
(6) في الإشفاق ص۳". 

۷ - 


في السنة أن يعد في المجتهدين كائناًمن كان» وإن كانت مَتزلة الصحابة #د في الصحبة 
عظيمة القدن جدا. 


هذه المبالغة من ابن حزم في تضخيم عدد المجتهدين من الصحابة كان محل انتقاد 
من العلماء قال العلامة ابن القيم: «وما دري بأي طريق عد ابن حزم معهم الغامدية 
وماعزاً) آي من المجتهدينء› وقال العلامة الحجوي٠:‏ «وفي ذکر من تروی عنهم إلا 
المسألة والمسألتان نظر». 

وهذاموافق لما نقل عن مسر_وق ظه» قال: «شافهت أصحاب رسول الله غل 


فوجدت علمهم انتهى إل هؤلاءِ الستة: عمرٌ وعلنَ وعبد الله وأيٌٍ وأبي الدّرداء وزيد 


بن ثابت . 


فهو لاء اللجتهدون من الصحابة لد كانت هم مناهج واضحة في الاجتهادء وهى 
3 ء ¢ ¢ 3 
المسّاة بأصول الفقه؛ لن من المعروف أن قواعد علم أصول الفقه ومناهجه مستقرّة ني 
نفس کل ججتهد وإن لر يصرحوا با ويدونونهاء وكانوا يعملون بالأصول وإن ار يعلنوا 
ذلك ومن الأمثلة علل الأصول التي استندوا ماني اجتهاداتهم: 

١.مراتب‏ الأدلة في استخراج الأحكام» فيقدم الكتاب علل السّنة» والسّنة على 
اجتهاد العلاء» واجتهاد العلاء علل اجتهاد نفسه»ء قال ابن مسعود كل: «إنه قد أتى 
علينا زمان ولسنا نقضي ولسنا هنالك» ثم إن الله تعالل قدّر علینا أن بلغناما ترون» فمن 


عَرَّضص له منكم قضاء بعد اليوم» فليقة با في کتاب الله فان جاء مر لیس في کتاب 


(۱) في الفکر السامی ."٤١-۳٤١:۱‏ 
(۲) ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص٦۲»‏ وغيرها. 
1A‏ 


اله فلیقض با قضی به نيه که فان جاء أَمرٌ لیس في کتاب الله ولا قضی به به ب 
فلیقض با قضی به الصالحون» فإن جاء أمر لیس في کتاب الله ولا قضی به نبيه ب ولا 
شی لرن ولا ر و و ن اغات ون آغاف ن الاد ن 
والحرام بّن» وبين ذلك أمور مشتبهات» فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك». 


۲.التعارض والتّرجيح» فيعملون بالدّليل الأقوى عند تعارض الأدلةء إذ كانوا 
يتحرون في قبول السّنة» فليس کل من نسب شيا لرسول الله #5 يأخذون به دون ن 
ينظروا موافقته لغيره من نصوص الشَّرع العظيم» فمثلا: قالت فاطمة بنت قيس رضي 
الله عنها: «إِن رسول الله 4 إر يجعل ها سكن ولا نفقةء فر عمر #ه: لا نترك كتاب 
NE‏ قال 


ا 


لله تعال: لا زوش من تھی ولا نرت إلا أن أن بك ية 4 
[الطلاق:١]‏ )>. 


۳ال فان المتأخر من النصوص ناسخ للمتقدّم منهاء كا فعل ابن مسعود 


ڪه في قوله تعال: لأت كمال أجلهن أن يصن لَه 4 [الطلاق:٤]ء‏ فقال: سن 
شاء باهلته“ أا اا الياء القصرى نزلت بعد آي عة الوفأة)0. 


٤.الإهاع»‏ ذ فعن الشَعبىٌ: «آن عمر ظا كتب إلى شُريح ٳذا جاءك شيء في کتاب 
الله فاقض به ولا يغلبنك عليه الرجالء وإذا جاءك ما ليس في كتاب الله تعالى فانظر في 


0 سنن السا ۴ 41۹ فال الا هدا الت جد جد ال 2 : 
)۲( ا ۲: 11 TS‏ باختصار» وصحیح ابن حبان ۱۰: »٦۳‏ وجامع 
الترمذي ۰٤۸٤:۳‏ وغيرها. 
(۳) البالة: اللاعنةء مفاعَلةٌ من البَلةء وهي اللعنةء فاكم كانوا إذا اختلفوا ني شيء اجتمعوا 
وقالوا بل الله علن الظالر مناء كا في المغرب .٩۳:١‏ 
() ينظر: تفسير القرطبي ۳: ۳١۱۷ء‏ وتفسير الطبري ۱۲: ٠١۲‏ وغيرهما. 

۹ - 


نة رسول الله کل فاقض بہاء فان کان آمر لیس في كتاب الله تعال وار یکن في سنة 
رسول الله ك فانظر ما مع عليه التّاس فخذ به فإن کان ما لیس في کتاب الله تعالى 
ولا ني سنة رسول الله ك4 ولر يتكلم فيه قبلك أحد, فاختر آي الأمرين شئت» إن شئت 
أن تجتهد ريك وتقدم فتقدّم» وإن شئت شعت أن تتأخر فتأخر» ألا وإِن التأخبر خير لك»» 
وهذا الأصل برز وظهر في عصر الصحابة ## بعد أن أرشد إليه التي 5 - کا سبق ے 
حت عد بعض الکتّاب* آر نار التشريع زادت مصدرا في زمن الصحابة ظله وهو 
الإجهماع. 


٥.القياس»‏ كا في قول عمر 4ه في رسالته إلى أبي موسى الأشعري خك: «الفهم 
الفهم فيم] يختلج ني صدرك ما لر يبلغك في القرآنِ والسنة» فتعرّف الأمثال والأشباه ثم 
قس الأمور عند ذلك» واعمد إلى أحبّها إلى الله وأشبهها في ترئ»”» وكذلك في اجتهاد 
عل بن أبي طالب ك4 في الوصول إلى حكم عقوبة شارب النمر» حيث قضي بجلد 
شارب الخمر ثمانين جلدة قياساً علل عقوبة القذف» فقال: «إذا شرب هذئ» وإذا هذى 
افترئ» وعلل المفتري ثمانين جلدة)*» وليس هذا إلا عملاً بالقياس الذي هو طريق 
الاجتهاد» حيث قاس شارب الخمر علل القاذف. 


٦.دوران‏ الحکم مع علَته» کا في اجتهاد عمر بن الخطاب ك في تعيين العلَّة 
عندما أراد أن يُطبّق التص التعلق بمصارف الرّكاة: # # ّما ألصَدَقت للمقَرا 


م را س رھ ر و 


والسسككنِ والعملين علا وَألْمُوَلَفةٍ فوم % [التوبة:٠٠]‏ إذ لاحظ ضرورة التَعرّف 


(1) في الأحاديث المختارة :١‏ ۲۳۹ وقال المقدمي: إسناده صحيح» وسنن الدارمي »۷١ :١‏ 
ومصنف ابن أبي شيبة ٠٠٤۳ :٤‏ وسنن البيهقي الكبير :٠١‏ ١٠٠١ء‏ وغيرها. 
8 ا ر ا 
(۳) في سنن البيهقى الكبير :٠١‏ ١٠١٠ء‏ وسنن الدارقطنى .۲٠۷۰۲٠٠٦:٤‏ 
ق کن الد ری ۳ 009۷ و تاریخ د 1۸ 
ل 


علل العلَة التي لأجلها شرع الجكم» وجعل الحكم يتبع العلّة وجوداً وعدماً ويرتبه 
عليهاء فقال: «إِنَ الله أَعَرّ الإسلام»“ فلم يعط للمولّفة قلومم؛ لعدم توفّر شرط 
التأليف» كا آنه إذا إريتوفر شرط الفقر في إنسان فلا يستحق الركاة» ومتى توفر شرط 
اللألف فيمن يستحى أخحذ من الزكاة زهكذا: 

قال بلتاجي": إن أحكام الصحابة 4# لر تكن قائمة عل جرد الهوئ» وإِنّا قامت 
علل أصول وقواعد قيّدوا بها أنفسهم فلم يخرجوا عن حدودهاء بدليل اتحاد أحكام 
المسائل عند تساويا في المناط أو الحكمة» وليس يلزم من عدم نقل تلك الأصول 
والقواعد آتّجا ر تكن مستقرة ني نفوسهم ملحوظة عند استنباطهم». 

المطلب الثّالث: أصول الفقه في عصر التّابعين إه: 

إن ما تلقاه الصحابة 4# من اا رة من فقه وحديث وأصول وغيرها 
قلا اف ا ر هو ر ا کا وا ور ار انا 
ا اغ هة ف اها ر سر اھ ا ور اها اها 
وشيّدها التابعون وأكمل بناء‌ها من جاء بعدهم من أئمة الدّين» فما بين أيدينامن علم 
للدين نقله خلفنا عن سلفنا عن رسولنا 4ء والعلماء فيه هل اتباع لن سبقهم» لا آهل 
ابتداع» وإنا إبداع في إظهار علم التبوة ونقله. 

قال الهلوي”: «سَوع التابغون قضاءَ الصحابة وفتاوهم» وسألوهم عن 
المسائل» واجتهدوا في ذلك كله» ثم صاروا كبار قوم» ووسّد إليهم الأمر» فنسجوا علل 


(1) في سنن البيهقي الكبير ۷: .٠١‏ 
(۲) في مناهج التشريع في القرن الثاني الهمجري ٠٠:١‏ . 
(۳) في حجة الله البالغة ۱: ۲۹۹-۲۹۸. 

AE 


منوال شيوخهم» وإر يآلوا في تتبع الإيماءات والاقتضاءات» فقضواء وأفتوا» وروو 
وعلمواء وكان صنيعهم ني هذه الطّبقة متشابهآء وحاصل صنيعهم أن يتمسك بالمسند 
من حديث رسول الله ل والمرسل جميعاًء ويستدل بأقوال الصحابة والتابعين عل منهم 
ّا إما أحاديث منقولة عن رسول الله 4 فجعلوها موقوفة). 

فصحابة رسول الله ب فتحوا البلاد شرقاً وغرباً وحلوا فيها معلمين لأهلهاما 
ورثوه عن اا وصارت الأمصار الرئيسية يدور فقهها علل فقه من سّكنهامن 
کبار مجتهدي الصحابة # فالكوفة حل فيها ابن مسعود خ يُعَلَمّ أهلهاء وتلق على 
يديه كبار الّابعين فيها مل علقمة» وهكذا ا حال في مكة والبصرة والشام والمدينة 
a‏ 

وما همنا هنا من ذلك أن هذه المدن صْبعّت فقهاً وأصولاً بفقه من حل فيهامن 
الصحابة #ه ومن تلقى علن يديم من التابعين» فتميز فقه كل مِصر؛ لتميز أصوله التي 
بني عليها فقهه کا هو معلوم» فلاحظنا أن أهل كل بلد يفتخرون بعلائهم وعلمهم 
ولا يجاوزونه إلى غيره إلا نادرآء قال ولي الله الدّهلوي*: «إذا اختلفت مذاهب 
الصحابة والتابعين #ه في مسألة» فالمختار عند كل عار مذهب أهل بلده وشيوخه؛ لاله 
أعرف بصحيح أقاويله من السّقيم» وأوعى للأصول المناسبة هاء وقلبه أميل إلى 
فضلهم وتبحرهم؟» فمثلاً آهل المدينة اعتمدوامن أصومم إجماع أهل المدينةء وهو ما 
توارثه علماء المدينة جيلاً بعد جيل عن رسول الله 4 وقدّموه على حديث الآحاد» فعن 
فقيه المدينة ربيعة الرّأي: «آلف عن آلف خير من واحد عن واحد)”. 


.۲۹۹ :۱ في حجة الله البالغة‎ )١( 
وغبره.‎ »۲۸٠* ينظر: مالك لأبي زهرة ص‎ )۲( 
TY 


ومثل ما حصل في المدينة كان حاصلاً ني الكوفة _ وهما يومئذ حاضرة اللإسلام - 
فأهل الكوفة كانوا يعتدون ويعتمدون علل فقه الصحابة #ه الذين سكنوا الكوفة» 
ويقدّمونه على غيره» قال الإمام السَرَّحسى” في مسألة استدل فيها الإمام أبو حنيفة هه 
بقول إبراهيم التخعي: وما ذكر هذا علل سبيل الاحتجاج بقول إبراهيم؛ لأن أبا 
حنيفة کان لا یری تقلید التابعین» وکان یقول هم رجال ونحن رجال» ولکن ظهر 
عند أن إبراهيم في| كان يفتي به يعتمد قول عل وابن مسعود له فن فقه أهل الكوفة 
دار عليهماء وكان إبراهيم أعرف الاس بقوطماء فما صح عنه فهو كالمنقول عنههاء فلهذا 
حشا الكتاب من آقاويل إبراهيم». 

فا ا ا ار رو ن > فا ع ا ان اا 
والكوفة كان من أصوفما: الاعتاد على الفقه الموروث عن مشايخهم من كبار التابعين 
والصحابة ا وهذا الأصل كان له التأثير الكبير في الفقه الحنفي والمالكي فيا بعد 
قال الدهلوي”: «كان أبو حنيفة ظ4 ألزمهم بمذهب إبراهيم وأقرانه لا مجاوزه إلاما 
شاء الله» وكان عظيم الشأن ني التخريج علل مذهبه» دقيق التظر في وجوه التخريجات» 
مقبلاً عل الفروع أتم إقبال» وإن شئت أن تعلم حقيقة ما قلنا حص أقوال إبراهيم 
وأقرانه من كتاب الآثار محمد وجامع عبد الرّزاق ومُصتف أبي بكر بن أبي شيبةء ثم 
قايسه بمذهبه تجده لا يفارق تلك المحجة إلا ني مواضع بسيرة» وهو في تلك اليسيرة 
أيضاً لا بخرج عا ذهب إليه فقهاء الكوفة». 

ومن الأصول التي عوّل عليها في عصر التابعين الاعتماد على الحديث المرسلء 
NABEEE ES a OO EE SN‏ 


(1) في المبسوط .۲:١١‏ 
(۲) في حجة الله البالغة .۲۷١ :١‏ 


TE 


من الصحابة واللّابعين وتابعيهم إلى رأس المتين؛ قال العامة ظفر آحد التّهانوي”: 
و و ا ا از ع غ و اا ف و ا 
هة ةا قال قال سول اه ذا جازما بلك قالطا فن حال آنه لا وجه 
ذلك إلا وهو عالءأو ظان أن اسي 4# قالهء فلّه لو كان ظاناً أ الي بل لر يقله أو كان 
شاكاً فيه لما استجاز في دينه التقل الجازم عنه؛ لما فيه من الكذب والتدليس علل 
المستعمرين» وذلك يستلزم تعديل من روئ عنه». 

E NUE 
المئتين القول برده». وفي كلام ابن عبد البرٌما يقتضي أن ذلك إجماع".‎ 

وبمذا يتين لنا: أن عصر التّابعين ظهر فيه الفقه المدرسي» فكل أهل بلدة بينهم 
اتفاق كبير في المسائل الفقهية التي تلقوها عن مشايخهم من كبار التابعين والصحابة ا 
مما جعل اشتراكاً بينهم في بعض الأصول» كأخذهم بالمرسل وتلقيهم لفقه الصحابة 
وكبار التابعين ## بالقّبول» وهذا لا ينافي اختصاص كل واحد منهم بأصول خاصة به 
تتوافق مع نظرته واجتهاده في الأحكام. 

الطلب الرّابع: أصول الفقه في عصر الأآئمة «لمجتهدين 
المستقلين»: 

لا بُدّ أن ينشأً مع الفقه أصول وضوابط وقواعد له» وهي مقدمات علم الأصول 
وقواعده الأساسيةء ولا يوجد الفقه إلا بعلم الأصول» وقد دون الفقه الإسلامي 


وهذبت أبوابه قبل أن يدون علم الأصول”. 


.۲۸٤ :۲١ في إعلاء السنن‎ )١( 

(۲) ینظر: مقدمة نصب الرّایة ص ۲۹۸-۲۹۷ وغيبرها. 

(۳) ينظر: تاريخ التشريع الإسلامي للخضري ص‌۲۲۷-۲۲۹. 
= 


والأئمة المجتهدون أصحاب المذاهب المعتبرة كان هم أصوهمم وقواعدهم التي 
استندوا هما في استنباط المسائل الفرعية؛ إذ أن ما عهد عنهم من مسائل تنتظم في سلك 
واحد لأصول معيّنة لا تخرج عنهاء فكل الفروع المتشابهة ترجع لقاعدة واحدة» الأمر 
الذي جعل من بعدهم يقر هم بالأحقية في التقليد والاتباع. 

فهؤلاء الأئمة لا شك في اعتمادهم في استنباطهم على أصول وقواعد وإن لر 
دون في زمنهم» وقد تسب آول تدوين في أصول الفقه إل أي يوسف ه؛ إذ ّف في 
أصول أبي حنيفة #» وعيسى بن أبان يكثر في كتبه من نقل نتف ني الأصول عن محمد 
بن ا لجسن كه وأبو بكر الرَازيّ كثير التقل من كتب عيسى في كتابه: «الفصول في 
الأصول»”. 

این او رعا ا ن ا یکی فا ا عر 
تقعيد قواعد العلوم الشّرعيةء وتأصيل أصول منهجية ناء وتدوينها بطريقة علمية 
منظمةء بل إن جرد تدوين العلوم العربية كلها نشا ني القرن التاني» وإريزدهر ويأخذ 
صورة جماعية إلا ني الصف الثاني منهء فأول كتاب مستقل في الأصول يصل إليناهو 
كتاب الشافن المسكى بذ ب: «الرّسالة»؛ لأن تدوين وتأصيل العلوم كلها قد ظهر في 
عهده» فابتدأ تأصيل قواعد التحو» ووضع النليل بن أمد أصول العروض» وكان 
معاصراً للشّافعي» وال جاحظ قد ابتدا يتكلم ويكتب في موازين التقد الأدبي» وهكذا 
نجد ذلك العصر قد ابتدأت فيه مناهج العلوم. 

ولا غرابة في تأخير تدوين الأصول عن تدوين الفقه؛ لان الذي دفع إلى إعلان 
أحكام الفروع الفقهية هو السؤال عنهاء والحاجة إلى إعلاما؛ ليعرف الاس أحكام 


(۱) ينظر: بلوغ الأماني ص ٠١‏ . 
_- 0 


دينهم» وما كان العامة الذين يستفتون في حاجة إلى عرف مناهج الاستنباط» وإنًا كانوا 
في حاجة إلى معرفة حكم الدين فيا يقع هم من حوادث» وما ببتلون به من أمور تحتاج 

ومن الطبيعي إذن ني تاريخ العلوم كلها أن يكون وضم القواعد والأصول 
متأخراًفي النشأة ولاحقاً لوجود موضوع هذه العلوم ذاعها“. 

فحاصل الكلام في هذه المرحلة: أن الأئمة المجتهدين المستقلين أحكموا 
الأصول وسبروا النصوص ودققوا في وضع القواعد وأكثروا من التفريع عليها بعد أن 
استفادوا من سبقهم حتى تكوّنت لدم مذاهب فقهيّة مستقلة. 
وبروت الو شرغات الففهة الفخهة عل ود خمد ين الان السيبان ككتاة السو ط: 

المطلب الخامس: أصول الفقه فى عصر-الآئمة «المحتهدين فى 
المذاهب)»: 

ي هذا العصر ظهر علم الأصول في كتب مستقلة» وحققت مسائله» وذْققت 
قواعده» ا ولل عليهاء بعد أن كانت هذه الأصول مرتكزة في الأذهان 
والعقول إلا ما كان من التّدوين الذي قام ها الشافعي لك هاء وسلك العلماء في 
1 ل ء ر ء 
هاهنا علل بيان خمسة اتجاهات مع ذكر آبرز الكتب فيها في| يلي: 


(۱) مناهج التّشریع ص٤٠-١٠.‏ 
AE‏ 


المسلك الأول: طريقة الفقهاء: 


وامتازت هذه الطريقة بن علماء الحنفية وَجُّهوا عنايتهم إلى تقرير القواعد 
الأصولية وتحقيقها على ضوء ما نقل عن أئمتهم من الفروع الفقهية» ومعنى ذلك ايم 
استمدوا أصول فقههم من الفروع والمسائل الفقهية المنقولة عن أئمة المذهب الحنفي؛ 
لذلك كثرت الفروع الفقهية في كتب أصول الحنفيةء وإن كانوا يذكرونها على سبيل 
التفريع علل القواعد» وممكن تلخيص صفات هذه الطريقة فيا يي: 

١.القواعد‏ الأصولية مستخرجة من الفروع الفقهيةء فإذا تعارضت القاعدة 

< : ن ا اا 0 و ET‏ 

الأصولية مع الفرع الفقهي عدلت القاعدة با يتفق مع الفرع الفقهي؛ لان الفرع 
منقول عن المجتهد المطلق» والقاعدة مستفادة من الفرع» فيكون الفرع آقوىئ. 

۲.الإكثار من ذكر الفروع الفقهية؛ لإثبات صحة القواعد التي استخرجت 
منها. 

۳.لابتعاد عن الخوض في القضايا الكلامية؛ لبعدها عن الفقه. 

آ.من حيث الوضوح إلع: الظّاهرء والتّص» والمفر» والمحكم. 

ج.من حيث الدلالة علن المعنى إلك: دلالة العبارة» ودلالة التص» ودلالة 
الإإشارة» ودلالة الاقتضاء. 

.٥‏ من القواعد الأصولية التي اعتمدوها: 

wef 4 ۰ ۶ و‎ 8 

ء۶ 

ب.دلالة العام علل آفراده قطعية. 

ج .عدم حمل المطلتق عل المقيد إذا اتحدا في سبب الحكم والموضوع. 

د.الاحتجاج بالحديث المرسل. 


۷ - 


ه.عدم الأخذ بخبر الواحد في| تعم به البلوى.. 

قال ابن خلدون*: «إِن كتابة الفقهاء فيها أمس بالفقه وأليق بالفروع؛ لكثرة 
الأمغلة ها اتواه وت اال فا عل الكت الففهةة و التكليرن رة 
صورة تلك المسائل علل الفقه ويّميلون إل الاستدلال العقلي ما أمكن؛ لألّه غالبُ 
فنونیم ومقتضى طريقتهم» فكان لفقهاء الحنفية فيها اليد الطولى من الخوص على 
اکا ا و و م ا ا 

وجاء أبو زيد الأبوميّ من أئمة الحنفية فكتب ني القياس بأوسع من جميعهم 
وتك الأبحاث والشّروط التي نحتاج إليها فيه» وكَمْلّت صناعة أصوله الفقه بكالِه 
وتال ردت واف 

وأما طريقة الحنفية فكتبوا فيها كثبراًء وكان أحسن كتابة فيها للمتقدمين تأليف 
أي زيد الدّبوسي» وأحسن كتابة المتأخرين فيها تأليف فخر الإسلام البزدوي من 
آئمتهم» وهو مستوعب». 

وأبرز المؤلفات على هذه الطريقة هي 

1.الأصول: لأبي الحسن عبيد الله بن الحسن الكرخي (ت ۳٤٠١‏ ه)» وقد انتهت 
إليه رئاسة الحنفيةء وله رسالة صغيرة في الأصول التي عليها مدار مسائل الحنفيةء و 
شرحها أبو حفص عمر التسفي”» وعاة ما تحويه هذه الرّسالة هي أصول بناء «قواعد 
فقهيةا» وليس أصول استنباط» ويكثر الأصوليون النقل عن الكرخي في الأصول» فلا 
شك انه له كتاباًموسعاً في الأصول» والله أعلم. 


ء٠۷-٠١ص وأصول الفقه لأبي العينين‎ ٠٠-۳۲ ينظر: الوصول إلى قواعد الأصول ص‎ )١( 

والواضح في أصول الفقه ص۲٠‏ والوجيز في أصول الفقه ص١١-۷٠ء‏ والوجيز في أصول 

التشريع ص۳٠‏ #وأصول الفقه للخضرى ض وأصول الفقه لدف ض1۸ زغترها 

(۲) في مقدمته ص‌۳۲۰-۳۱۹. 

(۳) ينظر: تاج التراجم ص٠٠۲‏ والفوائد البهية ص۱۸۳ والجواهر المضية ۲: ٤۹٤-٤۹۳‏ . 
-A-‏ 


۲.أصول الشاشي: لأبي عل حمد بن محمد بن إسحاق الشاشي (ت٤ ٤‏ ٣ه(‏ 
والكتاب مشهور متداول» وفي نسبته إلى الشاشي نظر, والأول في نسبته للقرن 
السّادس» وعليه شروح عديدة» منها: فصول الحواشي لأصول الشاشي» وتسهيل 
أصول الشّاشي لمحمد أنور البدخشاني» وخسن الحواشي محمد بركة الله. 


۳. الفصول في الأصول: لأحمد بن علّ» أبي بكر الرّازي» المعروف بالجصاص» 
وقد انتهت إليه رئاسة الحنفية (ت ١‏ ۳۷ه)”. 


٤‏ .تقويم الأدلة والأسرار في الأصول والفروع: لعبيد الله بن عمر بن عيسى. أي 
زيد الدّبوسي» وهو أول من وضع علم الخلاف» وكان من يضرب به ا مل في التظر 
واستخراج الحجج» وهو من كبار الفقهاء الحنفيةء (ت ٤١٠‏ ه)ء وشرح التقويم: فخر 
الإسلام البزدوي الحنفي» وهو شرح حَسَنٌ اعتبره علماء الحنفية» واختصره: أبو جعفر 


محمد بن الحسين الحنفي”. 


.٦‏ أصول البزدويٌ «كنز الوصول إلى معرفة الأصول): لعلٌ بن محمد بن الحسين» 
أي الحسن» فخر الإسلام البزدويّ» قال الكفويّ: «الإمام الكبير الجامع بين أشتات 
العلوم» إمام الدنيا ف الفروع والأصول» له تصانیف كثرة معترة)» (ت ٤۸۲‏ ه)» 
وهو كتاب عظيم الشأن» جليل البرهان» حتو علل لطائف الاعتبارات بأوجز 
العبارات» تأبى علل الطلبة مرامه» واستعصى علل العلماء زمامه» قد انغلقت ألفاظه 


."٥ص ينظر: الوصول إل قواعد الأصول‎ )١( 
۲۲٤-۲۲۰ :۱ والجواهر المضية‎ ٠١١ :۲ ومفتاح السعادة‎ ۸١ :١ ينظر: كشف الظنون‎ )۲( 
. 0٥١:١ وطبقات المفسرين للداودي‎ ٠ ٤-۳ والفوائد البهية ص‎ 
والفوائد‎ ٤٨ :۳ ووفيات الأعيان‎ ٠٤٦۷ :١ ينظر: مفتاح السعادة : ٤٦٠١ء وكشف الظنون‎ )۳( 
وتاج التراجم ص‌۱۹۳-۱۹۲ء‎ ٥۰۰-٤۹٩ :۲ البهية ص٤۱۸ والعبر ۳: ١۷١1ء والجواهر المضية‎ 
. 1٤۸:٥ وهدية العارفين‎ ۷۷-۷٠١ :٥ والنجوم الزاهرة‎ 

۳۹ - 


وخفیت رموزه وألحاظه» فقام جمع من الفحول بأعباء توضيحه وكشف خباياه 
وتلميحه» ومن شروحه: كشف الأسرار لعبد العزيز بن أحمد البخاري» وهو أحسنها 
وأشهرهاء والكاني لحسين بن علي الصغناقي» والتقرير لأكمل الدين البابرتي» والتحرير 
لمصنفك» وشرح أحمد بن حسن ال جاربردي» وشرح قوام الدين الأتراري» وشرح محمد 
بن أحمد بن الضياء ا مكي» وشرح عمر بن عبد المحسن الأرزنجاني» وشرح هيد الدين 
عل بن محمد الضرير» وشرح ملا خسرو» وغيرها من الشروح٠.‏ 

۷. أصول السرخسي: لمحمد بن أحمد» آبي بكر السرخسي» شمس الأئمة» قال 
الكفوي: «کان إماماً علامة حجّة متكل) مناظراً أصولياً جتهداء وقد أملن «المبسوط» 
من غير مراجعة شيء من الكتب» وهو في اجب حبوس بسبب كلمة نصح با الأمراءء 
وکان تلامذته جتمعون علل أعلل ا لحب يكتبون)» (ت نحو ١٠٥ه)”0.‏ 

۸. كفاية الفحول في علم الأصول: لأب محمد عبد العزيز بن عشان العقيلي 
ا لحنفيء» المعروف بالقاضي التسفي» (ت ٠۳۳‏ ه).. 

٩.ميزان‏ الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه: لعلاء الدين أي بكر محمد بن 
أحمد السمرقندي (ت۳۹٥ه).‏ 


١٠.بذل‏ التظر في الأصول: لمحمد بن عبد الحميد الأسمندي (ت ٥۲‏ ٠ه).‏ 


(۱) ينظر: كشف الظنونا: »۸١‏ ومفتاح السعادة ۲: ٠٦١‏ والجواهر المضية ۲: ۹٥-٥۹٤‏ 

وتاج التراجم ص٠ >۲٠‏ ومقدمة المداية ۳: ۰٠٤‏ والفوائد البهیة ص‌۲۰۹-٠٠۲»‏ وكتائب أعلام 

الآخیار ق١١٠/‏ ب-۷١٠/‏ ب والأعلام .٠١۸ :٠‏ 

(۲) ينظر: مفتاح السّعادة ۲: ١١٠٠-١١٠ء‏ وكشف الظنون ۸١ :١‏ وتاج التراجم ص٤۲۳‏ 

والجواهر المضية ۳: ۷۸ والفوائد البهية ص١٠۲.‏ 

(۳) ينظر: كشف الظنون ۲: ۱٤۹۷‏ وأصول الفقه للمبتدئين ص۷١‏ وفيه: (ت۳٦٠ه).‏ 
€ 


١.الفصول‏ في علم الأصول: لأب المؤيد موفق بن محمد اللمخاصي الخوارزمي 
الحنفي (ت٤ ٦۳‏ ه)0. 

.المنتخب في أصول المذهب: لمحمد بن محمد بن عمر الاخسيكثي» حسام 
الدينء قال الكفوي: «كان شيخاً فاضلاً إماماً في الفروع والأصول)» (ت٤٤٦ه)»‏ 
وخر دزف لفل رحن الق وه دال الوص وال طانم عذال 
وا لجواهرء فتهالك التاس في تعلّمه وتعلیمه» مکبین في تحدیثه وتنقیره» ومن شروحه: 
التحقيق لعبد العزيز البخاري» والواني للصغناقيء» والتبيين لقوام الدّين أمير كاتب بن 
أمير عمر الإتقاني» وشرح حافظ الدين السفي» والتظامي لمحمد نظام الدين 
الکړاتوي وغرهامن الذر یع۰ 


۳ المجتبى في أصول الفقه: لأب الرّجا ختار بن حمود الراهدي القزويني 
الحنفي» نجم الدين» (ت۸٥٦ه)”.‏ 

٤.المغني:‏ لعمر بن محمد بن عمر الخبازي» جلال الدين» (ت 1٩۱‏ ه)» ومن 
شروحه: شرح منصور القاآني» وشرح سراج الدين الهندي*. 

٥.منار‏ الأنوار: لعبد الله بن أحمد بن محمد النسفي» حافظ الدّينء قال 
اللكنوي: «وكل تصانيفه نافعة مُعترة عند الفقهاء مطروحة لأنظار العلماء»» 
(ت ۷۰٠‏ ه)» وهو متن متين جامع ختصر نافع» ومن أكثر كتب الأصول تداولاً 
وآقرہہا تناولامع صغر حجمه ووجازة نظمه» بحر حيط بدرر الحقائق» وکنڑ ودع فيه 


. ٠١۷١:۲ ينظر: أصول الفقه للمبتدئين ص۱۷ وكشف الظنون‎ )١( 

(1) ينظر: كشف الظنون ۲: ۸٤۱۸ء‏ ومفتاح السعادة ۲: ٠١١‏ . 

(۳) ینظر: أصول الفقه للمبتدئین ص۱۷ وکشف الظنون ۲: ٠١۹۲‏ . 

(6) ينظر: مفتاح السّعادة ۲: ۹۹ء وهدية العارفين ٤٠١ :١‏ . 
ا 


نقود الدّقائق» ومن شروحه: كشف الأسرار للمؤلف» وجامع الأسرار للكاكي» ونور 
الأنوار لملا جيون» وإفاضة الآنوار ني إضاءة أصول المنار لسعد الدين حمود الذهلوي» 
وشرح ابن ملك وشرح ابن العيني» وشرح ناصر الدّين ابن الربوةء و تبصرة الأسرار 
هبة الله بن أحمد التركستاني» والأنوار للبابرتي» واقتباس الأنوار ليو سف بن قوماري 
العنقري» وفتح الغفار لابن نجيم المصري» ونتائج الأفكار لعزمي زاده» وغيرهامن 
الشروح التي لا تعصو*. 

.امع الحقائق: لآبي سعيد محمد بن محمد بن مصطفى الخادمي(ت بعد 
۸ه)» وقد شرحه مصطفی كول حَصاري (ت ٠۲٠١‏ ه) في منافع الدًقائق 
وشرح الخاتمة سليان الفرق غاجي”. 

۷.تسهيل الوصول إلى علم الأصول: محمد عبد الرّحهمن عيد المحلاوي 
الحنفي. 

المسلك الثاني: طريقة المتكلمين: 

ويرت هذه الطريقة بتحقيق المسائل تحقيقا منطقياً نظرياًء وقحيص الخلافات 
مع الميل إلك الاستدلال العقلي وعدم التعقيد في الجدل» فهم يشبتون ما أثبته الدّليلء 
وينفون ما نفاه الدَليلء وك هدفهم الوصول إلى أقوى القواعد وأضبطهاء فلم بجعلوا 
همهم آخذ القواعد من الفروع الفقهيةء وإر يربطوها ببعضهاء بل كانوا بعد تقريرهم 
القاعدة الأصولية يشبتونما وإن خالفت الأصول التي دوا أئمتهم. 


(۱) ينظر: كشف الظنون ۲: ۱۸۲۳ء ومفتاح السّعادة : .١1۸-1١۷‏ والجواهر المضية ۲: »۲۹٤‏ 
والفوائد البهية ص۰۲٠‏ وتاج التراجم ص٤۱۷‏ والأعلام .٠۹۲ :٤‏ 
(۲) ينظر: معجم المؤلفين ۳: 1۹ . 
(۳) ينظر: القواعد للندوي ص ٦۱۷٠ء‏ والوجيز لبورنو ص٤١٠‏ . 
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وكان يميل إلى هذه الطريقة علماء المالكية والشافعية وعلماء الكلام» وإر تقتصر 
هذه الطّريقة علل قواعد استنباط الأحكام الفقهيةء بل بحثت في بعض المسائل الكلامية 
العقلية» فقد تكلّموا عن عصمة الأنبياء قبل النبوةء وعن التحسين والتقبيح العقليين» 
وبعض المباحث المنطقية الفلسفية؛ لذلك سيت هذه الطريقة بطريقة المتكلمين» وعلل 
الجملة فالأصول عندهم فن مستقل يبن عليه الفقه» فلا حاجة للمزج بين الفنينء 
والجمع بين العلمين» ويمكن تلخيص صفات هذه الطريقة في يلي: 

ا کر وا مآد اضر ف من ع ا 

۲. أسلوبمم في معالجة القضايا الأصولية فيه صعوبة بسبب المنهج الذي اتبعوه في 
استخراج القواعد. 

.٣‏ لإكثار من الجدل والمناظرة» فهم يستعملون أسلوب الفنقلة: أي فإن قيل: 
کذاء قلنا: کذا. 

E E RT 
وأصل اللغات» وتكليف المعدوم.‎ 

٥.تقسيمهم‏ للألفاظ كالاآتي: 

أ.من حيث الوضوح إل: نص وظاهر. 

ب.من حيث الخفاء إلى : مجمل ومتشابه. 

ج.من حيث الدلالة علل الحكم إلى: دلالة منطوق ودلالة مفهوم. 

.٦‏ من القواعد الأصولية التي اعتمدوها: 

آ.الأخذ بمفهوم المخالفة. 

ب.دلالة العام علل أفراده دلالة ظنية. 

ج.قبول خبر الواحد فيا تعم به البلوى”. 


٠۷-٠١ وأصول الفقه لأبي العينين ص‎ ٠٠-۳۲ ينظر: الوصول إلى قواعد الأصول ص‎ )١( 
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قال ابن خلدون*: «وعني النّاس بطريقة المتكلمين فيه» وكان من أحسن ما 
كتب فيه المتكلمون كتاب: «البرهان» لإمام الحرمين» و«المستصفى» للغزالي» وهمامن 
الأشعرية» وكتاب: «العمد» لعبد الجبار» و«المعتمد» لأبي الجحسين البصر-ي» وهمامن 
المعتزلة وكانت الأربعة قواعد هذا الفن وأركانه» ثم خض هذه الكتب الأربعة فحلان 
من المتكلمين المتأخرين» وهما الإمام فخر الدّين بن الخطيب في كتاب: «المحصول»» 
وسيف الدّين الآمدي في كتاب: «الإحكام»» واختلفت طرائقه) في الف بين التحقيق 
والحجاج» فابن الخطيب أميل إلى الاستكثار من الأدلة والاحتجاج» والآمدي مولع 
بتحقيق المذاهب وتفريع المسائل. 

وأما كتاب المحصول» فاختصره تلميذه الإمام سراج الدين الأموري في كتاب: 
«التحصيل»»ء وتاج الدين الأموري في كتاب: «الحاصل»» واقتطف شهاب الدين 
القرافي منها مقدمات وقواعد في كتاب صغير سحًاه: «التنقيحات»» وكذلك فعل 
البييضاوي في كتاب: «المنهاج»» وعني المتبدؤون بمذين الكتابين» وشر حه | كثير من 
الناس. 

وأما كتاب: «الإحكام» للآمدي وهو أكثرها تحقيقاً في المسائل» فلخصه أبو عمر 
بن الحاجب في كتابه المعروف ب: «المختصر الكبير)ء ثم اختصره في كتاب آخر تدواله 
طلبة العلم وعني آهل المشرق وال مغرب به وبمطالعته وشرحه وحصلت زبدة طريقة 
المتكلمين في هذا الفن في هذه المختصرات». 


والواضح في أصول الفقه ص۲٠‏ والوجيز في أصول الفقه ص١٠-۷١ء‏ والوجيز في أصول 
التشريع ص ٠٤-٠۳‏ وأصول الفقه للخضري ص۸ وأصول الفقه لخلاف ص۱۸ء وغيرها. 
(۱) في مقدمته ص‌۳۲۰-۳۱۹. 
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والظاهر أن هذه الطريقة لصق بعلم الكلام من الفقه؛ لذلك كانت أمّهات كتب 
هذه الطريقة راجعة لأبرز علماء الكلام من الأشاعرة والمعتزلة» واهتمام أصحامما 
بتقعيد القواعد بدون التفات للفروع يدل علل ذلك. 

وأبرز المؤلفات على هذه الطريقة هي: 

١.الرسالة:‏ للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت٤‏ ١۲ه)»‏ ومن شروحها: شرح 
لأبي بكر محمد الصيرني (ت ١٣٠ه)ء‏ وشرح أبي الوليد حسام بن محمد النيسابوري 
( ت۹٤‏ ۳ه)» وشرح آبي محمد القفال الشاشی (ت ۳٠٣‏ ه)» وشرح ابي بكر محمد بن 
عبد الله الشیباني (ت۳۸۸ه)» وشرح عبد الله بن يوسف الجويني ( ت۳۸٤‏ ه)”. 

۲.التعريف والإرشاد في ترتيب طرق الاجتهاد: للقاضي بي بكر الباقلاني المالكي 
(ت ٤٠۴‏ ه)» وقد اختصره في كتب الإرشاد المتوسط والإرشاد الصغير: قال 
السبكي: «وهو من أجل كتب الأصول» والذي بين أيدينا منه هو المختصر- الصغيرء 
ويبلغ أربعة مجلدات» ويجكى أن أصله كان في اثني عشر مجلدا ور نطلع عليه وكذلك 
اختصره إمام الرمين وسناء اقيض 9 

۳.العمد: للقاضى عبد ال جبار بن أحمد الهمداني المعتزلي (ت ٤٠١‏ ه)". 


>.الفصل في أصول الفقهء والتحصيل ني أصول الفقه: لأي منصور عبد القادر 
ابن طاهر البغدادي ( ت۲۹٤‏ ه)0. 


(۱) ینظر: الوجیز في اصول التشریع ص٥۰۱‏ والواضح ني أصول الفقه ص۲۹. 

(۲) ينظر: الواضح في أصول الفقه ص٠٠‏ والوجيز ني أصول التشريع ص۸-۱۷٠.‏ 
(۳) ينظر: الوجيز في أصول التشريع ص۸٠‏ . 

() ينظر: المصدر السابق ص۸١‏ . 
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ه.العدة والكفاية: للقاضي أبي يعلل حمدبن الجسنن الفراء 
الحنبلی(ت ٤٥۸‏ ه)۰. 

.٦‏ المعتمد في أصول الفقه: لأب الحسين البصري المعتزلي (ت ٤٦۳‏ ه)”. 

۷.إحكام الفصول في أحكام الأصول: لأبي الوليد سليان بن خلف الباجي 
( ت٤ ٤۷‏ ه)0. 

۸.اللمع وشرح اللمع والتبصرة: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي 
( ت٦۷٤‏ ھ). 

4.البرهان والورقات: لإمام الحرمين عبد الملك الجويني (ت۷۸٤ه)»‏ ومن 
شروح البرهان: إيضاح المحصول من برهان الأصول لأبي عبد الله المازري المالكي 
( ت٣۳٠‏ ه)» وشرح أبي يحي زكريا الحسني المغربي» وشرح لأبي الحسن بن الأبياري 
الالكي(ت٤ ٦١‏ ه)» وآما شروح الورقات فلا تعد ولا تحص لكثرتهاء وهي مشهورة 
متداولة إل يومنا هذاه. 

٠.القواطع‏ في أصول الفقه: لآب المظفر منصور بن محمد السمعاني 
(ت ٤۸۹‏ هھ)0. 


(۱) ينظر: نفس المصدر ص۹٠.‏ 
(۲) ينظر: الواضح في أصول الفقه ص٤"‏ والوجيز ص۱۸ والوصول إلى قواعد الأصول 
ص۲٣‏ 
(۳) ینظر: الوجیز في أصول الفقه ص۹٠‏ . 
() ينظر: الواضح في أصول الفقه ص٠٠‏ والوجيز في أصول التشريع ص۱۹ والوصول إلى 
قواعد الأصول ص"". 
)٥(‏ ينظر: أصول الفقه تاريخه ورجاله ص٦"‏ والواضح ني أصول الفقه ص٤٠‏ والوجيز في 
آصول التشریع ص۱۹ . 
(0) ينظر: الوجيز في أصول التشريع ص .۲٠‏ 
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١.المستصفى‏ ني أصول الفقه والمنخول من تعليقات علم الأصول: لجحجة 
الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت ٠٠١‏ ه)»ء ورتب المستصفى علل مقدمة 
وأربعة أقطاب: المقدمة: للتوطئة والتمهيد» والأقطاب: هي المشتملة علل لباب 
المقصود. القطب الأول: في الأحكام» والثاني: في الأدلةه والقّالث: في طريق الاستغارء 
والرابع: في المستثمر. وقد اعتنى به العلماء عناية كبيرة فاختصر-ه أحمد بن محمد 
الإشبيلي» والسهوردي الحكيم» وعبد الكريم المدرس» وشرحه: حسين بن عبد العزيز 
الفهري البلشسى» وعليه تعاليق: لسليان بن محمد الغرناطى”. 

١‏ . إحكام الأحكام في أصول الأحكام: لسيف الدين علي بن محمد الآمدي» قال 
الأسنوي:«صاحب التّصانيف النافعةء والعلوم الكثبرة المحققة)»(ت١1۳ه)ء‏ رتب 
علل أربع قواعد: في مفهوم أصول الفقه» وفي الآدلة السّمعية» وني أحكام المجتهدين» 
وني التَرجيح» نقل عن الشيرازي: أن ابن الحاجب اختصر منه كتابه المسمّى: بالمنتهى”. 

۳.منتهى السول والأمل في علمى الأصول والحدل: لعثان بن عمرء المعروف 
ا ا وو ھر اول پوو د ایی او ت 
ابن الحاجب» وهو ختصر غريب في صنعه بديع في فنه لغاية إجازه يضاهي الألغازء 
وبحسن إيراده بحاكى الإإعجاز» واعتنى بشأنه الفضلاء» فمن شروحه شرح الشيرازي» 
وشرح ركن الدين الموصلي» وشرح جمال الدين الحلي» وشرح المولى زين الدين 
ا لخنجي» وشرح شمس الدين الآصبهاني» وشرح بدر الدين التستري» وشرح شمس 
(۱) ینظر: کشف الظنون ۲: ۷۳٦۱ء‏ وفیات الأعیان ۲۱۹-۲۱۲٩ :٤‏ وطبقات الأسنوي :١‏ 
»١۱۳-١‏ وطبقات ابن هداية الله ص ٠۹١-٠۹۲‏ والتعليقات السنية ص۳٤۲٠‏ والأعلام ۷: 
۷ 
(۲) ينظر:كشف الظنونا: 1۷ء وطبقات الأسنويا: ۷۳» ومعجم المؤلفين۲: »٤۷۹‏ ومرآة 
الحنان٤: .۷٣‏ 
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الدين الخطيبي» وشرح عضد الملة والدين» وهو أشهر شروحه لجسن اختصاره مع 
اشتماله علل تدقيقات وتحقيقات لا توجد في غيره» وهذا كتبوا علل ذلك حواشى 
شريفة» مثال حاشية سيف الدين الأري» وحاشية شمس الدين الكرماني» وحاشية 
ا مول سعد الدين التفتازانى» وحاشية المولى السيد الشريف الجرجاق“. 


۳ .المحصول في أصول الفقه: لفخر الدين محمد بن عمر الرّازي (ت٦٠٠ه)»‏ 
ومن شروحه: شرح شمس الدين الأصبهاني» وشرح أحمد بن إدريس القرافي المالكي”. 

٤.التحصيل:‏ لسراج الدين حمود بن أبي بكر الأرموي (ت۸۲٦ه)»ء‏ وهو 
ختصر من المحصول للرّازي» ومشهور متداول» ومن شروحه: الجحاصل لمحمد بن 
حمد الجزرى*: 

٠.منهاج‏ الوصول إلى علم الأصول: للقاضي عبد الله بن عمر البيضاوي 
(ت 1۸٩‏ ه)» وهو كتاب نفيس علل مذهب الشافعي مرتب عل مقدمة وسبعة كتب» 
وعليه شروح: شرح السّيد العبري» وهو أحسنهاء والسراج الوهاج للتبريزي» وشرح 
محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني» ونهاية السول لعبد الرحيم بن حسن الأسنوي» 
وشرح غياث الدين محمد بن محمد الواسطي» وشرح تاج الدين السبكي» ونهاية السول 
لفرج بن محمد الأردبيلي» وشرح أحمد بن حسين الرملي» وشرح زكريا الأنصاري» 
وسراج العقول لمحمد بن طاهر القزويني» والأسرار للخنجي» والتحرير لأبي زرعة 
العراقي» ومعراج الوصول لمجد الدين الأيكي» وغيرهامن الشروح*. 


(۱) ینظر: مفتاح السعادة ۲: ۱٩٤-۱۹٩‏ وکشف الظنون۲: ۱۸١١-۱۸٥۳‏ . 
(۲) ینظر: کشف الظنون ۲: ٠١١١‏ . 
(۳) ينظر: المصدر السابق ۲: .٠١١١‏ 
() ينظر: الطبقات الآسنوي ٠١١ :١‏ وكشف الظنون ۲: ۱۸۷۹ء والأعلام ۲٤۸ :٤‏ ومعجم 
المؤلفين ۲: ۲٦۷-۲٦٦‏ . 
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.البحر المحيط في أصول الفقه: لبدر الدين محمد بن ادر بن عبد الله 
الزركشي الشافعي (ت ۷۹٤‏ ه)ء أراد الولف لكتابه أن يكون ملفا موسوعياً ني مدونة 
واحدة بجمع فيه آقوال علماء الأصول الذين عاصروه» أو سبقوه» فعرض في كل مسألة 
أقوال أهل العلم» وذكر المذاهب فيهاء وحقق ووازن بين الأقوال» وذكر الأدلة 
وانتقدهاء وذكر أسباب الاختلاف”. 


۷. جع الجوامع: لتاج الدّين عبد الوهاب بن علي بن السبكي الشافعي» 
(ت١۷۷ه)»‏ وهو ختصر مشهور» جمعه من زهاء مئة مصنف مشتمل علل زبدةمافي 
شرحيه علل ختصر ابن الحاجب والمنهاج مع زيادات وبلاغة في الاختصار» ورتب علل 
مقدمات وسبعة كتب» ومن شروحه: منع الموانع للمصنف» والدرر اللوامع في تحرير 
ا لجامع لابن أبي الشريف المقدسي» وتشنيف المسامع لبدرالدين محمد بن عبد الله 
الزركشي» وتشنيف المسامع أيضاً للأسدي الغزي» وشرح آبي زرعة العراقي» وشرح 
ابن جماعة» وشرح ابن رسلان الرملي» وشرح برهان الدين القبقابي» وشرح عبد 
الوهاب الشعراني» وشرح البقاعي» وشرح جلال الدين المحلي» وهو أحسن ني غاية 
التحرير والتنقيح؛ ولذلك اعتنى العلاء بتدريسه وتحشيته» ومن حواشيه: حاشية محمد 
ابن داود البازلى» وحاشية ناصر الدين القاني» وحاشية بدر الدين حمدبن حمدبن 
خطيب» وحاشية زكريا الأنصاري» وحاشية قطب الدين الصفوي الإيجي”. 


(۱) ينظر: كشف الظنون ۱: »۲۲٠‏ والوجيز في أصول الفقه ص .٠١‏ 
(۲) ينظر: الدرر الكامنة ۲: »٤۲۸-٤٠١‏ وكشف الظنون »٥۷١ :١‏ والنجوم الزاهر -٠٠۸ :١١‏ 
٩‏ والاعلام .۳۳١ :٤‏ 
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المسلك الثّالث: طريقة المتأخرين: 

تقوم هذه الطريقة علل الجمع بين طريقة المتكلمين التي تقوم علل تحقيق القواعد 
الأصولية تحقيقاً نظرياً منفصلاً عن الفقه» وعلل طريقة الفقهاء التي تقوم علل تحقيق 
ASE OE CS ELE AEA‏ 
من ختلف المذاهب الفقهية» وسَمَبّت هذه الطريقة بطريقة المتأخرين؛ لاتا ظهرت في 
وقت متأخر عن طريقة الفقهاء والمتكلمين”. 

وصفة هذه الطريقة ة أنّها تحقق القواعد الأصولية تحقيقاً نظريأًء وتقيم البراهين 
عليها مع العناية بتطبيق هذه القواعد علل الفروع الفقهية وربطها بها. 

قال ابن خلدون": «وجاء ابن الساعاتي من فقهاء الحنفية فجمع بين «كتا 
الأحكام» و«كتاب البزدوي» في الطريقتين» وسمى كتابه ب: «البدائم» فجاء من أحسن 
الأوضاع وأبدعهاء وأئمة العلاء هذا العهد يتداولونما قراءة وبحث وولع کثیر من 
علاء العجم بشرحه). 

والظاهر أن المشتغلين في هذه الطريقة هم علماء الحنفية أعادوا ترتيب كتب 
أصوهم علل طريقة ت ا ا ا 
فيها في المباحث التي ناقشتها طريقة المتكلمين وإر تناقشها طريقة الفقهاءء فهي تأليف 
من علماء الحنفية علل منهج طريقة ال 

وأبرز المؤلفات على هذه الطريقة هي 

.داد تع التظام الجامع بين کتاي ا والإحكام: لامد بن علي بن ثعلب 
البغدادي البعلبكي الحنفي» مظفر الدين» المعروف بابن السّاعاتي» قال الكفوي: ‹ کان 


."٠-۳۲ص ينظر: الوصول إلى قواعد الأصول‎ )١( 
.۳۲۰ في مقدمته ص‎ )۲( 


إمام العصر في العلوم الشرعيةء كان ثقة حافظاً متقناء أقرّ له شيوخ زمانه أنه فارس 
جواد في ميدانه»» (ت٤۹٦ه)»‏ ولاشتراك ذلك الكتاب بين الأصوليين ا 
لشرحه جماعة من الحنفية والشافعية منهم: ابن أمير اجاج التبريزي في الرفيع في شرح 
البديع» وعثان بن عبد الملك الكردي المصري» وحمود بن عبد الرحمن الأصفهاني في 
بيان معاني البديع» وابن الشيخ عونية الموصلي»ء وسراج الدين عمر بن إسحاق اندي 
في کاشف معاني البديع وبيان مشكلة المنيع» وكال الدين محمد بن عبد الواحد بن 
الهمام» وابن خطيب جربن الحلبي» غيرهم من الشراح*. 

۲.تنقيح الأصول: لعبيد الله بن مسعود المحبوبي الحنفي» صدر الشّريعة» وهو 
عار حقق» وحبر مدقق» له تصانيف مفيدة» ( ت۷٤‏ ۷ه)» جمع فيه بين كلام البردَويّ 
وكلام ابن الحاجب» ورتبه ترتيباً حسناًء ومن شروحه: التوضيح للمصنف» وشرح 
E‏ وقد لقي شرحه التوضيح عناية فائقة من العلاء ء حفظاً 
وتدويسا ورجا وش وتعليقا قال الرجان*: إن كتاب «التنقيح» وشرحه 
«التوضيح» هو المعوّل عند الطلبة عليه والرُجوع في تحصيل الأصول إليه. انتهى؛ لذا 
أقبل الطلاب عل متنه بالحفظ, والعلاء علل شر حه بالتّدريس والتوضيح لا أشكل من 
عباراته وغمض من ألفاظه»”» ومن الحواشي والشروح عليه: حاشية عبد القادر 
الأنصاري» وحزامة الحواشي لإزاحة الخواشي للمرجاني» والتلويح في كشف حقائق 
التنقيح» والترجيح لبرهان الدين أحمد السيواسي» وحاشية العلامة السيد الشريف 
ا لجرجاني» وحاشية مصنفك» وحاشية حسن بن محمد شاه الفناري» وغيرها“. 


(۱) ينظر: كشف الظنون .۲٠١ :١‏ والنافع الكبير ص٥۲‏ ومرآة الجنان :٤‏ ۲۲۷. 
(۲) ينظر: حزامة الحواشي لإزاحة الغواشي علل التوضيح .٠:١‏ 
() ينظر: مفتاح السعادة ۲: ۱۷١‏ وكشف الظنون ٤۹٩:١‏ . 
(6) ينظر: منتهى النقاية ٥١-٤۸ :١‏ ومفتاح السعادة ۲: ۱۷١‏ وكشف الظنون ۱: »٤۹۹٩‏ وتاج 
التراجم ص۳٠۲‏ والأعلام ٠٤ :٤‏ ومعجم المؤلفين۲: .٠١‏ 
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.٣‏ فصول البدائع في أصول الشرائع: محمد بن حمزة الفناري الحنفي» شمس 
الدينء قال الكفوي: «إمام كبير» علامة نحرير» أوحد زمانه في العلوم النقلية وأغلب 
آقرانه في العلوم العقلية» شيخ دهره في العلم والآدب)» (ت٤۸۳ه)»‏ رتبه علل فاتحة 
والمطلب فيه: مقدمتان ومقصدان وخاتمة» والخاتمة : في الاجتهاد وما يتبعه جمع فيها: 
المنار» وأصول البزدوي» ومحصول الرّازي» وختصر ابن الحاجب» وغير ذلك» وأقام في 
ا نة قال الان ازع من أجل الك بالا وة و اشا راك ها 
فوائد). وكتب ابنه محمد شاه: حاشية عليه» وسم اها : تلخيص الفصول وترصيص 
اللأصول» واختصره الشيخ يوسف بن إبراهيم المغربي الدانوعي ال حنبلي في غاية التحرير 
ا لجامع» ثم شرحه وسًاه كشف الشوارد والموانع”. 

٤.مرقاة‏ الوصول إلى علم الأصول: لمحمد بن فراموز الجنفي» المشهور بملا 
خسرو» قال الكفوي: «كان بحرا زاخراً عالاً بالمعقول والمنقول» وحبراًفاخراً جامعاً 
للفروع والأصول)» (ت ١٠۸۸ه)»‏ ومن شروحه: المرآة للمصنف» وهو شرح لطيف 
جامع للفوائد المنقولة عن المتقدمين مع زوائد أبدعها خاطره الشريف؛ لذلك آقبل عليه 
العلهاء تدريساً وتحشية وتعليقاً ومن الجحواشى عليه: حاشية حامد أفندي» وحاشية 
مصطفي آفندي» وحاشية الطرطوسى» وحاشية سلیان الإزميري» وغبرها". 

٥.تحرير‏ الأصول: لكمال الدين محمد بن عبد الواحد الحنفي» الشهير بابن همام 
( ت١٦‏ ۸ه)» جمع فيه علا جماً بعبارات منقحة» وبالغ في الإجاز حتى كاد يعدمن 
(۱) ينظر: البدر الطالع .۲٠٠:۲‏ 

(۲) ينظر: كشف الظنون ۲: ۸٠۱۲ء‏ ومفتاح السعادة ۲: ١۷ء‏ والشقائق ص ۲٠-١١‏ والفوائد 
ص٤ »۲۷٦-۲۷‏ وضوء الدراري في أخبار شمس الدين الفناري ص .۸١-۸٠‏ 

(۳) ينظر: كشف الظنون۲: ۷١٠٠ء‏ ومفتاح السعادة ۲: ٠١١‏ والضوء اللامع ۸: ۲۷۹ والفوائد 
ص ۳۰۳-۳۰۲ والاعلام ۷: ۲۱۹. 
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لأمير بادشاه البخاري» واختصر التحرير ابن نجيم في لب الأصول”. 


الوت ت ال بن عة الشكر ر الي تة اه وهر 
آشهر كتب الأصول المتداولة» ومن شروحه: فواتح الر موت لعبد العلي اللكنوي» 
وكشف المبهم محمد بشير الدين العثاني القنوجي» وشرح غلام رسول رضوي» 
ومفاتح البيوت لمحمد فيض الحسن اللكنوي”. 

المسلك الرّابع: طريقة تخريج الفروع على الأصول: 

إن التأليف علن هذه الريقة لا يعتبر تأليفاً ني الأصول المحضة» ولا في الفروع 
اللحضةء إلا هو مزيج من الأصول والفروع لبيان أثر الأصول في الفروع» وتيمتاز هذه 
الطريقة بيا فيها من ربط الصلة بين الأصول والفروع المختلفة» وتوضيح أن ا لحلاف 
بين العلماء في الفروع الفقهية كان قات)ً علل اختلافهم في الأصول» وليس اتباعاً للهوئء 
وبيان لجهد العلماء السابقين في وضع هذه القواعد الأصولية التي بنيت عليها الفروع» 
وتنمية للملكة الفقهية للطلبة» وطريق للعلماء ليلحقوا ما جد من المسائل بناء على هذه 
القواعد". 

E E E E 
محاكاة طريقة الفقهاء من تفريع الفروع علل الأصول» بحيث يذكر تحت كل أصل‎ 
الفروع التي تخرج عليه» وهذا له شبه بطريقة الفقهاء وإن وجد فيه نوع اختلاف.‎ 


(۱) ینظر: کشف الظنون ۱: ۳۹۸ والضوء اللامع :٦‏ ۰۱۲۷ والفوائد البهیة ص‌۹٦۲۹۸-۲۹.‏ 
(۲) ينظر: أصول الفقه لأبي العينين» ص۱۹٠‏ وأصول الفقه تاريخه ورجاله ص۷٠٠-۸٠٠»‏ 
ومعجم المؤلفين": ٠١‏ . 
(۳) ينظر: الوصول إل قواعد الأصول ص۳۸-٤٤.‏ 
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وأبرز المؤلفات على هذه الطريقة هى: 

١.تأسيس‏ الأدلة في اختلاف الأئمة: لأبي زيد عبيد الله بن عمر الدبوسي الحنفي 
(ت ٤۳١‏ ه)» ويعتبر أول كتاب أشار إلى جمل يسيرة من القواعد الأصولية التي يرجع 
إليها في الخلاف بين أئمة المذهب الحنفي فيا بينهم وبين الإمام الشافعي» وبينهم وبين 

۲.تخريج الفروع على الأصول: لشهاب الدين حمودبن أمد الزنجاني 
الشافعي( ت٦٠٠‏ ه)» وبين فيه العلاقة بين الأصول والفروع في المذهبين الشافعي 
والحنفي» وبيان أن الاختلاف ني الفروع قائم على الأسس التي بنيت عليها هذه 
الفروع. 

۳.مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول: لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
التلمساني (ت١۷۷ه)»‏ وقد بيّن فيه آثر الأصول في الفروع علل المذاهب الثلاثة 
الک و انف والشافح: 

؟.التمهيد في تخريح الفروع على الأصول: لعبد الرّحيم بن الجحسن اللإسنوي 
الشافعي (ت۷۲۷ه)» وقد اقتصر فيه علل تخريج الفروع علل أصول مذهب الشافعي. 

٥.القواعد‏ والفوائد الأصولية: لعلي بن محمد الحنبليء المشهور بابن اللّحام» 
(ت۳٠۸ه)»‏ واقتصر فيه عل تخريج الفروع علل أصول المذهب الحنبلي. 

.الوصول إلى قواعد الأصول: لمحمد بن عبد الله بن الخطيب التمرتاشي 
الجنفي» ٠٠٠١ ٤(‏ ه)» ذكر فيه تخريج الفروع علل أصول المذهب الجنفي مع الإشارة إلى 
مدهت الشافي آحيانا. 

۷.أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء: للدكتور مصطفى 
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سعيد الخن» وقد جعل أسباب ال خلاف بين الفقهاء ثانية أسباب» ومثّل لكل منهاء وإر 
يستوعب كل القواعد الأصوليةء ويذكر خلاف العلاء في القاعدة الأصولية 
الفقهية”. 

| لمسلك الخامس: طريقة المعاصرين: 


وهذه الطريقة ظهرت نتيجة ظهور المدرسة الإصلاحية في مصر فتأثر ها كثير 
من المعاصرين» وتقوم علل ال مجمع والتلفيق في الأصول والفروع بين جميع المذاهب 
الفقهيّة دون اتباع منهج صحيح واضح؛ إذ تقلت علم الأصول من العلمبّة إلى 

٥ e‏ ء ت 

فالدارس علل هذه الطريقة لا يتمكن من ضبط الأصول ودركهاء وإنم| يصبح 
لديه ثقافة عامَةٌ عنهاء ويلاحظ النَاظر في مولفات المعاصرين التخبط الشديد في تشييد 
2 
الأصول وبيان علاقة الفروع اء فتراهم في كثير من الأحيان مجمعون بين المتناقضات؛ 
م 1 0 
لذكرهم أصولا متناقضة بين المذاهب وفروعأ متعارضة» ما يربك الذارس ها كثيرا. 


ومعلوم أن للعلماء مناهج ومدارس في العلم والًأليف والّدريس» فعسى هؤلاء 
المعاصرين أن يعودوا إل منهج سادتنا العلماء في كتابة الأصول وتدريسه؛ لأ أثر هذه 
الطريقة انعكس سابياً على الذّارسين في الجرأة على الفتوئ» والاضطراب في المسائلء 
وعدم ربط الفروع بالأصول» والاستخفاف بالآئمة والفقهاء» وغير ذلك ممايطول 
E‏ 


.٠١-٤٠٥ص ينظر: الوصول إلى قواعد الأصول‎ )١( 
00 


ون لفات حل هله الطلربقة: 

١.علم‏ أصول الفقه: لعبد الوهاب خلاف. 

۲.أصول الفقه: محمد الخضري بك. 

۳.أصول الفقه: لمحمد أبو زهرة. 

٤‏ .الواضح في أصول الفقه: محمد حسين عبد الله. 

٥.أصول‏ الفقه الإسلامي: لبدران أبو العينين. 

.الوجيز في أصول الفقه: للدكتور عبد الكريم زيدان. 

۷.تيسير الأصول: لحافظ ثناء الله الراهدي. 

۸.الواضح في أصول الفقه للمبتدئين: للدكتور محمد الأشقر. 

٩.أصول‏ الفقه الإسلامي: للدكتور وهبة الزحيل» وهو من اوسعهاء ويشتمل 
علل علم كثير. 

١٠.أصول‏ الفقه للمبتدئين: محمد نور بدخشاني» وهو نافع سهل للطابة. 


.١‏ صول الفقه الإسلامي: لشاكر بك الحنبلي» وهو من أنفع كتب المعاصرين. 
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المبحث الثالكث 
- 
موصوع علم الأاصول واستمداده 
وفائدته وغایته ومصادره 

بعد أن تَعَرّفنا في المبحثين السّابقين علل معن أصول الفقه في اللغة والاصطلاح» 
والفرق بينه وبين الفقهء والفاة لار لے م ا وطر ق اال فف وأهم 
المؤلفات فيه فإننا في هذه الوحدة سنتعرف علل موضوعه واستمداده وفائدته وغايته 
ومصادره في المطالب الاآتية: 

اللطلب الأول: موضوع علم أصول الفقه: 

الدّليل السمعي الكلي من حيث يوصل العلم بأحواله إلى قدرة إثبات الأحكام 
لأفعال المكلفين أخذاً من مشخصاته"؛ إذ يبحث في الكتاب والسنة والإجماع والقياس 
من حيث استناد الأحكام التّرعية إليهاء واستنباطها منها"» وبيان ذلك أن موضوعه: 


١.الأدلة‏ الكّرعية من حيث ذاتها: أي من حيث كونها حجة قطعا أو نَا وغير 


.ما يثبت من الأدلة التّرعية من الأحكام: كالوجوب» والتّحريم والتدب» 
الاھ وغ رها 
(۱) ينظر: فتح الغفار .٩:١‏ 


(۲) ینظر: الوجيز للكراماستي ص٣.‏ 
0۷_ 


۳.طرق الاستنباط من الأدلة الّر-عية: كالببحث عن دلالة العام والأمرء 
والنهي» وغيرها. 
٤.الستتبط‏ من الأدلة الشّرعية: أي المجتهد“. 


وبذلك يتين أن موضوعه هو الأدلة الّرعية والأحكاء*. 


الطلب الثاني: استمداد علم أصول الفقه ومصادره: 


يستمد علم الأصول من الكلام والعربية والأحكام الشرعية من جهة تصورها 
لامن جهة العلم ب بثبوتها”» وبيان ذلك أن مصدره: 

١.علم‏ الكلام: وهو علم يتضمن الجحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية» 
ووجه استمداد الأصول منه كون معرفة الباري تعالى» وصدق المبلغ عنه متوقفاً عليه» 
وما مبينان ني علم الكلام» وغالب مباحث الحاكم مستمدمن هذا العلم. 


.۲٠ص ينظر: تيسبر الأصول‎ )١( 
ذهب لامد وجاعة ن الاصولين إلى أذ موضوع أصول الفقه الأدلة وَحدَهاء فلا ببيحث في‎ ©( 
هذا الفن قصداً عن الأحكام» وإن) ببحث عنها ونجتاج إلى تصورها لإمكان إثباتما أو نفيها؛ وذلك‎ 
Re لأن الأدلة الشّرعية الكلية هي المقصودة من حيث إثباتما للأحكام» أما‎ 
- تكليفية أو وضعية» والبحث عن متعلقاتها: وهي الحاكم» والمحكوم عليه - وهو المكلف‎ 
8 E ERE والمحكوم فيه - وهو فعل لكلف‎ 
العلم لا كما من موضوعه؛ ذلك لأن الأحكام هي ثمرة الدّليل» وثمرة اللّيء ا‎ 
ايء ء لا يكون له من الأصالة مثل المتبوع.‎ 
وذهب صدر الرة وغبره إلى أن موضوع أصول الفقه: الأدلة ومتعلقاعا: كالاستصحاب‎ 
والاستحسان» والأحكام وما يتعلق با: كالجحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه» وعلل هذا تكون‎ 
الأحكام ليست تابعة ولا لاحقة؛ إذ أن البحث في هذا العلم شامل للبحث في الأدلة من حيث إثباتما‎ 
للاحکام والبحث عن الأحكام من حيث ثبوتها بالآدلة» ولا مُرجح لأحدهما علل الآخر حتى‎ 
.٦ص نحكم بأن أحدهما له أصالة وأن للآخر تابع. ينظر: أصول الفقه لأبي العينين‎ 
. ٩:١ ينظر: فتح الغفار‎ )( 
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.علوم اللغة: لآن فهم الكتاب والسنة متوقف علل معرفتها؛ إذ هما عربيان» 
ووجوه الاستدلال من غالبها تعتمد علل علوم اللغة من العموم والخصوص والتباين 
NETE E‏ 


۳.الأحكام الشرعية: كالوجوب والتحريم من حيث تصورها؛ لأن مقصود 
الأصولي من الأصول إثبات الأحكام أو نفيها من حيث آنا مدلولة للأدلة الشر-عيةء 
ومستفادة منها كا أن مقصود الفقيه من الفقه إثباعها أو نفيهامن حيث تعلقها بفعل 
لكلف" فالفقه يذكر في الأصول من حيث الجملة» فيذكر الواجب بيا هو واجب» 


والمندوب با هو مندوب؛ لأن هذا القدر مبين حقيقة الأصول”. 


أما بالتسبة لقول السبكي: «إِن علم الأصول ليس علا برأسه» بل هو أبعاض 
مباحث السّنة: كالأحوال الرّاجعة إلى متن الحديث أو طريقه» وعدالة الرّاوي وجرحه 


في علم الأصول ك) في علم الحديث لا يوجب استمداده إياهامن علم الحديث» بل 


(1) ينظر: تسهيل الوصول ص *۲» وتيسر الأصول ص٠۲٠‏ وأصول الفقه تاريخه ورجاله ص١٠.‏ 
() ينظر: تسهيل الوصول ص٠۲.‏ 
(۳) ينظر: البحر المحيط ٤۷ :١‏ وفي تيسير الأصول ص۲۰-٠۲‏ أضاف أنه يستمد أيضاً من 
اللصوص الكّرعية؛ لان بعضها يفيد معنّ -علاوة عن الحكم المقصود بسَوّق النص -يسوغ اعتباره 
في جزئيات كثيرة: كقوله ‏ بعد ذكر المحرمات: ول حر يڪم ألمَيََة الم ولم الخنربر 
ا E‏ َم صر عر باع ولا عاد ف اتم عليه لإئ َه عور دِيم © 
[البقرة :ب فاه يستفاد منه قوة تأثير الصرورة في إسقاط الأحكام عن الذّمة مؤقتأًء وقوله ¥لا: 
فل یھ ما نم ڪرو ومع للا وَإنمهما آ بين نموا 4 [البقرة:۲۱۹]ء يدل عل أن دفع 
المفاسد أولى من جلب المصالح» وأكثر قواعد الفقه الكلية تستمد من النصوص» وهي نتيجة للّظرة 
الأصولية حقيقة. وأيضاً: من الفروع الفقهيةء وهي مصدر لأكثر قواعد الحنفية وحاكمة عليهاء 
خلافا لقواعد غيرهم» فان الفروع عندهم تابعة للأصول. 
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هى من مباحثه بالأصالة أيضاًء والجدال المذكور فيه - أعنى كيفية الإيراد عل الأقيسة 
الفقهية ذوات العلل الجعلية -حادث بحدوثه» فإن أفرد هذا الجدل فكالفرائض 
بالنة ك الفقه: 


ومباحث الإجماع والقياس ظاهر كونا ختصة به» ولايعلم علم من العلوم 
المدونة كفيل بها سواه» وأما الكلام فليس في الأصول منه إلا مسألة الحاكم فإتًجًامن 
العقائد الدينيةء وما يتعلق بها من مباحث الجسن والقبح؛ لكون ذلك وسيلة إلى ماهو 
من العقائد الدّينية فتلحق بهاء؛ لأنَها من ادمات هذا العلم لا منه» وأما الفقه فليس في 
الأصول منه إلا ما هو إيضاح لقواعده في صورة جزئيةء فظهر أن هذا العلم مستقل 
برآسه غير مستمد من علم مدون قبله". 

الطلب الثالث: فائدة علم أصول الفقه وغايته: 

١.القدرة‏ على معرفة الأحكام الشَرِعيّة من أدلتها التي يترتّب عليها الفوز 
بالسّعادة الدنيوية والأخرويةء فا مجتهد بهذا الف يستنبط الأحكام الشّرعية من أدلتهاء 
والعار الذي يبلغ درجة الاجتهاد يلزمه معرفة مأخذ المجتهدين؛ حتى إذا عرضت عليه 

دثة ر ينص عليها إمامه» أمكنه معرفة حكمها تخرياً على القواعد التي ذُوّنت في علم 

الأصول» وإذا روي عن الإمام رأيان أمكنه اختيار الرّأي الذي ينطبق علل قواعده 
فكل عالر ومفت محتاج إلى هذا الفن» قال البابرتي: «بأنً التحقيق أن غايته معرفة 
استنباط الأحكام»”. 


5 رار وا 0 و و اک هر 
(۳) ینظر: تسه الوصول ص٠۲٠‏ وتيسير الأصول ص١۲‏ والوجيز للكراماستي ص" والمرآة 
ص۲۸» وفتح الغفار ۹:١‏ وغيرها. 
() ينظر: فتح الغفار .٩:١‏ 
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فلا بد من علم الأصول لنستفيد ا حكم القّر-عي من الدَّليل التَمصيلي؛ لن 
الدّليل التفصيلي وحده لا يفيدء فلا بد من الدّليل الإجمالي لنصل إلى التتيجةء كا في 
قوله تعالى: #وَأقِمُوا اسوه 4[يونس:۸۷] أمر بإقامتهاء إلا أننا لانعرف ماالمراد 
بالآمر» هل هو الوجوب أو غيره. 

وبسبب اجهل في الأصول ضل كثير من التاسء فأحلوا الجرام» وحرّموا الحلال» 
ظناً منهم بن معرفة الدّليل التفصيلي كافية جهلاً وغرورً فلو أّبم عرفوا أصول الفقه 
لأعرضوا عن كثير ما افتروا به علل شرع الله تعال بجهلهم» ولأمسكوا كثيرمن 
سهامهم التي يرمونها لأئمة هذا الدّين بغرورهم”. 

N AE E AT RRS 
والاستنباط السّليم» فبه نستطيع أن نفهم ما ورثناه من ثروة فقهية حافلة.‎ 

٣.إِلّه‏ من أكثر وسائل حفظ الدين وصون أدلته وحججه من شب المتحلّلين 
وتضليل الملحدين» فبواسطته نستطيع أن نرد علل قول بعض المعتزلة من أله لا حجّة في 
أخبار الآحادء وقول بعض الظامية والرّافضة: إن الإجماع والقياس ليسامن الأدلة 

٤.إننانتعرٌّف‏ بواسطة قواعد الأصول مدارل الفقهاء المجتهدين وطرق 
استنباطهم» ونتوصل بها إلى معرفة الأحكام السّرعيّة معرفة دقيقة مرتكزة عل الفهم 
واطمنان التفس”. 


."١ص ينظر: الوجيز في أصول التشريع‎ )١( 
. ۱۹-۱۸ ینظر: آصول الفقه تار یخه ورجاله ص‎ )۲( 
.٠١:١ ينظر: أصول الفقه للزحيلي‎ )۳( 
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المطلب الرّابع: حكم تعلم علم أصول الفقه: 

إن تعلم علم الأصول كأغلب العلوم النَافعة الشَّرعية وغير الشّرعية واج علل 
الكفايةء فإن قامَ به البعض سقط عن الباقين؛ لألّه لا بُ من حفظها وتوصيلها 
للمسلمين حتى لا يضيع هذا العلم الذي فيه حفظ علم الفقهء قال لا: # لاضن 
رتا ال کر وا ل فظوت )4 [ الجر :۹]ء ومعلوم أن حفظ الله تعالی ھا یکون علل 
أيدي المسلمين من يتخصصون في تعلمه وتعليمه. 

وقال تعالل: [ 4# وماکاڪ لومون لوروا ڪاه ولا قر نکل َة َم 
طَايمَة مهوا في لين ولسنذروا ومر لذا رجعوا لمم علد دروت ا 
[التوبة:۲٠٠]ء‏ فالآية دالّة علن أننا مأمورون بأن يتفرع البعض لتعلم أحکام 
الشريعة؛ ليعلٌموها للتاسء قال تعال: # تاا رسو بل ما انر ّلك ين ديك ون 
َر عل ما بَعّت رسَالتَة ) [الائدة:1۷]ء وقال تعالى: E‏ ا 
e e‏ 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ورب حامل فقه لیس بفقیه»). 

وازيكن واا عيناء لأ ليس كل فر من السلمين بحاجة إلبهه بل تاج إلبه 
أوي العلم والفقه والذين نصبوا أنفسهم للفتوئ أو بوا للقضاء والحكم بين اللَاس» 
فإذا قام ب به بعضهم ف سائر الاس يمكنهم الاستغناء عن دراسته". 

و ی ا و ؛ العام الرّئد 
علن ما نحتاج إليه إل من بحتاج إليه أفضل من نفل العبادةء قال تعال: يرع آله لَب 
ءامتوأينكه وَين أووأ درسب 4[المجادلة:١١]»‏ وعن أبي هريرة له قال ک4 


(۱) في صحيح ابن حبان |: cTV°‏ والمستدرك |: IY‏ والمسند الستخرج :۹ وجامع 

الترمذي ۳۳:۰ و حسنه» وغیرها. 

() ينظر: الواضح في أصول الفقه ص١١‏ وأصول الفقه تاريخه ورجاله ص٠۲‏ والمدخل لدراسة 

الفقه الإسلامي ص۲۹-٠ ٠"‏ وتعليم المتعلم ص ۲٤١-۲۳‏ والفوائد ا مكية ص ۳١ء‏ وغيرها. 
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«أفضل الصدقة أن يتعلّم المرء المسلم علاًء ثم يعلمه أخاه المسلم»٠.‏ 

آم إن تَعَلّمه للرينة والكمال فهو مباح؛ لألّه كلا يزداد علم العالريزداد زينته*» 
ورم e‏ إن كان ليباهي به العلماء» ويماري -أي مجادل به السفهاءء ويأكل به 
أموال الأغنياء» ويستخدم به الفقراء؛ لأَلّه سبب يتوصل به إلى ماهو حرام» فيكون 
حراماً”؛ فعن كعب بن مالك 5 قال #: «من طلب العلم؛ ليجاري به العلماء أو 
ار به السفهاء أو يصرف به وجوه الاس إليه أدخله الله التار»*» وعن آبي هريرة 
قال کل «سن تعلّم علا ما یبتغی به وجه الله تعال لا يتعلّمه إلا يصب به عرضاً 
من الذنيالر يجد عرف -ريح -الحنّة يوم القيامة»*. 
مناقشة الباب: 


أولاً: وصح معاني المصطلحات الآنية: 
العلم الفقهء الأدلة التفصيلية علم أصول الفقه. 
ثانياً: أجب عن الأسئلة الآتية مع الشرح الوافي: 


وضح صور الاجتهاد في عصر النبي ب4 

. استند الصحابة د في اجتهاداتمم إلى أصولء اذكرها مع التّمثيل لكل منها. 

. عَدّد مناهج العلهاء في التأليف في علم الأصول» مع ذكر ميزات كل منهج منها وأبرز كتبه. 
1 بين موضوع علم الأصول ومصادره. 

. عَدّد فوائد علم الأصول وغايته. 


عَدّد أبرز الفروق بين علم الفقه وعلم أصول الفقه. 


)١(‏ في سنن ابن ماجة ۸٩ :١‏ وني فيض القدير ۲: ۳۷: قال المنذري: إسناده حسن لو صح ساع 
1 هة 
(۲) ينظر: هدية الصعلوك ص٥ ٠٠٠١‏ ونفحات السلوك ص۳٠".‏ 
(۳) ينظر: تحفة الملوك ص۳٠٠‏ وشرح ابن ملك ق /٠١۲‏ أ. 
(6) في سنن الترمذي ۲:١‏ والصمت ٠٠١ :١‏ والغيبة والنميمة :١‏ ١٠ء‏ والدينار ٦١:١‏ . 
)٥(‏ في سنن آبي داود ۲: ۰٤٦‏ وسنن ابن ماجه۱: »٩۲‏ ومسند آحمد ۲: ۰۳۳۸ وصحیح ابن حبان 
١‏ والمستدرك »٠١١ :١‏ وصححه. 
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ثالثاً: علل ما يلي: 

.١‏ من الأصول التي عَرّل عليها ني عصر التابعين الاعتماد علن الحديث المرسل 

. طريقة الفقهاء في التآليف في علم الأصول أمس بالفقه وآليق بالفروع» كا قال ابن خلدون. 

. أمهات كتب طريقة المتكلمين راجعة لأبرز علماء الكلام من الأشاعرة والمعتزلة. 

. طريقة المعاصرين في التأليف تقلت علم الأصول من العلميّة إلى الثقافية. 

.٥‏ تَعَلْم علم الأصول كأغلب العلوم النَافعة الكّرعية وغير الشّرعية واجبٌ علن الكفاية. 

رابعاً: ضع هذه العلامة ( ١‏ ) أمام كل عبارة صحيحة نما يأتي: 

.١‏ تمتاز طريقة الفقهاء في التأليف في الأصول أَّبم استمدوا أصوم من الفروع والمسائل المنقولة 
عن آئمة المذهب» وكثرة الخوض في المسائل الكلامية. 


n.n چ‎ ¢ 


۲. من أبرز كتب الأصول عند المتقدمين من الحنفية وأشهرها كتاب المغنى للخبازي. 
۳. تتميز طريقة ا متكلمين ني التأليف با لخوض في مسائل لا صلة ها بأصول الفقه. 
.٤‏ سار علل طريق المتأخرين في التأليف في علم الأصول علهاء الحنابلة 

.0 


من أنفع كتب المعاصرين في الأصول أصول الفقه للمبتدئين لمك انور بدخشان 

امسا ا ا 

١‏ علم أصول الفقه هو مجموعة القواعد التي تين للفقيه طرق استخراج الأحكام من الأدلة 
التفصيليةء سواء أكانت تلك الطّرق لفظية:......... أم كانت معنوية: i‏ 

3 المقدار الأدنى الذي بجب أن بحفظه الشخص حتى يطلق عليه لقب (الفقيه) هو: ا 

۳. الاعتاد عل الفقه الموروث عن كبار التابعين والصّحابة ه» أصل كان له التأثير الكبير في 
OS EA SSE‏ 

ace سب أول تدوين ني أصول الفقه إلى‎ .٤ 

.٥‏ ظهر علم الأصول في كتب مستقلةء وحققت مسائله» وذققت قواعده» وفصلت أصوله 


ودلل عليها ني عصر aR‏ 
كان يميل إل طريقة المتكلمين في التأليف في علم الأصول: .....» و.......» و e‏ 
۷. تقوم طريقة المتأخرين في التأليف في الأصول علل: 
۸. إن اليف على طريقة INES‏ لا يعتبر تأليفاً ني الأصول المحضةء ولا ني الفروع المحضةء 


وإنًا هو مزيج من الأصول والفروع لبيان آثر الأصول في الفروع. 


ا 


أهداف الباب: 
أولاً: الأهداف المعرفية: 


3 
.۲ 


> < مط 


أن يُعَرّف الدّليل لغة واصطلاحاء ويعَدّد أقسام الأدلة باعتبار قطعيتها وظنيتها. 
أن بين وجوه الوضع الأربعة: فيعرّف ا لخاص ویبین حکمه وآنواعه وآقسام کل نوعه منه» 
ويعَرّف العام ويبين حكمه ويعدد آلفاظه» يعرف المشترك والمؤول ويبيّن حكمها. 


ر ر2 2 م اورت ت ت و 
. أن يبيّن وجوه البيان» فيوضح مراتب الظهور الأربعة: فيعَرّف الظاهر والنص والمفسّر 


والمحكم وین حکم كل منهاء ويذكر أمثلة لتعارضها وكيفية الترجيح بينهاء ويوّضح مراتب 
ا لخفاء الأربعة: فيعَرّف الففي والمشكل والمجمل والمتشابه وين حكم كل منها. 


. أن بين وجوه استعمال التظم الأربعة: فيعَرّف الحقيقة والمجاز والصًّريح والكناية وين حكم 


کل منها. 


0 ا ا اک و ا ای ود ااج 


واقتضاء التص» مع التمثيل لكل منها. 
أن يذكر الوجوه الفاسدة في الاستدلال علل الأحكام عند الحنفية. 


8 أن دروف الان و اسا الط وف وروت ال 


أن يرصح كيف يكون البيان بالتقرير» والتفسير» والتغيير» والصرورة» والتبديل. 
أن ين المقصود بشرائع من قبلناء ويعدد أقسامهاء وبين حكم كل قسم منهاء وما يتفرع علل 
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.۲ 


۳ 


۹ 


م 


هذا الأصل من الأحكام الفقهية. 

أن يرصح المراد بالسنة عند الحنفية ود ضورها. 

أن بين حجية قول الصحابة عند ال حنفيةء ويتكلم عن شمول مفهوم السَنة لتصرفات 
الصحابة طن 

أن رفا امتواترة والمشهورة والآحادء وبين أقسامهاء وحكم كل قسم منهاء مع 
التمثيل هما 

أن يُعَدّد أقسام رواة الأحاديث» وين حكم كل قسم منهم» مع التمثيل ها 


. أن يدد شروط الرّاوي» ويتكلم عن عدالة الصحابة. 
. أن يبن صور انقطاع الحديث عن التي 4 الظًاهرة والباطنة. 
. أن يتكلم عن حجية السنة ومنزلتها في التشريع» وبين حكم أفعال النبي 45. 


N 


. ان یعرف الإجماع» ویعدد أنواعه» وين حجيته وفائدته وسنده» ودد شروطه ومراتبه 


وكيفية نقله. 


ورك 


. أن يعرف القياس» ون حجیته» و شر وطه وأرکانهء ويعرّف الحاة ویذکر صورها 


ومسالكها وموانعهاء ويْعَّدد ووجوه دفع القياس. 


. أن يعرف الاستحسان» ويعَدّد أنواعه وين حكم كل نوع مع التمثيل. 


ثانباً: الأهداف المهارية: 


ثالثاً: الأهداف الوجدانية: 


: أن حرص علل التمسك ميدي الصحابة # في| نقلوه من الدين وتقديم رأيهم وفهمهم علل كل 


شيء» حت لو عارض صريح القرآن؛ لأّم مُؤنمنين فيا ينقلونه من أمر الشرع الأخير. 


أن بحث علل اتباع طريق كبار الصحابة « ومجتهديم» المتمشل في أقوام وأفعاهم» فان 


تقليدهم واتباعهم هو طريق السّلف من كبار التابعين. 


1ا 


الميبحث التمهدي: 

أولاً: معنى الذّليل: 

فالدّليل لغةً: ما ف بوا دل هو المرشد٠.‏ 

واصطلاحاً: ما يمكن التوصل بصحيح الظر فيه إلى مطلوب خبري”. 

فان «أََيمُوأ اة [الأنعام:۷۲] دليل شرعي يمكن الوصول إلى وجوب 
الصلاة بعد التظر الصحيح فيه". 

والمراد بصحيح الّظر: أن يكون التظر فيه من ال جّهة التي من شأا انتقال الذهُن 
بسببها إل المطلوب» وهي وجه الدّلالة. 

والمراد بالتظر: الفكر» وهو حركة التفس في المعقولات» بخلاف حركتها في 
السات فت لا 

والمراد بالمطلوب الخبري: ما يخبر به» وهو التصديق المحتمل للصدق والكذب» 
واحترز به عا يمكن التوصل بصحيح التظر فيه إلى مطلوب تصوري» فإِلّه لا يسم 
ولا ول سو خد بان ور اوا الا هدا لان 

وأقسام الأدلة باعتبار قطعيتها وظنيتها: 

١.قطعية‏ الثبوت: وهي الأدلّة التي وصلتنا من طريق يقطع بصخته من غير 
زيادة ولا نقصان» ولا يكون ذلك إلا في المتواتر: كالقرآن الكريم» والسَنة المتواترة 
والسّنة المشهورةء والإجاع المنقول نقلاً متواتراً. 


(۱) ينظر: ختار الصحاح ص۲۱۸» ولسان العرب ۲٤۷:۱١‏ وتاج العروس ص٦٦ .۷٠*‏ 

(۲) ينظر: التحرير »٠١ :١‏ وشرح المحلي علل جمع الجوامع :١‏ ۷١ء‏ وتسهيل الوصول إلك علم 

الأصول ص۲١ء‏ وغبرها. 

(۳) ينظر: أصول الفقه للمبتدئين ص٠ .٠‏ 

. ٠۷۲-١٠٠۹۹ :۱ وحاشية العطار‎ ء٦۸‎ :١ پنظر: تسهيا الوصول ص ٤١ء وشرح المحلي‎ )٤( 
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۲.قطعية الذّلالة: وهي الأدلة علل المطلوب با لا يقبل الاحتمال بوجه ما: أي لا 
عمل إلا مخ راخدا : صوصن القران. اة أو الحكمة٠والسة‏ االرارة 
والآحاد التي مفهومها قطعي» مثل دلالة آيات الحدود: #فاجلدوهر شين جلدة 4 
[النور:٤]‏ علن أن عد الجلدات ثانین» وآیات المواریٹ: ‏ وسیک أن وکر ڪه 
لادک مل حط ليبن 4 [النساء:١۱]ء‏ وآیات الکقّارات: اَن بظھ رون نکم ن 
نَسابهر #[المجادلة:۲]. 

۳.ظنية الثبوت: وهي الأدلة التي من طريق لا يقطع بصحته؛ لاحتمال كذب 
الرّاوي» أو عدم ضبطه»ء أو غير ذلك: كستَة الآحاد. 

٤‏ .ظنيّة الدّلالة: وهي الأدلة على المطلوب بم يقبل الاحتمال بوجه ما: أي يحتمل 
أكثر من معن واحد: كالآيات المؤولة» والسّنة التي مفهومها ظني» مل اللفظ المشترك 
في قوله تعالل: # والمطلقت يربص بانمسهن لَه رو % [البقرة:۲۲۸]» فلفظ 
القرء في اللغة مشترك بين المعنيين: E‏ 
ثلاث حيضات» وتكون الدّلالة عل أحد المعنيين ظنية“. 

والأحكام التي تفيدها هذه الأدلة السّميعة باعتبار ظنيتها وقطعيتها هي: 

e E ١ 


۳ ظني الثبوت وظني الدّلالة بث EEO‏ والاستحباب”. 


(۱( ينظر: أصول الفقه للمبتدئين ص ٠۲۳-٠۲۳‏ وعلم أصول الفقه ص٠٠.‏ 
(۲) ينظر: رد المحتار :٦‏ ۰۳۳۷ والتقریر والتحبیر ۲: .۲۲١‏ 
1A -‏ 


نا تعريف القرآن الكريم: 
إن القرآن الكريم هو المصدر الأول لاستقاء الأحكام التّرعية. 


وقبل الشروع في مباحث القرآن الكريم نعرض لعن أشهر أسائه في اللغة 
رهی 6 و کات دكن وال قان وا اف 


القرآن: مصدر قرأ فقرأت الكتاب قراءةً وفرآناً» ومنه سمي القرآن» قال ابن 
الأثير: «الأصل في هذه اللفظة: ا لجمع» وكل شيء جمعته فقد قرأته» سمي القرآن؛ لاله 
مع القصص» والأمرء والڻهي» والوعد» والوعيد» والآيات والسّور بعضها إلى بعض» 
وهو مصدر كالغفران والكفران»"» وقد ورد لفظ القرآن في آيات عديدة منها: # أف 
درو لمران €[ النساء: ۸۲]» # ودا قر ألَمَران 4[ الأعراف:٤ .]٠١‏ 

ويسكّى أيضاً: الكتاب» وهو مصدر بمعنى ا مكتوب: أي كَل ما يكتب» ويطلق 


کر رر ر ok ٤‏ 4 
عن الكتات انر وکتب بمعنی جمع وضم کا ي قرا ومن الآيات التي ورد فيها: 
تلك اتفه 4[البقرة:۲]ء # هو از ۍ ارد عليْک نكب 4 [آل عمران:۷]. 


ونش انفضا الذكر» وهو مدن تقول : ذكرفه أذكرهذكرل ووه اة 
القرآن ذكراً؛ لما فيه من المواعظ والرّواجر والموقظات التى تَذَكر قارئه» وتوقظ قلبه» 


(۱) ینظر: لسان العرب .٠٥۹۳ :٥‏ 

(۲) ينظر: المصباح المنير ص٥٠ .٥۲‏ 

(۳) قال شيخنا العلامة الدكتور صلاح الخالدي حفضه الله في کتابه هذا القرآن ص‌۲۹-۲۸: «أشهر 
اسمين لكتاب الله هما: القرآن والكتاب» وقد عرفنا إشارة القرآن للجمع اللفظي للقرآن» وإشارة 
الكتاب للجمع الكتابي له» وهناك حكمة تبدو لنامن تسميته بكل من القرآن والکتاب: ّا يوحيان 
لنا بوسيلتين لحفظ القرآن» وهما: وسيلة القراءة والحفظ» ووسيلة الكتابة والتدوين... ولقد أهم الله 
المسلمين هاتين الوسيلتين لحفظ كلامه» حيث كانوا بحفظونه حفظاً متقناًء وكانوا يكتبونه في 
لمصحف..). 

-1۹- 


0. 


e OT‏ : # لان رلا الک 
وإ ل فظوت )1ا حجر :۹]» َر 4[النحل:٤٤].‏ 
e‏ 
SNS OEE ESS O‏ 
والمؤمن والكافر”» قال تعالى: #تبار لدی برل لقان عل عدو لیک لیب نبا 
1الفرقان:۱]. 
ويسمّى أيضاً: الصحف, والمصحف حقيقته مجمع الصحف» وسوا القرآن 
مصحفاً؛ لأنّه كان متفر قاً في صحائف أولاً فجمعوه بين الدفتين وسمّوه به» وجوز أن 
يسم غبره هذا الاسم إذا وجد هذا المعنول"“. 
واصطلاحاء له تعاريف عديدة بتحقق المقصود ا 
2 : : ت 
١.المنزل‏ على رسول الله به المكتوب في المصاحف المنقول عن النبى ب نقلا 
متواتراً بلا شبهة”. 
م 5 ۰ 1 ۰ 
واحترز بقوله: المنزل؛ عن غير الكتب السماوية» وعن الوحي الذي ليس بمتلو؛ 
¢ 3 ِء 
لآن المراد من المنزل ما آنزل نظمه ومعناه» والوحي الذي ليس بمتلو إرينزل إلا معناه. 
2 . صل 5 ت 
وبقوله: عل رسول الله # عا آنزل علل غيره من الآنبياء عليهم السلام من 
التوراة والإنجيل والزبور أو نحوها. 


(۱) ينظر: هذا القرآن ص ."٠١-۳١۱‏ 
(۲) ينظر: كشف الأسرار للبخاري ۱: ۲۲> وفتح الغفار :١‏ ۰ 


نظ آضول البردوی ۲ :0 و انار ۴۲: 
_- ۷۹ 


وبقوله: المكتوب في المصاحف؛ عا تخت تلاوته وبقيت أحكامه: كآية الرجم» 


E E‏ .م 
وبقوله: المنقول عنه نقلا متواترا؛ عا اختص بمثل مصحف آي وغيره مما نقل 
بطريق الآحادء نحو قوله: قَعِدّة من أيام أخر متتابعات”. 


(۱) في صحيح البخاري 7: ٠۲٠٠۳‏ وذكر أن أية الرجم هي: الشيخ والشّيخة إذا زنيا فار جموههما 
ألبتة نكالاً من الله» فعن كثير بن الصلت قال: كان بن العاص وزيد بن ثابت يكتبان المصاحف 
فمروا علل هذه الآيةء فقال زيد 4ه: سمعت رسول الله 5 يقول : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
البتةء فقال عمر ظلد: لا أنرلت هذه أتيت رسول الله بل فقلت أكتبنيهاء قال شعبة: فکألّه كره ذلك 
فقال : عمر ألا ترئ أن الشّيخ إذا ر يحصن جلد وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم» في مسند أمد 
على غلب الا رتووط قله رجاله ثقات رجال الشيخين غير كثير بن الصلت فقد روى 
له التسائي وهو ثقةء قال البخاري في صحيحه حدثنا عل بن عبد الله حدثنا سفيان عن الڙهري عن 
عبید الله عن ابن عباس # قال عمر: «لقد خشیت أن يطول بالنًاس زمان حت قول قائل: لا نجد 
الرًجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة آنزها الله» ألا وإِنّ ارجم حت علل من زنى» وقد أحصن إذا 
قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف» قال سفيان: كذا حفظت ألا وقد رجم رسول الله 4 ورجمنا 
بعده». وقال ابن حجر في الفتح :٠٤١ :1١‏ وقد أخرجه اللإساعيلي من رواية جعفر الفريابي عن 
عل بن عبد الله شيخ البخاري فيه فقال بعد قوله: أو الاعتراف؛ وقد قرأناها: الشيخ والشيخة إذا 
زنيا فار جموهما البتةء وقد رجم رسول الله #5 ورجمنا بعده» فسقط من رواية البخاري من قوله: وقراً 
... إلى قوله البتةء ولعل البخاري هو الذي حذف ذلك عمدأء فقد أخرجه التسائي عن محمد بن 
منصور عن سفيان كرواية جعفر» ثم قال: لا أعلم أحداً ذكر ني هذا الحديث: السيخ والشيخة غير 
ا رد وقد أخرج الأئمة هذا الحديث من رواية مالك 
ويونس ومعمر وصالح بن كيسان وعقيل وغيرهم من الحفاظ عن الزهري فلم يذكروها. قال 
الأرنؤوط: هذا وقد قال قوم من أهل العلم فيا نقله عنهم الإمام أبو بكر الباقلاني في الانتصار بأنّ 
آيات القرآن لا تبت إلا بالتواتر» فهذا الحديث وأمثاله ما قيل فيه: إِلّه كان قرآناًء ثم نسخ» هي أخبار 
آحاد ليست مشهورة فضلاً عن تكون متواترة» ولا یقطع علل إِنزال قرآن ونسخه بأخبار آحاد لا 
(۲) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «نزلت فعدّة من أيام خر متتابعات فسقطت متتابعات» في 
مصنف عبد الرّزاق ۲٤١ :٤‏ وسنن الذارقطني »٠١١ :١‏ وصححه. 
- ۷1 


وبقوله: بلا شبهة؛ عا اختص بمثل مصحف ابن مسعود لك ما نقل بطريق 
الشهرة وهذا علل قول ال جصاص ظاهرء فإلّه جعل المشهور أحد قسمي المتواتر» وعلل 
فول غاره ايكون قوله: تقلا متوائرا» احترازا عن المشهور والأحاد وقوله: باد شبهة؛ 
تأكيدأء وهذا الموضع صالح للتأكيد؛ لقوة شبه المشهور بالمتواتر". 

۲.ما نقل إلينا بين دفتي المصاحف تواتراً”. 

فخرج سائر الكتب والأحاديث الإهية والتبوية والقراءة الساذة٠.‏ 

۳.الّظم الُنزل على رسولنا محمد ل المنقول عنه تواترآه. 

والتظم: هو الموضوع لمعن مفرداً كان أو مركباه. 

ثالغاً: الفرق بين القرآن والحديث القدسى: 

E ET 

E a RS 
فقد نزل روح القدس - وهو جبريل ات اقا - إلى التي 4 , پمجتاه ودا سم ي قدسيا‎ 
E es EN Is 

.إِلّه قل القرآن تواتراًء وأما الحديث القدسي فليس متواتر. 

٣.إلّه‏ تصح الصّلاة بالقرآنء ولا تصح بالحديث القدسي. 


(1) ينظر: كشف الأسرار للبخاري »۲٤- ١‏ وكشف الأسرار للتسفي ٠۲-١١ :١‏ ونور 
ا ا وکر او ایی ۹2 ورا 

(۲) ينظر: التنقيح .٤٠:١‏ 

(۳) ينظر: التوضيح ٤٦:١‏ . 

(6) ينظر: مرقاة الوصول ص۳۳. 


() ينظر: مرآة الأصول ص۳٠.‏ 
(0) هنالك رأي آخر: أن لفظه ومعناه من الله تعالى بواسطة الك يقذفه في روع التي 4# مشل: (يا 
عبادي کلکم ضال الا من هدیته .. ۰٩ : e‏ فقد ثبت عنه 4 آنه قال: دن 
روح القدس نفث في رُوعي: إن تسا لر تا جت تکل تستكمل رزقها وأجلهاء فاتقوا ال وأجملوا في 
الطلب» في مسند الشافعي ص٣٣۲.‏ 

VY 


٤.إنَ‏ القرآن مُعجزء بخلاف ال حديث القدسي. 

٥.إلّه‏ لا يجوز ترجمة القرآن نصاًء وني الحديث القدسي يجوز. 

١‏ .إن القرآن لا يمس إلا على طهارة"» بخلاف القدسي. 

ا د و ا وف ال 

۸.إنَ جاحد القرآن كافرء بخلاف جحود القدسي. ٠‏ 

٩.إِلّه‏ لا يجوز رواية القرآن بالمعنى» وني القدسي يجوز عل الراجح. 

.إن القرآن سم إلى سور وآيات وآجزاء وأحزاب» ولا توجد هذه الأمور 
في القدسي. 

ربعا إن القرآن هو الم انى جيم 

أراد بالتظم: العبارات» وبالمعنى: مدلولات العبارات» وَعَدَلَ الشسفي عن ذكر 
اللفظ الذي معناه الرمي بدل التظم رعاية للأدب؛ لان التظم حقيقة: جمع اللآلئ في 
الل سوا هد ا 

وني ذكر الحنفية بأنٌ القرآن نظ ومعنى رد علل مَن زعم أن القرآن هو المعنى 
دون النّظم عند أبي حنيفة 4 بدليل جواز القراءة بالفارسية عنده في الصلاة بغير عذر» 
مع أن قراءة القرآن في الصلاة فرص مقطو به» ويجاب عن هذا الذّليل: 

١.إلّه‏ إر تجعل التظم ركنا لازماً؛ لأنّه قال: مبنى التظم على التوسعة؛ لألّه غير 
مقصود خصوصا في حالة الصّلاة إذ هي حالة المناجاة وكذا مبنى فرضية القراءة في 


(1) إن مسألة عدم جواز مس المصحف إلا لن معه وضوء يغضل عنها كثيرون رغم صراحة القرآن 
فيهاء في قوله: # ايمس إ مهرون © [الراقعة:۷۹]» وقول النبي ب4 لحكيم بن حزام ظك: «لا 
تمس القرآن إلا ونت طاهر» في المستدرك ۳: .٠٥١‏ وصححه» وإجماع الفقهاء على ذلك تقله ابن 
عبد الب المالكى في الاستذكار ۲: ٤۷١‏ وابن قدامة المقدسى الحنبى في المغنى ٦۸ :١‏ وابن تيمية 
الحنبى في الفتاوى الكبرى :١‏ ۲ والنووي الشافعي في المجموع ۲ . وتام الأدلة في المشكاة 
ص ۱۰۲-۱۰۹ . 

(۲) المدخل لدراسة الفقه وأصوله ص١٤‏ . 

V۳ - 


الصلاة علل التيسير قال تعالى: # افر وا ما يسر ِن اران ) [المزمل:١۲]؛‏ وهمذا تسقط 
القراءة عن المقتدي بتحمّل الإمام عند الحنفيةء وبخوف فوت الركعة عند غير الحنفية 
بخلاف سائر الأركان. 

۲ له صح رجوع الإمام أ ی بي حنيفة 4ه عن جواز القراءة بالفارسية مع القدرة 
علل العربية» ورواه نوج بن أي مریم» وهو اختیار القاضي الإمام أي زید وعامَّة 
امحققين وعليه الفتو”. 

خامساً: هل البسملة آية من القرآن؟ 

الصحيح“ آتَها آية فذَّة من القرآن» ليست من الفاتحة» ولا من سورة أخرى» 
ع 
آنزلت لبيان مبادئها وخواتيها؛ للفصل بينهاء وهو ختار متأخري ال حنفية”» وههذا کره 
للجنب قراءة التسمية علل قصد قراءة القرآن» وإنا إر تاد فرض القراءة ا عند أي 
حنيفة؛ لاختلاف العلماء في كونا آیة منه» وأدنىی درجات الاختلاف المعتبر إيراث 
الشبهة» وما كان فرضاً لا يتأدّى بم| فيه شبهة*. 


(۱) ینظر: کشف الاسرار ۱: ٠٠-۲۳‏ وخلاصة الآفكار ص٥»‏ وشرح ابن العيني ص۹-*٠»‏ 
وفتح الغفار :١‏ ١٠ء‏ ومرآة الأصولا: ٠۸‏ -۳۹» والتوضیح۱: ۰ -۱ ۳ والتلویح۱: ۰ وکشف 
الأسرارا: ٠٤-١١‏ ونسات الأسحار ص۲١»‏ وشرح المنار لابن ملك ص» وتغيير يبر التنقيح 
ص١١»‏ وقمر الأقارا: »٠٤- ١١‏ ومن أراد تفصيل الكلام في هذه المسألة وحجج الأقوال فليراجع 
آکام النفائس بأداء الأذكار بلسان فارس للکنوي بتحقيقي . 
E N eg A a E OS‏ 
وقال المالكية: إا ليست بآية أصلاً لا من الفانحة ولا من غيرها. ينظر: أصول الفقه للزحيلى :١‏ 
۸ء والمسألة فيها تسعة مذاهب ذكرها اللكنوي مع أدلتها والجواب عليها في إحكام القننطرة 
ص٤ ٥٤-۲‏ . 
(۳) ينظر: إحكام القنطرة في أحكام البسملة ص٠۲.‏ 
)٤(‏ ينظر: كشف الأسرار للنسفي ٠١-٠۲:۱‏ . 

V€ 


سادساً: حكم الاحتجاج بالقراءة الشاذة ني الأحكام: 


السّاذ لع المنفردء وني الاصطلاح: عكس المتواترء والمتواتر قراءة ساعدها خط 
الصحف» مع صحَة الل فبهاء وجيئها علل الفصيح من لغة العرب» قال الشيخ أبو 
شامة: «فمتىى ال أحد هذه الأركان الثلاثة ة أطلق على تلك القراءة اجا شاذة)٠.‏ 

ویشترط الشهرة في القراءة الساذة عند السّلف للعمل ا”؛ ومذا إر يعملوا 
قرا ای بن کے ل (قَعِدّة من يام أخر متتابعة)؛ لامها قراءة شاذة غير مشهورة» 
وبمثلها لا يثبت الريادة علل التص» فأما قراءة ابن مسعود ظ4 فقد كانت مشهورة في 
زس eT‏ الأعمش يقرأ خت علل حرف ابن مسعود ذه وختا من 
مصحف عث ان ڪه والزيادة عندنا ت و 

قال ا جصاص*: لر يكن حرف عبد الله بن مسعود هه عندهم وارداًمن طريق 


.۲۲١ :۲ ينظر: البحر المحیط‎ )١( 
:١ هذا عند الحنفية» ومثله عند الحنابلةء كا قال البعلي الحنبلي في القواعد والفوائد الأصولية‎ )۲( 
وذهب الآمدي وإمام الحرمين واللّووي وغيرهم إل أنبا ليست بحجة من مذهب السّافعيء‎ ٠ 
الشاذة إلى القرآن أن الاهتمام بالقرآن من الصحابة الذين‎ EEE والدليل‎ 
بذلوا أرواحهم في إحياء معار الدّين یمنع تقدیر دروسه وارتباط نقله بالآحاد» ك) في البحر المحيط‎ 
۱-۲ 
إن القراءة ا لخارجة عن السّبع في حكمها كالنبر الآحاديء‎ :۷١ :١ وقال الصنعاني في إجابة السّائل‎ 
وحكمه: وجوب العمل به» فكذلك الشاذة هذا ختار الجمهورء قالوا: فيعمل بقراءة ابن مسعود في‎ 
قوله: «فصيام ثلاثة يام متتابعات) ويجب التتابع» قالوا: وإنّا يعمل بها في الأحكام العملية لا‎ 
العلمية؛ ؛ لأن الآحاد لا تفيد العلم» واستدلوا على لت ا و م و کو اا ا کن‎ 
الغرض أن نقلها عنه 5 صحيح وترك شيء من صحيح القرآن أو السنة لا يجوز» وخالف الشافعي‎ 
وجماعة فقالوا: قد اتفقنا علل شر طية تواتر القرآن».‎ 
وأصول‎ ۲۹١ والبحر المحيط۲: ۲۲۲ وكشف الأسرار للبخاري۲:‎ ٠۷١ ينظر: المبسوط":‎ )۳( 
.۸۱ :۲ ١۲۹۹ :۱ الس رخسی‎ 
.٠۹۹-۱۹۸ ۱ في الفصول في الأصول‎ )٤( 

N0 


الآحاد؛ لأنٌ أهل الكوفة في ذلك الوقت كانوا يقرءون بحرف عبد الله هه كا يقرءون 
بحرف زيد» وقال إبراهيم التخعي: كانوا يعلمونا ونحن ني الكتّاب حرف عبد الله كا 
یعلمونا حرف زید» وکان سعید بن جبیر 4 يصلي بم في شهر رمضان فيقراً ليلة 
برف غيد اله وللة تحرف زيدذه فان أئتوا هذه الزبادة يخرف عبد اه لا ستفاضةة 
وشهرته عندهم في ذلك العصرء وإن كان إلا نقل إلينا الآن من طريتق الآحاد؛ لأنَ 
الاس تركوا القراءة به» واقتصروا على غيره» وإنا كلامنا على أصول القوم» وهذا 
صحيح علل أصلهم». 

وهذا الكلام من الجصّاص في غاية الدّقة بأنٌ المعتبر حال الدّليل في وقت 
المجتهدء لا حال من جاء بعده لا سي في الأزمنة المتأخرة» ففي زمن آبي حنيفة كانت 
قراءة ابن مسعود 4ه مشهورةً ومعمولاً بهاء فص الاعتماد عليها من قبل أبي حنيفة في 
استخراج الأحكام كا في كمًارة اليمين» حيث اشترط التتابع في الصيام» وكان لقراءة 
ابن مسعود 45 آثراً ظاهراً في المذهب في العديد من المسائل» وحجتهم بالاعتماد علل 
هذه القراءة صحيحة علل هذا الأصل» فلينتبه. 


ا 


الفصل الأول 
دلالات الألفاظ 
أقسام الدّلالات المتعلقة بالتظم وال رة 


القسم الأول: وجوه الوضع أربعة: 
الميحث الأول 


الخاضص 
وهو ما وضع لمعنی واحد معلوم على الانفراد» جنساً: کإنسان» أو نوعاً: كرجل» 
أو عيناً: كزيد» أو لفظ وضع لعنى واحد منفرد عن ملاحظة الأفراد» سواء كانت 
واحداً حقيقاً كالأعلام الخضة كيك أو داريا كالواعة الجن انان وبالتوع 
كرجل وثلاثة". 
وحکم الخاضص: 
تناولٌ الملخصوص قطعاً بلا احتمال بيان”: أي لا بحتمل البيان؛ لكونه بساني 


زه ے0( 


(۱) وهذا باعتبار ما تعلق به الأحكام» وإلا فاقسامه) آکتز من ذلك؟ لاله بحر عميق فيه علم 
التو حيد» والقصص» والأمثالء والحکم» وغير ذلك» واختاروا هذا التقسيم؛ لاستغراقه الاعتبارات 
من أول وضع الواضع إلى آخر فهم السامع؛ لأن أداء المعنى باللفظ الخارجي علل قانون الوضع 
TT‏ الواضع» ثم دلالته ای کرت یٹ نهم مت الیب ثم تیال ثم قهم العتی: 
(9) يتظر" OT‏ 

(۳) ينظر: اللفظ المعقول ص۲۷. 

)٤(‏ ينظر: خلاصة الأفكار ص۸. 

VV - 


فمثلاً: الركوع والسجود في قوله تعالى : ركمو واس دوأ 4 [ا حح :۷۷] 
خاص» فهو بين في نفسه فلا يحتاج إلى ۾ البيان؛ لان الركوع بمعنى الانحاء عن القيام» 
a e O e‏ ¿ اللإنحاء وماسّة الجبهة هو الفرض» 
ولا يلحقه البيان من حديث المسيء صلاته"» فلا تكون الطّمأنينة فرضا فيهاء وإلّما 
واجب؛ لعدم احتمال المخاص البيان؛ لأنه بن في نفسه. 


والخاص على نوعین: 
الع الأول: الأمرُ وفيه مطالب: 
الطللب الأول: إفادة الأمرء وها ثلاثة جوانب: 


.خت بصيغة لازمة فلا يكون الفعل موجباً”؛ لأن الوجوب بالأمر» والأمر 
غختص بصیغته» وهی افعل» فیستفاد الإحاب منها. 


)١(‏ فعن أبي هريرة ظله: «إنّ رجلا دخل المسجد بصي ورسول الله توفي ناحية المسجد» » فجاء فلم 
علیه» فقال له: ارجع فصل فإلك إر تصل» فرجع فصلل ثم سل » فقال: وعليك» ارجع فصل فاتك 
لرتصلء قال في الثالثة: فأعلمني» قال: إذا قمت إلى الصلاة ة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكثر 
واقراً بم تسر معك من القرآن» ثم ارکع حتی تطمئن راكعاًء ثم ارفع رأسك حت تعتدل قائ ثم 
ایت سین تایا ا ن ار کے ری ری ال ن امیر کی اا 
ثم ارفع حت تستوي قائ ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» في صحيح البخاري 1 الست 
الکبرئ للبيهقي ۲٤:۲‏ . 
(۲) بدليل عن آبي سعيد الخدري 4#: «بينما رسول الله که يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن 
يساره» فلا رى ذلك القوم لقوا نعالهم» فلا قضى رسول الله # صلاته قال: ما ملكم على إلقائكم 
نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالناء فقال رسول الله :إن جبريل #8 أتاني فأخبرني 
ایا ر أو قال أذ -وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى ني نعليه قذراً أو أذى 
فليمسحه وليصل فيه)ا» في سنن أبي داود ١ : ١‏ وسنن الدّارمي ١‏ : ۷۰ ومسند أحمد ۳: »٩۲‏ 
وقال ليخ شعيب: إسناده صحيح ةا غ أن الل ا کن م جا وإلا لا أنكر الي عل 
عليهم. 


-VA- 


اط ا اجو ا رة او اة ار ال لورت 
وهرس الآ وهن اة ف الان آئ ها قل الظر وبعدة. 

وبعض الآيات والأحاديث التي جاءت للإباحة بعد الحظرء فلوجود دليل آخر 
فاد ذلك غير الصيغة. 

ج. الأمرٌ المطلق لا يقتضى تكرار المأمور به» وهو أن يفعلَّه ثم يعود إليه» ولا 
يكون التكرار غتملاً من عتملات الأمر؛ لأن مدلول صيغة الأمر طلب حقيقة الفعل» 
و aC e e‏ 
المأمور به بالمرًّة ة بحصول حقيقة الفعلء لا أن رة والتكرار من مدلول صيغة الأمرء 
واا مل الم امور به غان التكرار؟ لر جود قرا تن أخر آفادت هتا ای 


ولا يفيد الأمر التكرار سواء تعلق الأمر بشر-ط نحو: قوله تعالل :وان تم 
جتبا فاط روأ 4 [المائدة :1[ أو اختص a eS‏ قر تعال  :‏ لزاني والزانی ادوا 4 
[النور:٠].‏ 


ولیس سبب تكرر العبادات هو أن الأمر يقتضي التكرارء ونا لتكزر آسبابما عند 
الح شل تک او ست وجوت ال وهن الو نت ست لك ر وال وال 
ر ر الامزراتف كام ت ا ا ا ار دة 
بحصول الأمر بالصّيام كل سَنة في رمضان. 


وإذالريقتض الأمر التكرار ولا يحتمله» فيقع الأمر فيا للمأمور به أفراد على أَقلّ 


(۱) لقوله تعال: وما كان لِمُومِن ولا مَُمَِةٍ دا قَضى آله ورسولہء آم آن کن هنم تم ية من مره 
4 [الأحزاب ٣:‏ ]» وقوله تعالی :یَخْدَرٍ آل EET‏ و 
عَدَاب ايم 47 [النور:""]. 

)أي المنع نحو: قوله تعال: # قدا نسح لمر ارم افوأ ألمُقَركينَ 4 [التوبة: .]٥‏ 


-۷۹- 


جنس المأمور» وهو الفرد الحقيقي: كالطّلقة الواحدة» ويحتمل كل الجنس باعتبار معنى 
الفردة: كالطادفات القلذكه لا ناعتار شت العدة بل من حيت إه فر فصاز ن 
حيث هو جنساً واحداً وإن كان له أفراد وهذا في قول الرّجل لزوجته: طلَقّى نفسك› 
فيمكن للرّوجة أن توقع على نفسها واحداً أو ثلاثاً إن تَرّى الرٌجل ذلك. 

الملطلب الثاني: حكم الأمر على صورتين: 

1.أداء: وهو إقامة الواجب: أي إخراجه إلى الوجود على حسب الصّورة التى 
وجبت بالأمر ابتداءًء أو تسليم عين ما عَلِم ثبوتّه من الأمرء وهو أفعال الجوارح في 
الوقت المعيّن لهء والتسليم هو إخراجُه من العدم إلى الوجود كالصّلاة فإتّجًا وقت 
دخول الوقت معدومة» فأداؤها فيه إخراجها من العدم إلى الوجود”. 

ب.قضاء: وهو تسليم مشل الواجب بالسّبب» وهو مافي الذمةء وإنا ثبت بنفس 
الوجوب بالأمر لأفعال الجوارح في الأداء له لا بالسّبب» أو فعًّل ا مور به بعد وقته» 
۰ 2 ۹ ۹ 
ففعل صلاة الظهر مثلا في وقتها أداء» وفعلها بعد مض وقتها قضاء”. 

وأمًا الإعادة فهي فعل ما فع أوّلامع نوع من الخلل ثانياً إن كانت واجبة؛ بن 
وقع الأول فاسداًبأن ترك القراءة مثلاً أو ركنأمن أركانما كركوع وسجود ونحو ذلك". 

وللأداء والقضاء الأحكام الآتية: 

١.يُطلق‏ كل واحدمنه| علل الآخرء فيتبادلان الأداء والقضاءء فيقال هذامكان 
م ء۶ f ٤‏ 
هذا مجازأء ونحتاج إلى قرينة إن أطلق أحدهما علل الآخر؛ لتمییزه» كا يٌقال: ادى ما عليه 
)١(‏ ينظر: اللفظ المعقول ص1". 


(۲) ينظر: اللفظ المعقول ص٦".‏ 
(۳) ينظر: اللفظ المعقول ص۷. 


من الذّين» فقوله: من الدّين؛ قرينةيُفهِمُ منها القضاء؛ لأنٌ أداءَ حقيقة الدّين الّ؛ لان 
كونه ديا يعني حقّ ثابت في الذَمَة» فيكون أداؤه قضاءً له» وا معني ال جام في كل من 
الأداء E SOILD a,‏ 

a E‏ والقضاء بنية الآخر منهاء فيؤدي القضاء بنية الأداء 
والأداء بنية القضاءء ونحتاج إلى القرينة التي تبن أن هذا أداء مثلاً علل رغم أنّني نويته 
قضاء» كا يقال : نويت أن أؤدي ظهر الأمس» أو نويت أن أقضي ظهر اليوم. 

۳ .جب الأداءٌ والقضاءٌ بسبب واحلِ» وهو الأمرٌ الذي وَجَبَ به الأداء عند 
الور لن المستَحَق_-وهي TA o‏ 
إلا بإسقاط من له احق - وهو الله تعالى - أو بتسليم المستحق» وإريوجد الإسقاط من الله 
تعالل» ولا اا للصلاة من الات فبقيت الصّلاة ديناً عليه» ویمکنه أداۋها في 
وقتِ آخر؛ لعجزه عن آدائها ني نفس الوقت؛ لخروج الوقت» فيفوته فضل الوقت. 

ولا يكون القضاء بسبب جديد كا قال العراقيون من الحنفية وهو التصوص 
الواردة في القضاءء ففي الصوم وجب القضاء بقوله تعال: دة مَل أَيَارِ أ 4 
[البقرة:٤۱۸]»‏ وفي الصّلاة وجب بقوله #: «مَن يى صلاة فليصلها إذا ذكرها» 
و«إذا رقد أحدكم عن الصّلاة أو عَفْلَ عنها فليصلها إذا ذكرها»”؛ لان هذه اللصوص 
في القضاء لطلب تفريغ الذة عا وَجَبَ بالأمر وتعريف أن الواجبَ إريسقط. 

٤‏ .أنواع الأداء ثلاثةً: 


أ آداء کامل: وهو ما ودی كا شرع: أي مع توفير حقّه من الواجبات والسُنن 
والآداب: كأداء الصّلاة في الجاعة من المكتوبات» والوتر في رمضان. 


)١(‏ في صحيح البخاري ۱: »۲۱١‏ وصحیح مسلم ۰٤۷۷ :١‏ وغیرهما. 
(۲) في صحيح مسلم ٤۷۷ :١‏ والموطاً :٤٠ء‏ وغيرها. 
A۱ -‏ 


ب-أداء قاصر: وهو اللَاقص عن صفته التي قدَّمناهاء فيتمكن التقصان في 
وصفه: كالصّلاة منفرداً - أي أداء كلها أو بعضها منفرداً كالمسبوق ‏ فإِنَّه أداءٌ عش 
فيه قصور؛ لعدم الوصف المرغوب فيه» وهو الجماعة”". 

ج-أداء شبيه بالقضاء: كفعل اللاحق» وهو الذي فاته بعض الصّلاة بعد إدراك 
بعضها بعد فراغ الإمام من الصّلاةء ففعلَةٌ باعتبار الوقت أدا وباعتبار أنه يحدارك ما 
التزم أداؤه مع الإمام قضاء فهو أداءٌ شبية بالقضاء» فشكي شبيهاً بالقضاء؛ أنه أداءٌ 
لبقاء الوقت وشبية بالقضاء؛ لان من أدرك أَرًل الصّلاة قد التزم الصّلاة كاملة مع 
الإمام وقد فات بعض أفعال الصّلاة بسبب الوم مث وكان التزم أداءها كاملةً مع 
الإمام» ففعل بقية أفعال الصّلاة بعد الإمام شبية بالقضاء”. 

٥.آنواع‏ القضاء ثلاثة: 


أ.قضاء بمثل معقول: كالصّلاة للصلاة والصوم للصّوم» فيكون قضاء للفعل 
بمشل اليغة التى وجبت عل المكأف. 

ب.قضاء بمثل غبر معقول: أي يقصر العقل عن إدراك ا ماثلة فيه؛ لأنٌ العقل 
ينفي التشابه بين ما كان واجباً كالصيام وبين ما يؤدى بدل عنه كالفدية لصوم عند 
العجز المستدام» كا ني حَق الشيخ الفاني» فإِلّه لا مماثلة تدرك بين لصوم والفدية» 
فالصّومٌ وصف» والفدية عين؛ لان الصومَ إتعابُ التّفس بالكفَ عن شهوتي البطن 
والفرج» والفدية تنقيص الالء فحيث عدمنا إدراك الماثلة عقلاً أثبتناه بالَّص” الواردني 


(1) ينظر: خحلاصة الأفكار ص٤٠.‏ 
(۲) ينظر: خحلاصة الأفكار ص٤٠.‏ 
(۳) ينظر: اللفظ المعقول ص ٤١‏ . 
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حقه من آية أو حديث: كقوله تعال: ول ا أت يطيفوتة وذ ية طعا 
[البقرة:٤۱۸].‏ 

ج.قضاءٌ بمعنى الأداء: كتكبير من أدرك الإمام في العيد راكعاً في الركوع» فين 
حيث إِلّه فات عن موضعه-وهو القيام -كان قضاء ومن حيث إِدٌ الفرق بين القائم 
والقاعد انتصاب الصف الأسفل كان الركوع شبيه القيام» فالإتيان بالتكبير فيه قضاء 
بمعنى الأداء. 

الطللب النّالف: حسن الأمر: 

إذا مر الله تعالى بشيء عَلِم أنه حسنٌ بلا خلاف» سواء كان موب الأمر أو 
مدلوله؛ لأ الشارع تعالى حكيم علل الإطلاق لا يأمر بالفحشاء ولا يليق بالحكمة 
طلب ما هو القبيح؛ لقوله تعال: إت الله لا يأس بإلْمُسَاي 4[الأعراف:۲۸]. 

فالحسن لازم للمأمور به؛ لان الآمر حكيم» فلا يأمر بشي-ء إلا لحسنه» والعقل 
آلة يدرك بها حسن بعض الأشياء وقبحها؛ لأن اسن والقَبح لا يُعرفان إلا بالأمر 
والتّهي لا بالعقل نفسه؛ لأنٌ العقل غير مهتد إليهماء وغير موجب عندناء وإن كان له 
ع ق مرف تخ آل و غات الان وأصل العبادات. 

وقالت المعتزلة: اخسن والقبح عقليان لا شرعيانء يعني يستقلل العقل في 
معرفتها من غير توقف علل الشّرع: أي الأمر والنّهي. 

اول ن 

الأول: حسن لمعنى حاصل في عين الأمر» وهذا الحسن بالتّظر إلى حكم الأمر 
نوعان: 


(1) ينظر: خلاصة الأفكار ص١٠‏ . 
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.١‏ حسن لمعنى في وصف الأآمر» وله صورتان: 

SNE E E BENE YE 
بمعنی التصدیق» حَسنٌ بمعنی في وصفه» وهو کر التحية وهذا حاصل في ذاتِ‎ 
التصديقء فالإيمان بالله تعال هو شكرّه علل نعَمّهِ الظًاهرة والباطنة علينا.‎ 

ب.ما يقبل السقوط في بعض الأحوال: كالصلاة حسنت للتعظيم» والتعظيم 
حاصل في ذاتهاء فقيام العبد بالصًلاة لله تعالى يتحقّق فيها معنى تعظيم المعبود. 

۲.حسن لمعن في عين الأمر مشابة للحسن لمعنى في غير الأمر: كالركاة فما ني 
عينها تنقيص المال» حَسنت لمعن في غيرهاء وهو دفع حاجة الفقيرء فبهذا المعنى 
صارت مشابة للذي حسن لمعنى في غيره» إلا أن حاجة الفقير لا كانت بلق الله تعالى 
لا صنع للعبد فيهاء صارت كلا واسطة؛ لان الأمرَ بالرّكاة وحاجة الفقير كلاهما من 
الله تعاللء فلم يعد فعل للعبد فيهاء فأضيفت الحاجة للفقير إلى الرّكاة مباشرةء وألحقت 
بالقسم الاأرّل. 

وحكم ما وجب في عين الأمر بصوره: أنه لا يسقط إلا بالأداء أو باعتراض ما 
يُسقطه كالحيض في الصّلاةء فإِنّه يسقط الصلاة عن المرأة. 

الثاني: حسن لمعنى في غير المأمور به وذلك المعنى الخارج الذي حسن المأمور به 
لأجله علل نوعين: 

١‏ .أن لا يؤدّى المعنى الخارج: كالصًلاة بالمأمور به كالوضوء فإِنً الوضوء حسن 
لل م ال ب وال ا فا بال رر ا ا ا المعلومة. 

۲.أن يودّى المعنى الخارج الذي حسن المأمور به لأجله به: كإعلاء كلمة الله 
بالمأمور به وهو الحهاد» فالجهاد حسن لإعلاء كلمة الله تعاللء وإعلاء كلمة الله تتأدّى 
بالجهاد. 
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وحكم ما حسن لغيره بصوره: هو بقاءٌ الوجوب ببقاء غيره الذي حسن لأجله» 
وسقوطه بسقوطه: كو جوب الوضوء بوجوب الصّلاة» وسقوط الوضوء بسقوط 
الصلدة“. 

المطلبٌ الرَابع: أنواع الأمر من حيث الوقت: 

الأول: مطلق عن الوقت؛ بأن لا يُذكر له وقت محدو د علل وجو يفوت الأداء 
فوته حت لا بكو ن الامو ر به ددا بوقث الاسر بال اة ودف الفطر فلا جب 
ا هوا ان بار وا ی رووا ن الا لطت الف 

ء e‏ س 2 
فقط» والأزمنة في صلاحية حصول الفعل فيه على حد سواء» فتجب الزكاة وصدقة 
لفطر عل التراحي» ويؤديا ني أي وقت شاء» ولا يكون قضاء؛ لعدم اختصاصها 
ونت سن 

الثاني: ميد بالوقت؛ بحيث يفوت الأداء بفوات الوقت؛ لاختصاصه بوقت 
حدد» وهو أربعة أقسام: 

١.أن‏ يكون الوقت ظرفاً وشر طا وسبباء بأن يكون ظرفاً للمؤدّى» وهو الواجب» 
وشرطا لأداء الواجب» وهو إخراج الواجب وهو الصّلاة إلى الوجود» وسبباً 
للوجوب: فيثبت الوجوب بهذا السّبب» وتتحقق هذه المعاني الثلاثة: BEEN‏ 
وسبباً ني وقت الصلاة. 

فوقت الصّلاة ظرف؛ لأن الظرف ما يفضل عن أداء الواجب بحيث لا 
کر ا ت کر ال و م و لاه فا اک 
بمقدار الفرض انقضى المؤدّى قبل فراغ الوقت» وكل ما يفضل من الأوقاتِ عن أداء 


(1) ينظر: خحلاصة الأفكار ص ١١‏ . 
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CEE E NIST ARIE 
فرق ال اکت کک الروت‎ 

E e E a 
يتحقّق أداء الواجب بزوال القَرط؛ لأنً الوقت إذا خرج كان الإتيانٌ بالواجب قضائ‎ 
فالصّلاةٌ المكتوبة بعد انتهاء وقتها تصبح قضاء لا أداء؛ لفوات شرطها وهو الوقت»‎ 
وكل ما يفوت الأداء بفوته شرط كا في سائر شروط الصّلاة: كالطهارة وستر العورة‎ 
واستقبال القبلة والنيّة» فلا تصح الصلاة بفقد واحد من هذه الشروط.‎ 

ووقت الصّلاة سبب؛ ا و ال ر ا ا اف و 
فاختلافُ صفة الواجب من ذ E a‏ ةفجر 
e‏ ا 

a 

اشتراط نيّة تعيين فرض الوقت؛ بأن ينوي صلاة الظهر ني وقتِ الظّهر مثلاً؛ لأن 
الوقت نا كان ظّرفاً كان المشروعٌ فيه متعدّداًء بحيث يُمكنه أن يودي في الوقتِ عدَة 
صلوات» فيشترط تمييز آي صلاة يودي في الوقت» وذلك بنية التعيين. 

ولا تسقط نية نيه ڌ تعن الصلاة إذا ضاق الوقت؛ بحي لا بسع غير هذه الصلاة 
الواجبة» بل لا بد أن يعي ناوا ال ق ف ےق ها 
الو خد ا ا 

ولا يتعكن بعص أجزاء الوقت للسَببية بشيِء من القصد ولا من القول»بأن 
کر داق الرقت أو وة ار خرو ا اة ان فصن لکا ت فلك أو د 
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ال لك باه او هری ان هدا ا هرات اروز ٠‏ هة ا 
للسّبب؛ أن الصّلاة لا تتعيّن في الوجوب إلا في اللُحظة التي يشرع فيهاء فإن لر يشر-ع 
في جزءٍ من الوقت تعن آخر الوقت سبباً للوجوب. 

OSA ES TOT TT 
الإطعام» ولو عَبّن ا مكلف أَحد هذه الثلاثة بقصد أو قول فإِلّه لا يتعيّن» وله أن يفعل‎ 
غير ما لر يفعل التكفیں» فإن كَمرَ بأحدها َعيّن.‎ 

3ن يكؤن القت پارا وشرطا وسباء بان کون معیارا = آی:شقذارا ‏ 
للمؤدّى» وهو الواجب» وشرطاً لأداء الواجب» وهو إخراج الواجب وهو الصّيام إل 
الوجود» وسبباً للوجوب فيثبت الوجوب به وتتحقَق هذه المعاني الثلاثة: معياراً 
وشرطاً وسبباً ني وقت شهر رمضان. 

فقا شير رمضان مارا لان صوم رمضان فدر بايّام شهر رمضان» حت 
ازداد الصْيام بزيادة أيّام شهر رمضان» وانتقص الصْيام بنقصان أيام شهر رمضان. 

ووقت شهر رمضان شرطا؛ لان صیام رمضان يفوت بفوات یام شهر رمضان» 
ویکون قضاءَ بعده لا أداءً. 

و ا ی 0 
غل الاخصاضص: واقرئ وجوه الأختصاص السييةة فكرن شمر رمضان سيا 
0 

ومن أحكام صيام رمضان بسبب وجود هذه المعاني الثلاثة فيه: 

عدم صحّة أي صيام غير صيام رمضان في شهر رمضان؛ لأن الوقت معيارٌ 
لصيام رمضان» فلا يتسع لخيره من الصيامات» وإذا إر يتسع شهر رمضان لغير صيام 
رمضان» فيتأدى صيام رمضان بمطلق الاسم» وهو الصّوم» بأن يقول: نويت أن 
ت 
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ويتأدّى مع الخطا في وصف الصوم» بأن ينوي صوم القضاء أو الَذر أو التفل؛ 
لأن الوقت لا يقبل أي وصف للصيام غير رمضان فَلَّغت نيمه وبقيت نيّْة صل 
الصوم» وما يتاذ صوم رمضان» إلا ني المسافر ينوي واجباً آخر؛ أنه ر يبق صيام 
رمضان في حقه متعيناًء فيص نيّة غير رمضان. 

۳. أن يكون الوقت معياراً فقط؛ بأن يكون صيام قضاء رمضان مَمَدَراً؛ لاله بعد 
تعيين اليوم للقضاء لا يتسع لغير القضاء» فكان معياراً للقضاء فقط . 

رلا كرون و قت القكاء ها لر رت قفا ر مان لان سك القضاء هر 
سبب الأداء» وهو شهود شهر رمضان-علل ما عَلِم ‏ فلم يكن زمن القضاء سبباً. 

ولا يكون وقت القضاء شرطا لصيام قضاء رمضان؛ لاه لايفوت القضاء 
بفوات هذا الوقت المعيّن للقضاء؛ لأنّه يُمكنه أن يقضيه في أي وقت آخر,» ولا بختلف 
حال الوقت الذي يقضيه فيه عن مشل هذا الوقت الُعَيّن للقضاء؛ لأن وق القضاء 
العمر» بخلاف الصّلاة وصيام رمضان؛ لأن وقته| حدودٌ بحدّ يفوت الأداء بفوته. 

ومن أحكام صيام قضاء رمضان بسبب أنه معيار فقط : 

اشتراط تعيين أنه قضاء لرمضان؛ لأن هذا الصّوم ليس بوظيفة الوقت» ولاهو 
متعيَنٌ فيه» فيصر له مزاحماً من الصيامات الأخرى» فيّمكن نيّة آي صيام» وإذا ازدمت 
العبادات في وقتِ واحِ فلا بُدّ من التعيين؛ لتمييز أي صيام نريد منهاء والتعيين إل 
يحصل بنية صيام قضاء رمضان. 

واشتراط أن يكون نيّة صيام القضاء من الليل؛ لينعقد الإمساك من أوّل النّهار؛ 
لأن الوقت محتمل القضاء وغبره. 
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٤.أن‏ يكون الوقت مشكلاً يشبه المعيار ويشبه الظُرفَ» فد الح يشبه وقته 
المعيار من حيث إِلَّه لا يصح منه في عام واحد إلا حجّة واحدة» فكان وقت الح 
كالتّهار ني الصوم» ويشبه الظّرف من حيث إل أركان احج لاتستغرق جميع الوقت» 
فكان وقت الحج كوقت الصّلاة. 

ومن حکم الح بسب کونه مشکلا: 

له يلزم أدائه في أشهر احج من أل سني الإمكان» بأن توفرت فيه شروط 
وجوب ال محّ» فيكون وجوب ال محج علل الفور لا علل التراخي. 

المطلب الخامس: خاطبة الكقار بالشريعة: 

ويتعاتق بالأمر خاطبة اكمار بالأحكام الشرعية: 


فالكِمًارٌ خاطبون بالإيمان بإحاع الفقهاء» قال الله تعالى: # فَرَمَحامُها الاش إن 
صا 
2 


شّ ey‏ رھ چر صا کہ کے ت ور و ٍ 
رول آمو ّم جیا الى له مكف السموت والأرض لا إل إ لاهو يعیء وْميت 


IS ر‎ 


اموا يالو وَرَسولهٍ 4[الأعراف .[Io۸:‏ 

وخاطبون بالمشروع من العقوبات فيع اعتقدوا حرمته» وهذا تقام عليهم الحدود 
بطريق الجزاء والرّجر عن الإقدام علل أسبابماء ولا محدون حدّ شرب الخمر والسّكر؛ 
لعدم اعتقادهم حرمته. 

وخخطابون بالمعاملات: كالبيع؛ لوجود التزامهم”. 

والكافرٌ إذا أسلم لا شىء عليه من قضاء ما مضى من العبادات في حالة الكفر. 

واختلفوا في خاطبتهم ني الوم والصّلاة والح والرّكاة في حال الكفر: 


(۱) ینظر: تبیین الحقائق۲: ٠٠١‏ . 
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قال العراقيون: إعَم خاطبون بالفروع اعتقاداً وأداءً: أي يعذبون في التّار على 
اعتقادهم بعدم الفرضية وعلل عدم آدائهم؛ لأَعَّم يخاطبون بجميع أوامر الله تعالى 
ونواهيه من حيث الاعتقاد والأداء في حَق المؤاخذة في الآخرة» فيعاقبون على ترك ذلك؛ 
لقوله تعالل: 6 كغ سمر) ال كتالص( [المدثر ١١٤]ء‏ فأخروا 
اعم استحقوا ذلك بترك الصلاةء وإريْرَد عليهم. 

وقال جماعة من مشايخ ما وراء التهر: إّم خاطبون اعتقاداً لا أداءًء فلا يعذبون 
في جهنم إلا علل عدم اعتقادهم الفرضية. 

وقال جماعة أخرى من مشايخ ما وراء الَّهر: إَم ليسوا بمخاطبين اعتقاداً وأداءً 
غد ن الا مو امل 6ء ااا 0 ااا مت قاق 
التّواب. 

النوع الثاني: النهي: 

وهو قول القائل لغبره علل سبيل الاستعلاء: لا تفعل. 

وتلم عليه في مطلبین: 

المطلب الأوّل: القبح للنهي: 

فالنهي کالأمر في کونه من الخاص؛ لأنه لفظ وضع لمعن معلوم» وهو التحريم. 

2 ت e‏ ء 2 ِء 

ويقتضى النّهي صفة القبح للمنهي عنه كالأمر في اقتضائه لصفة الحسن للم أمور 

به؟ لان الناھی حکیم» والحكيم إن ينهى عن الفحشاء والمنكر”. 


() ينظر: العرف الشذي ٠١١:۲‏ . 
(۲) ینظر: نور الانوارا: ٩۷‏ 
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وينقسم القبح للنهي إلى نوعين: 

١.القبيح‏ لمعنى في عين المنهي عنه» وهو على صورتين: 

أ.وضعا: أي وضع للقبيح العقلي بقطع النظر عن ورود الشرع”: كالكفر ضع 
لمعن قبيح في ذاته» وهو كفران النعم» فإن كل مَن ينكر نعم مَن انعم عليه» فهو يفعل 
فعلاً قبیح» وهذاأمرمردهللعقل. 

ا آي إن الترع ورد ذا القبح» وإلا فالعقل مجوّزه”: كبيع الح عَلم من 
اقرع حه لامن العقل؛ لأنٌ العقل لايرى فرقاً بين بيع العبد وال حر» فكما جاز بيع 
العبد جاز بيع ا لحرّء لك الشرع منع بيع ا حر وليس بلازم أن يكون مقصودا بالشرسع 
الشّريعة الإسلاميةء وإنا يقصد بالشّرع مطلق النظام أو القانون عند المسلمين وغير 
الملسلمين. 

ويندرج تحت القبيح لعينه بصورتيه: 

اللي عن الأفعال الحسيةء وهي التي تعرف بال مح ولايتوقف وجودهاعلل 
اقرع -أي النظام -: كالقتل والزنا وشرب الخمر؛ لما تتحقق بنفسها بدون توقف علل 
أمر آخر» بخلاف البيع» فإِنّه يتوقف انتقال الملك من البائع والمشتري علل وجود نظام 
وا ق ر ا و 
وجود نظام لا يستفاد منه هذا الحكم. 

والقتل مثال للقبيح لعينه وضعاً؛ لأنٌ العقل يرفضه ويقّبحه» بدليل أله محظورفي 


كافة دول العاربدون حق. 


(۱) ینظر: نور الانوارا: ۹۸. 
(۲) ینظر: نور الانوارا:۹۸. 
د 


والرناوشر بُ الخمر قبيح لعينه شر ا 
في عامّة دول العالى وألا القبح من النّظام» فالتشر-يعات الإسلامية تمنع منه؛لكثرت 
ضررها. 

وحكم ما قبح لعينه: أن المنهيٌ عنه غير مشروع أصلا. 

۲.القبيح لمعنى في غير المنهي عنه علل صورتين: 

أ وصفاًء وهو ما يكون القبيح قائ)ً با لمنهي عنه لا يقبل الانفكاك: كوصف صيام 
يوم الحرء فإِلّه إمساك لله تعالل» فلم يقبح باعتبار الإمساك لله تعالل» بل باعتبار وصفه 
وهو الإإعراض عن ضيافة الله تعالى في هذا اليوم. 

وحكم القبيح لغيره للوصف: 

أن المنهيً عنه بعد التهي مشروعٌ بأصله غير مشر وع بوصفه» فيصح التَذر بصيام 
يوم النحر» فإنصام يوم النحر يصح صيامه مع الكراهة ويخرج عن العهدة. 

ب-مجاوراً: وهو ما يكون القبيح مصاحباً ومقارناً ني الجملة؛ بأن يو جد في بعض 
الأحيان وينفك في أحيان أخرئ: كالبيع وقت التداءء قبح للاشتغال بالبيع عن السّعي» 
وهو جاور للبيع قابل للانفكاك عنه» كا إذا باع ني حالة السعي في الطريق فلا يكره. 

ويندرج تحت القبيح لغيره بصورتيه: 

اهي چن الأمور الشرعيةه وهی هي التي يوق تحقيقها علل علن الشّرع: کالصّلاة 
والصْوم والبيع والإجارة» E aS‏ وهي بدون نظام 
محددها ويّبني عليها أحكاماً تكون عبثاًء فأيّ معنى لأفعال الصّلاة إن ر تكن عبادة أمرنا 
بها بهيئة خاصةء وأيّ معن للبيع إن لر نرتب عليه انتقال الملك إلا العبث بقول هذه 
الكلمة. 
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وطالا ّما عرفت ابتداءمن قبل الشّرع «التظام»ء فإن إريكن النتظام يريدها لا 
يشرعها أصل فإن مهي عنها في النظام عرف أنه يريد ا منع من صورة من صورها لاغير؛ 
لأنّه طالما أله شر عها فهو يريدهاء والمنع حمل على وصف مُعيّن ها. 

وهذامعنى أن النهي في الأفعال الكَّرعية غ جرا اوا ر 
حاص هاء لان أصلها عرف من قبل النّظام» فإن كان لا يريده فلا يشرعه أصلاًء وبالتالي 
لاك 

وإن ردنا بالتهي بطلان أصلهاء فهذا يؤدي إلى بطلان التهي نفسه؛ لألّه سيكون 
نهياً لشيءٍ غير موجود؛ لكونما أفعالاً شرعية عرفت من قبل الشّرع» فيطلا ا يقضتي 
عدم وجودها أصلاًء فكان النّهي لخواًلوقوعه في حل معدوم؛ لأ التي تصرف من 
الشَرع بالمنع عن الفعل» فلابدٌ أن يكون الفعل متصررآًللمكلف» وتصورُه هذاموقوفٌ 
علل إيجاد الشّرع له. 

وحكم القبيح لغيره: أله مشرو ع باً صله غير مشروع بوصفه» ففي العباداتِ يصح 
التزامهاء كا ني نذرصيام يوم التحر» وني المعاملاتِ تفيد الملك عند اتصال القبض» كا 
في البيع الفاسد فإِنّه يملك بالقبض. 

اللطلب الّاني: الأمر والتّهي ني حن الضد: 

الأمرُ بالكّيء يقتضي كراهة ضده» واللّهي عن الكَيء يقتضي أن يکون ضدّه ني 
معن سَنّة مؤكّدة؛ لان اللّيءَ في نفيه لا يدل على ضدّه» وإلا يلزم الحكم في الضد 
ضرورة الامتثال» فتكفي الدّرجة الأدنى في ذلك وهي الكراهة في الأمر؛ لاتا ون 
الحريم» والسَتَة المؤكدة ني النَّهي؛ لأنّبا دون الواجب. 


د 


فالتحريم ًا إر يكن مقصوداً بالأمر ر يعتبر إلا من حيث يفوت الأمر بالكلبّة 
فإذا لر يفرّته كان مكروهاً: كالأمر بالقيام إلى الزّكعة الثانية بعد فراغ الأولى أو الثالثة 
بعد فراغ التشهد» ليس بنهي عن القعودٍ قصدأء حتى إذا قَعَدَ أثناء قيامه في الصلاة ثب 
قام لا تفسد صلا بنفس القعودء ولكتّه يكره؛ لان نفس القعود وهو قعودٌ مقدار 
تسبيحة لا يفوت القيام فيكره» وإن مَك كثيراً بحيث ذهب أوان القيام تفسد الصّلاة. 

والوجوب لا لريكن مقصوداً بالّهي» أفاد النّهي السنة المؤكدة: كنهي الحرم عن 
أبس المخيط» فلا بد له أن يلب شيئاً يستر به العورة» وأدنى ما تكون به الكفاية هو 
الار ار ولرد فكان من الست لى رار رادا 


(۱) ینظر: نور الانوارا: ۲۹۰ 
€ 


المىحث الثانى 
العام 
E‏ متفقة e‏ 
متشابة مع بعد بعضها البعض ني آن واحل» فيُمکن فيمكن الجمع بينها بحرف الواو: آي هذا وهذا 
وهذاء بخلاف اسم ال جنس نحو: رجلء فإلّه يتناول أفراداً متفقة الحدود لكن علل سبيل 
البدل: أي هذا أو هذا أو هذا. 
وحكم العام: 
کک : كقوله تعالى: #إفافئلوا ألمُضركينَ %[التوبة:٥]»‏ 


ولات 2 كاسم لعٍ 4[الأنعام:١١١]»‏ ا المسنتقاد هن 
E‏ في مدلول العام» وهو المشركون حك له. 


طلا لمم یشم زات وید رجرب فیا کرد درت افا 
فيجوز نسح الخاص بالعام» فمثلاً عن أنس 4 ظه: «إن اللي ب أمر العُرنيين بشرب أبوال 
الإبل»"» وهذا خاص» وعن أبي هريرة ظفه» قال إ: «(استنزهوا من البول)"» وهذا 
عام فلا شارك الخاص في حكوه المتعاق بطهارة ونجاسة البول» فكان الخاص مبيحاً: 


(۱) في صحیح مسلم ۳: ١۱۲۹ء‏ وصحيح البخاري ۰۲٤۹٥ :٦‏ وغيرهما. 
(۲) في سنن الذارقطنى :١‏ ۱۳۷ وغيرهاء وني المستدرك :١‏ ۲۹۳ وصححه: «أكثر عذاب القبر من 
البول». ٤‏ 
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أي مفيداً لطهارة البول» وكان العام حرّماً: أي مفيداً نجاسة البول» والقاعدة الأصولية 
تقول: إن تعارض المحرّم والمبيح ذم المحرّم وجل ناسخاء فيقدّم نجاسة البول على 
طهارته» ولو لريكن العام مثل الخاص في القطع لما صح التسخ”. 

وهذا حكم العام قبل التخصيص» فأمّا بعده فيكون ظناًء كا روي: أن فاطمة 
رضي الله عنها احتجت علل أبي بكر 4 ني ميراثها بعموم قوله تعالل: # ويک ال 
أو ك 4[النساء:١١]ء‏ مع أن القاتل والكافر حْصّامنه» فلم ينكر أحدٌ 
احتجاجها من الصحابةء وعَدَّل آبو بكر هه في حرمان ا إلى الاحتجاج بقوله 44: «لا 
نورث» ما تركناه صدقة)”» فلا كان العام بعد التخصيص ضنباًء فإِلّه ساوئ أحاديث 
الآحاد الظّة فقد احتج بو بکر هه في معارضته بدلیل ظنيٌ. 

ومن المواضع العامة التي إر تخص في القرآن: قوله تعالل: # حرمت ڪڪ 

کک 4 [النساء فکلٰ ما سمیت آتاً من نسب أو رضاع وإن عَلّت حرام 
ل ياو 1ال رمن ENE‏ : ل یں دَايقَة لوت 
[آل عمران:٥۱۸]»‏ وقوله تعالل: # وال كل سىء علي )4 [النساء:٠۷١].‏ 
وقوله تعالل: ¥ وما من دابَةٍ في اش 0 َه رها 4 [هود:٦]ء‏ وقوله: الہ 
ای ل ماف الوت ومان لاض 4[إبراهیم:۲]. 

وألفاظ العموم قسان: 

N E e 
والمسلهات والمشر كين والمشر كات وما أشبه ذلك.‎ 


(۱) ينظر: خحلاصة الآفکار ص‌۲۹. 
(۳) اللفظ المعقول ص"۷. 
-۹1- 


أماصيغته فموضوعة للجمع» وأما معناه فكذلك» وذلك شامل لكل ما ينطلق 
عليه وأدنى الجمع ثلاثة. 

والمراد أن يكون هذا اللفظ موضوعاً لطلق الجمع من غير تعرض لعددمعلوم 
e ELAS‏ ا E e‏ 
کنساء. 

۲.عام بمعناه دون صیغته» ولا یتصور أن یون العام عاماً بصیغته فق ط؛ إِذ لا 
بد من تعدد المعنى» والعام بالمعنى أنواع: 

آ.ما هو فرد وضع للجمع» مثل: الرَّهط والقوم والطّائفة والجماعةء فإلّه يتناول 
فراداً بمعناه دون صيغته» فيشتّى ويجمع فيقال: رهط ورهطان وأرهط وأرهاط وقوم 
وقومان وأقوام» ولكته وضع للجمع» والرّهط اسم لا دون العَشرة من الرّجال لا 
يكون فيهم امرأة» والقوم اسم لمماعة الرّجال خاصة» والطائفة اسم للواحد فصاعدا 
قال تعالى: فلولا رسكل ومهم ايم 4[التوبة:٠١١[]‏ أنه يقع عل الواحد 
فاع انه عت و و ضا ا عة اة 


ا 


ب. كلمة: «كل»» وهي للإحاطة على سبيل اللإفراد قال الله تعال: ‏ کل تن 
a‏ ا ی یکر کر ن مشرد ل رة 
ماعو ا ا ر ا ی ا وجب 
العموم في المرأة لا ني التّروّج» حتى لو تزوًّج امرأة مرّتين لا تطلتق في الرًة الثانية. 

ج. كلمة: «المجميع»» وهي غاة مل ال اا وخب اللاجتماع دون 
الانفرادء كا لو قال الإمام: جميع من دخل هذا ا حصن أَوّلاً فله رأس» فدخله عشر_ة 
معاًء فيستحق العشرة رأساً واحداًء بخلاف استخدام الإمام كلمة: «كل» تقتضي- 


-۹۷ 


E E ETE eT 
الإجاب خحاصة.‎ 


د.أسهاء الّرط: كمن وما وأي: كقوله تعالل: و مه 4 
[البقرة:٥۱۸]»ء‏ وقوله تعال: وما تفقوا من َير وى َّم 4[البقرة:۲۷۲]. 


2ے 


وقوله: #أيا ما دغوأ فل الدسماء سى 4[الإسراء: .]١٠١‏ 


فكلمة: «(من»» وهي تحتمل اللخصوص والعموم» وهي ختصة بأولي العقول» 
وتستعمل في الواحد والاثنين والجمع والُذكر والُولّث» وأصلها العموم قال بل: 
«(ومن دخل دار أي سفیان فهو آمن»)". 

وكلمة: «ما» وهى عام في ذوات ما لا يعقل وصفات من يعقل» تقول ساني 
الداو جوا اة وو ا وو عا ا 

ه. أسماء الاستفهام: كمن ومتى وأين: كقوله تعال: مادا اراد لهد کک 
[المدثر:۳۱]ء وقوله تعالن: #می راك #[البقرة:٤۲۱]»‏ وقوله تعالى E‏ 


ر 


ین دوب أل 4[الأعراف .[Tv:‏ 


و.كلمة: «الذي»» وهي عامة في| يعقل وفي| لا يعقل. 

تالكر إذا اتل مالل الغمر لان اللكرة تمل دك إا اتسر ما 
دليله» فالتكرة في التي تعب وني الإثبات تخحص؛ لأنَ الفي دليل العموم» وذلك 
ضروري لا لمعنى في صيغة الاسم» كقولك: ما جاءني رجل» فقد نفيت مجيء رجل 
واحد نكرة» ومن ضرورة نفيه نفي غيره فتعم» بخلاف الإثبات؛ لان څجيء رجل واحد 


E 


لا يو جب ججيء غيره فتخص . 


-۹۸- 


ح.أسماء الأجناس الْعَرّفة بتعريف اللام الاستغراقية أو بتعريف الإضافة 
للاستغراق» فلام التعريف فيا لا بجتمل التعريف بعينه لمعنى العهد تفيد العموم» مشل 
قول تعال: #والْعَصّر 7 إن لضن لى خُر © 1العصر-:۲]: أي هذا ا لجنس» 
وقول تعال: # والسارق وألسَارقَةَ 4[الائدة:۳۸]ء # ألزانية الزن 4[النور:۲]ء وقال 
مطل الغنى ظلم). 

ط.التكرة إذا اتصل بہا وصف عام فیصح أن یوصف بہا كل فر من أفراد نوع 
الموصوف ولا بختص بواحد» مثل قول الرٌجل: والله لا أكلم أحداً إلا رجلا كوفياًء ولا 
أتزوج امرأةً إلا امرأة كوفيةء فإذا وصفت التّكرة بمشل هذا الوصف تعمم ضرورة 
عموم الوصف وإن كانت في نفسها خاصة 

1 8 ء۶ 4 ۵ 4 رة 

ومن جنس التكرة التي تعم بدليل العموم كلمة «أي»» قال تعال: أك يأتينى 
N E‏ 

ي.الجمع الْعرّف بغير اللام» نحو: زوجاتي طوالق إلاليلى عام؛ لصكة 
الاستشتاء“. 


() ينظر: أصول البزدوي وكشف الأسرار۲: ۲٠-۲‏ وأصول السرخسيا: ١١٠٠ء‏ وفصول 
_-۹۹- 


المبحث الثالكث 
الراك 

وهو ما تناول أفراداً ختلفة الحدود بالبدل: أي هذا أو هذاء أو هو لفظ وضع 
وَضْعاً شخصياً لعنين فأكثر بأوضاع متعددة ابتداءً بلا تقل من معنى إلى آخر» سواء 
کان بينهم| مناسبة آم لا. 

فمثلاً: القَرّء ني قوله تعال: # والمط لقت يربص اسه ن له رو 4 
[البقرة:۲۲۸] فإِنّه لفظ مشترك يتناول الحيض والطمر بالبدل» وعندنا يحمل علل 
ا لحيض لقرائن ستأتي. 

وحكم المشترك: 

التوقف فيه من غير اعتقاد حکم معلوم سوی أٌ الثابت به حقّ حتى بقوم مُرَجّح 
للمعنى المراد" فيتأقل فيه ليترجًح بعص وجوهو للعمل به» كا تومل لفظ القَرّ 
فوجد صل التركيب دالاً علن الجمع» يُقال: قرأت التّيء: أي جمعته» وعلل الانتقال 
يقال: قرأ التّجِمَ إذا انتقلء والاجتا للدم والانتقال للحيض» فترجًّح الجيض على 
الطّهر؛ لشهادة اللغة لهء ولقوله تعال: # وَل َّلَض 4 [الطلاق:٤‏ ]؛ لاله 
تعَرّض عند ذكر الخلف لليأس عن الحيض دون طهر فل أن المراد في الأصل هو 
الحيض. 
)١(‏ ينظر: اللفظ المعقول ص۷۳. 


(۲) ينظر: اللفظ المعقول ص٤۷.‏ 
_ ۹۹ 


ولا عموم للمشترك عندناء فلا يستعمل في أكثر من معنى واحد؛ لأنٌ المتبادر إل 
الفهم إرادة المتكلَّم أحد معاني المشترك؛ ليستقيم الكلام» ويتوضح المرادء فلزم ترجيح 
N GOS A E a‏ 


ىز 


0 


N 


المبحث الرّابع 
امول 
وهو ما ترجُح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرّآي. 
والمرادُ بغالب الرَّأي الظتيء والتأويل ليس خاصاً بترجيح أحد معاني المشترك 
بل يشمل كل لفظ ترجُح بعض غتملاته بدليل فيه شبهة؛ لأنّك إذا تأتلت ما وضع 
اللفظ له وصرفته إلى وجه معيّن فقد أوّلته إليه. 
وحكم المؤول: 
RIES YEE E os‏ 
المجتهد مخطى ويّصيب عندنا. 
وظاهر ما سبق أن امول ليس نوعاً رابعاً حقيقةء إلّما هو مرحلة ثانيةمن 
ا ع ا ا هو ا ا ها غ ان او و وود 
أربعة آنواع تحت كل قسم من وجوه دلالات الألفاظ. 


Na 


القسم الثاني: وجوه البيان «(ظهور الذلالة بذلك النظم»ء وله 
وجهان: 

EE 3 

الأؤل: الظًاهر: 

وهو كلام وضح المعنى الوضعي بنفس صيغته من غير نظر إلى أمر آخر» أو اسم 
عرف المراد به للسّامع إذا كان من أهل اللسان بمجرد سماع صيغته بلا قرينة» ويكون 
حتملاً للتأويل إن كان خاصاً والتخصیص إن کان عاما"» نحو قوله تعال: #وأحل ا 
اسيم حرم اربوا 4 [البقرة :۷ فن لمعن الوضعر وهو الاحلال والتحريم ظاهر 
م الال السات 

وحكم الظاهر: 

وجوبٌ العمل با ظَهّر منه على سبيل القطع”؛ لعدم اعتبار احتمال لاينشأعن 
دليل من التأويل والدخصيص» حتى صح إثبات الحدود والكمًارات بالظّواهر. 

الثای: التَص: 

وهو ما زاد ا مراد به وضوحاً على الظاهر بمعنى من المتكلم» وهو سوق الكلام 
له: أي تكلم المتكلّم من أجل هذا الأمرء فساق الكلام لبيانه» فإ ا مسق له أجل من 
ا ل 


۹۳ _ 


غيره: كقوله تعال: #وأحل ألهألْسَيَ وَحَمالرَبوا 4[ البقرة:٠۲۷]ء‏ فاه ظ اهر في 
التحليل والتحريم» نص في القَصل والتفريق بين البيع والرّبا؛ لاه سيق الكلام لأجل 
القّصّلء فإعّبم ادعوا التسوية بينهما بقوهم: إا ابيع مغل الرّبا عل طريق المبايعة بجعل 
الرّبا شبيهاً به في ال محل فرد الله تعال تسويتهم بقوله: #وأحل الهالْسَيمَ حرم اربوا 
فازداد وصوحاً بمعنى من المتكلّم لا ني نفس الصيغة بأن ساق الكلام هذا 

وجوب العمل با اتضح قطعاً على احتمال تأويل من حمل الكلام على خلاف 
ظاهره جازاًء أو تخصيص إن كان عاماًء وهذا الاحتمال لا رج الت عن كونه قطعياًء 
كا أن احتمالّ الحقيقة أن تكون مجازاً لا بخرجها عن كونما قطعيّة. 

ت ور ر 

الثالث: المفسر: 

وهو ما ازداد وضوحاً على النْص من غير احتال تأويل إن كان خاصًاًء أو 
تخصيص إن کان e‏ 

ويجحصل الازدياد ني الوضوح إن كان مجملا؛ بأن يلحقه بيان تفسير بقطعي لا 
Eg EEE EEE‏ 

کڈ م 

الكلام بيا يقطع احتمال المجاز أو ا لخصوص: كقوله تعال: # جد المكوكة لهم 
عون )4[ الحجر : ۰ فل نش لسوق الکلا لبان سجود لتک ولک 
يحتمل التخصيص بإرادة البعض» فانقطع ذلك بقوله: كلهم وبقي احتمال 
التأويل» وهو ا حمل علل التفريقء» فانقطع هذا الاحتال بقوله: #أحعوَ ). 


(۱) ينظر: اللفظ المعقول: ۷۷. 
۹٤ -‏ 


وحكم القَكّر: 

وجو العمل به على احتمال النسخ في نفسه في زمن التشريع بورود نص متأخر 
ينسخه» وبعد وفاة التي 4 انس باب التسخ في ذاته» وبقي اجتهاد العلماء في أن هذا 
النص منسوخ بهذا النصْ. 

ت و‌ 

الرابع: الملحكم: 

وهو ما أحكم المراد به عن احتال النسخ. 

وانقطاع احتمال اللخ قد يكون لمعنى في ذاته: كالآيات الدَالّة علن وجود 
الصّانع وصفاته» فإتًا لا تحتمل التَسخ عقلاً ويْسمّى هذا « حك لعينه)» وقديكون 
لانقطاع الوحي بوفاة الي 5 ويْسكى «محك) لغبره». 

۶ 
وحكم المحكم: 
وجوب العمل من غير احتمال للتأويل ولا للنسخ. 
ف م 

ثانيا: الترجيح بين مراتب الظهور: 

يظهر التفاوت بين هذه الأربعة عند التّعارض؛ لألّه لا تفاوت بينها في جاب 
ا لمكم قطعاًء فيصير الظًأهر متروكاً عند معارضة التَّص» والظًاهر والنَّص عند معارضة 
a a‏ 8 ٤ء‏ 
المفسّر» والمفسّر عند معارضة المحكم» ومن أمثلتها: 

2 ت ا رچ ۲ رص ر ررس‎ ۰ rt 

أ.تعارض الظاهر مع التص: في قوله تعال: واج کم اور لِم 4 
[النساء:٤۲]‏ فإلّه ظاهر في جواز التّزوج من التساء بلا حصر بعدد» مع قوله تعال: 
امطاب كم ن السا مى وثكت ويح 4[النساء:۳]ء فإِلنّه ص في بيان العدد» 


°0 _ 


وقوله تعال: إو مله وفصه. لشن َر 1 الأحقاف ١١:‏ ]» فإلّه ظاهرٌ في أن 
الإرضاع سنتين ونصف إن سر احمل با حمل في اليد وليس في البطن» مع قوله تعالى: 
4 للدت عن وهی عون کمن € [البقرة:۲۳۳]؛ فإِلّه كص في بيان مدة 
ا حمل» وهي سنتين لا غير فيقدّم عل الظّاهر. 

ب.تعارد ض التَّص مع الفسر: في قوله 4: اا ا 
ثم تغتسل وتتوصًاً لكل صلاة وتصوم وتصلي»"» فإِلّه نص ني وجوب الوضوء علل 
المستحاضة لكل صلاة على حدة» مع قوله #: «المستحاضة تتوضاً لوقت كل صلاة) 
فاه مغر بوجوب الوضوء لوقت کل صلاةء يدم على الوجوب لكل صلاة. 

ج.تعارض افر مع الحكم: في قوله تعالى: هموا أَلصَكوةً 4 [النساء:۷۷]» 
فاه مَمَسَّرّ بأحاديث متواترة في كيفية الصّلاة المطلوبةء ولر تحدد الآية آنه لا بد من 
متكررة في أُوقات ختلفة» مع قوله تعالل: إن الوه كانت عل أ ال رك 


وفوا 


3 وتا 7 [الساء:٣ ٠١‏ فِلّه حك في لزوم الصّلاة متكررة في أوقات» 


الوجة الثاني: مراتب الخفاء» وهي أربع: 

الأول: الخفى: 

O a 
TS 


95 ف سنن أبن اجه 03 وق ست ن الدارمي 2١ء‏ والمسدرك :004 وسن الترعنى ٠١‏ 
۹ وسن آي داود ۱۳۲۰۱ وغبرها. 
(۲) في شرح معاني الآثار ٠٠١ :١‏ وينظر: نصب الراية :١‏ ٤۷ء‏ وغيرها. 
(۳) ينظر: اللفظ المعقول ص *۸. 
- ۱۹ 


فاللفظ في نفسه واض لا خفاء فيه» لكته حف بتطبيقه علل غير ما وضع له: 
كلفظ السّارق» فهو نفسه واضخ في أخذ المال سأ حف في تطبيقه علل غيره: 
الباق الدع ن الفس و ناغخدالكن. 

ولان کون ا0 ا له بحت إلى الطّلب: أي قليل تآمُل؛ لنتوصل هل 
یعتبر ما کان فیه خفیاً من فراده» فیطبق عليه حکمه آم لا؟ 


وحكم الخفي: 

التظر فيم| ححفي فيه لإظهار هل خفاؤه لزيادة فيه فيأخذ حكم الأصل» أو خفاؤه 
لنقصان فيه فلا يأخذ حكم الأصل. 

فيتفكر في الخفاء؛ ليظهر سبب خفائه» هل هو خفاء لأجل زيادة المعنى فيه أو 
aS‏ 
اشن ن ی اا وهو الذي يطرٌ اايين: أ ت شق حزام التَفقة 
ويقطعها ويأخذ ما فيها من المال يرا وبسرعة» وني حق البّاش: وهو الذي ينبش 
القبر ن وباخد أكفان لوده 

فعندما تتأل نجد أن ا لخفاء لعارض في غير صيغة الآية وهو اختصاص الطرّار 
والنبٌاش باسم آخر یعرفان به» ا غاا ا فتؤمّل في هذا 
الاختصاص لكل من الطَرّار والتَبّاش مع أصل السرقة وان الا اق 
اليقظان فعُذّي حكم السّرقة من الح إلى الطَرّار؛ لوجود معن السًارق مع زيادة» وهي 
الاخك عة 
N EE‏ ر 
فلم يعد حكم السّارق من الح إلى النبًاش. 


۹۷ - 


aA 


الث 


وهو اسم لكلام بحتمل المعاني المتعددةء ويكون المراد واحداً منها"» فالإشكال في 
نفس اللفظ باعتبار صيغته لا لأمر خارجي؛ لاحتوائه علل عدّة معاني» وهو فوقٌ الخفى 
في خفاء المراد؛ لاحتياجه لمرحلتين: 

الطب وهر كه ال الى ممل اها الله 

ب.التأمل: وهو التكلفٌ والاجتهادٌ ني الفكر بعد ذلك؛ ليتميّز المراد من بين هذه 
المعانى. 


وحكم المشكل: 

sS اعتقاد‎ 

كلمة: أن 4 في قوله تعالی: أا رکم اَن شِع 4[البقرة:۲۲۳]ء جاءت في 
القرآن بعدّة معاني» فطلبت معاني: ا «أين» في قوله 
تعالل: أن لى هدا 14آل عمران:۳۷]: أي من أين لك هذا؟ وبمعنى «كيف» في 
قوله تعالی: اَن یون لی عَلَلم 4 [آل عمران:١٤].‏ 

ول ور فل هرر اة اتراق ايل وال مر باعع ارعن اين اروا 
إتيان المرأة في القبل فقط باعتبار معن «كيف» الدّالة عل الأوصاف لا على المواضع 
آي كيف شئتم» سواء كانت قاعدة أو مضطجعة أو على أي جهة بعد أن يكون المأتى 
TT‏ رجح آک4 ان سياق الآية سَحَاهنٌ حرثاً: أي مواضع 


.۸١ص ينظر: اللفظ المعقول‎ )١( 
°۸ - 


ركم اياف ف آرخامهن من الف التي هى مز الجر ادل فيكون الإتبان 
في الموضع الذي يتعلّق به هذا الغرض» وهو القَبُل. 

الالث: الْجْمَل: 

ما خفي المراد منه خفاء لا يدرك إلا ببيان من الَجمل*» أو هو كلام اشتبه المراد 
منه؛ لتزاحم المعاني فيه من غير رجحان لأحدها إلا ببيان من الشّارع الحكيم» وهو 
أكثر خفاء من المشكل؛ لاحتياجه إلل ثلاثة مراحل: 

أ.الطلب: بأن يطلب المعاني التي يشتملها اللفظ : كلفظ الصّلاة فيجمع معانيه 
نارن ورا 

ب.التأمل: بأن يجتهد في الترجيح بينهاء ولا يستطيع لذلك سبيلا. 

ج.الاستفسار من لجل حيث إر يدرك من نفس العبارة» فيخبره الشارع أن 
الملقصود بالصّلاة هيات خصوصات بأوقات خصوصة. 

وحكم الْجمَل: 

التر قت ف إل أن ن فراة من الخيل: الاد فاق الله الذعاء رداك 
غير مراد» وقد بيتها التي #4 باهيئات المخصوصة في السريعة. 

الرابع: المتشابه: 

وهو اسم لما انقطع رجاء معرفة ا مراد منه للأكة في الذنيا» أو هو كلام ل يرج ني 
الذنيا بيان المراد منه لشدّة خفائه؛ لاله يصبر معلوماً ني الآخرة لابتلاء الراسخين بعدم 


.۸۲ ينظر: اللفظ المعقول ص‎ )١( 
.۸٤ص ينظر: اللفظ المعقول‎ )۲( 
۱°۹۹ - 


ارفا و وو ات الات و ال 


# العلا امرش استوی ن 4 1ط:5]. 
وحکم المتشابه: 


لوقف فيه أبداً بعدم جواز العمل به مع اعتقاد حَقيّة المراد به: أي اعتقاد أن مراد 
الله تعالل لذلك حی» #ومای كم أو إلا لَه 14 آل عمران:۷]. 

وسبب عدم جواز العمل به قصور أفهام البشر عن العلم بمعناه» وعن الاطلاع 
علل مراد الله تعالل منه". 

القسمٌ الثالث: في وجوه استعمال ذلك التظم» وهو أربعة: 

الأوّل: الحقيقة: 

وهي اسم للفظ أريد به معنن وضع له ذلك اللَفظ. 

والمراد بالوضع: تعيينه للمعنى بحيث يدل عليه من غير قرينةء فإن كان ذلك 
النَعينُ من جهة واضع اللغة فوضع لغويّء وإن كان من السارع فوضعٌ شرعيّء وإن 
کان من قوم خصو ص فوضع عرفي خاص» وإن کان من قوم غير خصوصين فوضع 
عرف عام 

والمعتبرٌني الحقيقة: هو الوضع بشيءِ من الأوضاع المذكورة» وني المجاز عدمه”. 

الثاني: المحارً: 

e 
الموضوع له وغير الموضوع له": كتسمية‎ e غر ما‎ 
الشجاع ندا‎ 


.۸٦ص ينظر: اللفظ المعقول‎ )١( 
. ٠١١ ينظر: نور الاأنوارا:‎ )۲( 
.٠١١:اراونآألا ینظر: نور‎ )۳( 
AE 


ومن أحكام الحقيقة والمجاز: 

١.استحالة‏ اجتماع الحقيقة والمجاز مرادين بلفظٍ واحرٍِ في وقتٍ واحلِ؛ بأن يكون 
کل منھ| متعلق الحكم نحو: «لا تقتل الأسد»» وتريدالحيوان المفترس والرٌجل 
الشجاع؛ لأنٌ الأصل إرادة الحقيقةء فإن إر تنافه ا إرادة لجاز لر يتصرف الكلام إل 
المجاز» وسَرّط أن يحمل الكلام عل المجاز هو إرادته للمجازء فإن نافت الحقيقة 
المجاز؛ بأن كانت الحقيقة مرادةًء يمتنع اجتماع الحقيقة والمجاز. 

ی انکن الل اة مط الا ن المتا ر عور الا ا 
عن الحقيقةء فلا يزاحم المستعار الأصل. 

فلو كان للفظ حقيقة مستعملة ومجاز متعارف» فالعمل بالحقيقة عند أبي حنيفة 
وبالمجاز عند أبي يوسف وعمّد» كا إذا حلف لا يأكل حنطة» فاليمين عنده علل عينهاء 
e EAS,‏ 

۳.الحالات التي تترك فيه الحقيقة إلى المجاز كثرة» ومنها: 

.إن كانت ال حقيقة متعذّرة - وهي ما لا يُصاب به إلا بمشقة - تحرّل القول إل 
المجازء كا إذا حَلّف لا يأكل من هذه التَخلة ولا ية له» تحوّلت اليمين إلى ما بخرج منها 
بلا صنعة: كالار والطَلع والرًّامخ والر والوطب وصفره والتّمر والتبيذ واللّ 
المتخذ منه. 

ب.إن كانت الحقيقة مهجورةً: وهي ما يُمكن الوصولٌ إليها إلا أن اناس 
هجروها- أي تر کوها۔ کا إذا حَلَّفَ لا يضع قدمه في دار فلان؛ لان حقيقةً وضع قدمه 
حافیاً وإن لر یدخل مهجورٌ عرفا فلا أحد يذهب لدار آخر ویضع قدمه في بیته ثم 
يخرج» N ES‏ فر ان ن ول الا ووه ا 
انار ففق إن دل الال الد رطفا 


NN 


ومن ا اکل راسا فاه فا س راسا عن ای یران اکر ول 
متروك عادة» فيقع يمين الحالف على ما يُباع في الأسواق بعد ك کبسه في التّنانبر وسلقه؛ 
بدلالة العادةء فإلّه هو المقصود بالرّأس عند الإطلاق. 

والمهجورٌ شرعاً كالمهجور عادة: كا لخصومة مهجورة شرعاً؛ لقوله تعالن: #ولا 
رعوأمتمَسأوا 14 الأنفال »]٤ ٦:‏ فإذا وكل عمرو زيدائي خصومة مع رجل بان يدفع 
ما يڌعيه هذا الرجل عل عمروء وين لزيڊ أن الح مع هذا الرٌجلء فله ن ؛ يَقرٌ بذلك 
عل عمرو» ويقول: الح للرٌجلء وإِن تبن لزي أن ن احق مع ر 
ويقول: الح مع عمروء فكان زي بهذا التوكيل له احق في الإجابة بنعم: أي احق مع 
عمرو» أو لا: أي لا حق مع عمرو لا أن زيدأيُمِرٌ على الباطل ودائ) يدعي ال مح مع 
OA E REE AR‏ 

EEE 
بعد هذا القديرء ويُسمّى ب: «دلالةٍ ني محل الكلام»: آي يدل محل الكلام على أن‎ 
ا لحقيقة ترت فلم تکن مرادةٌ ك «إتا الأعمال بالتيات»* دل وجود الأعمال بغر نة‎ 
علل أله صرف عن وجود الأعمال إلى حكم الأعمالء فيكون التقدير: إا ثواب أو حكم‎ 
الأعمال بالنيات؛ لان الأفعال توجد بدون الثواب أو الحكم» فدلّ على عدم استقامة‎ 
الكلام بدون هذا التقدير.‎ 


د.إن كان حال المتكلّم يصرف الكلام عن حقيقته» ويسكّى ب: «دلالة معنى 
يرجع إلى المتكلم» كا في يمين الفور» وهي المنع عن الفعل حالا لامستقبلا: كمَن 
أرادت امرأته أن تخرج في الغضب ونحوه» فقال: والله ما تخرجين أو إن خرجتِ فأنتِ 


)١(‏ في صحيح البخاري ۰۱:۱ وصحیح ابن حبان :۱١‏ ۲۱۰» وغیرهما. 
- ۱۱۲ 


طالق» فمكشثت ساعةٌ ثم خرجت لر يحنثء فالحقيقة عدم الخروج أبدأء ترك هذا و مل 
علل الخروج لعن وهو هذه السّاعة» وهو مامَتَعَ منه الرّوج للرّوجة بدلالة حال 
المتكلّم وهو إرادة المنع الخاص لا المع أبداً. 

ه.إن كان سياق الكلام يصرفه عن الحقيقيةء ويْسكًى ب: «دلالة سياق التظم»» 
والمقصود بسياق التظم قرينة لفظية التحقت بالكلام تمنع مله عل حقيقته» مشل قول 
الرّجل لآخر: ا اف کت ر فان زا «إن كنت رجلأ)» أخرجت الكلام 
عن حقيقته» وهي التوكيل إلى المجاز وهو التوبيخ. 

و. إن كان تركيب اللفظ لغة يصرفه عن حقيقته» ويسمّى ب: «دلالة اللفظ في 
نفيىه»» فهل يراع الأصل الذي اشتق منه أم يبق علل إطلاقه» فمن حَلَفَ لا يأكل 
ل) ليقع على لحم السمك؛ لأنَ اللَحمَ ينبى عن السَدَة بدلالة التحام الحرب والجرى» 
والملحمة وهي بالدّم» ولا دم في السّمك؛ ولذا يعيش في الماء وتحل بلا ذكاة فعندما 
راعينا أصل اشتقاق اللّحم خرج السّمك» وإر يعد مقصوداً مجازاً؛ لأنَ الحم مطلقاً 
E CET‏ الحم بالدّم» فدلالةً الاشتقاق والإطلاق صَرَقّت 
اليمين عن السّمك. 

الثالث: الصربح: 

ور ف ف ا ا ی و و اماه د 
الور فيه ليس بتام؛ لبقاء الاحتمال» وبكشرة الاستعهال خرج الَص وار لال 
هو رها بالبيان والقراتن لا بكثرة الاستعال: كقوله: أت حن ونت ظالق: 

و ار 

ثبوت ما يوجبه اللفظ الصريح من الحرية في المغال الأرّلء والطّلاق في القَاني 


حال كونه مستغنياً عن العزيمة: أي النيةء فيقع العتق والطّلاق المتقدّمان تَرّى أو إرينو. 
NE‏ 


و 2 

الرابع: الكناية: 

وهو ما استتر المراد منه واحتمل أكثر من معنى» أو هو لفظ لم يظهر المراد به إلا 
e se OE aS a‏ 
بقرينةٍ تنضمُ إلى ذلك كسبق زيد في الدكر» فيكون المقصود هو لا غيره. 

وحكم الكناية: 

عدم العمل بالكناية بدون نيّة؛ لاله لا يثبت الحكم الشَرعيّ بها إلا بنيّة المتكلم» 
كا في كنايات الطلاق» نحو: خليّةء فإن نوى ما الطلاق وقعت» وإلا فلا يقع الطلاق. 

ا 0 £ ر OE‏ 

والاصل ي الكلام هو الصريح؛ لان الكلام للإفهام والإفادة» والصريح هر 
الام ني هذا المعنىء وفي الكناية قصورٌ عن البيان؛ لاشتباه المراد فيتوقف في إفادة 
المقصود علل قرينة. 

ويظهر هذا التفاوت الحاصل بين الصّريح والكناية فيم يُدراً بالشبهات» حيث 
القذف؛ لأنّه ريُصَرّح بالزناء وجب إذا قال: زنيت بهاء فلفظ : جامعتَ كناية وليس 
صرياً في الرنا الحرم بخلاف «(زنيت»» فإِلَه صریح ف الفغعل الحرم ت عليه 
حکم الحد» بخلاف جامعت فلم یترتب عليه حکم الحدّ. 


= 


٠‏ القسم الرابع: ف وجوه الاستدلال: «الوقوف عل أحكام 
التظم» (فهم المعنى): 

وهي أربعة أقسام؛ لاله نّا أن يدل علن ا حكم بعبارتهء أو إشارته» أو دلالته» أو 
اقتضائه؛ لان المحم المستفاد من اللفظ إمّا أن يكون ثابتاً نفس اللفظ أو لا. 

فإن كان اللفظ مسوقا فهو العبارة» وإلا فهو الإشارة. 

وإن كان الحكم مفهوماً منه لغة فهي الدّلالةء أو شرعاً فهو الاقتضاء”» وبيان 
هذه الوجوه عل التحو الآتي: 

الأول: الاستدلال" بعبارة النَص: 

وهو اللفظ الال على معنى سيق اللفظ له بلا تأمل”» أو هو العمل بظاهر ما 
سيق الكلام له. 

فهو إثبات الحكم بشيءِ ظاهر لا يحتاج ية تار لان ظاهر الكلام يدل 

عليه وأوتي بالكلام من أجل بيانه» فكانت دلالته على الحكم بيّنة وواضحة. 


مثاله: الحكم بإيجاب سهم oe‏ ما أف 


e 


S7 TT 7‏ ہے حر ر ر ٢ے‏ کی و 
سول من آهل آلقری له ولال وزی افر وای والمسككنِ وان السبیل کی لین دولة 
روم 2< > ر ر رہ ر ہے رد رط ےم ر وو 2ے 
کک E E NSE‏ 4 

ا اہ ا“ أ 0 ا نے ی داور ے2 < کنر 
یقاب 7 للفقرء اهلجر لذبن ارجا من ورهم آمو لهم عون ضا مَنَ لَه 


(۱) ینظر: اللفظ المعقول ص۲٠.‏ 
(۲) الاستدلال : انتقال الذهُن من المؤثر إلى الأثرء كانتقال الذهُن من إدراك النّار إلى الدخان»ء كا في 
خلاصة الآفکار ص۹۸. 
(۳) ينظر: اللفظ المعقول ص"٠.‏ 
۱۱١ -‏ 


ورا وروت انه وشوا ايك هم الوه 4)7 [الحشر :۸]ء فدلالة الآية واضحة 
علل استحقاق الفقراء المهاجرين بشيء من الفيء؛ لأَمَّم منهم اليتامى والمساكين وابن 
السبيلء ر متوفرٌ فيه صفة الفقر الآآن» فيستحق الإإعانة بسهم من الفيء» والاآية 
اوق بها؛ لإفادة هذا الحكم. 


4 


الثاني نى: الاستدلال بإشارة الَّص: 

EA ea hs 
بمعنى في التظم ا أي غير مسوق له» أو دلالة اللفظ على حكم لا يظهر ظهوراً‎ 
أولياًء ولا يكون مقصوداً ولا مسوقاً لأجله الكلام فهو يُفهم من اللفظ مع خفاء فيه؛‎ 
لعدم ظّهوره البّن.‎ 

وال فر تعال: کا وعلا للود ا که رذن وكسوم 4[ البقرة:۲۳۳]ء فن الكلام 
سيق لإثبات التَفقة والكسوة عل الأب؛ لأنّه المولود له» فهذا عبارة النَص. 

وني الآية إشارة إلى أن السب إلى الآباء؛ لأنْ اللام في كلمة «له»؛ للاختصاص» 
وا کک ا و ی ت ال ت و ا ال کی 

٤ ۶ ¢ © ت‎ 

لائبات السب ولك أفد ها عرضا لا فضدا: 

والعبارةٌ والإشارةٌ سواء ني إ يجاب الحكم؛ لأ كلا سنه بيد الحكم بظاهره 
ولكنٌ العبارةٌ أرجح عند اللَّعارض من الإشارة؛ لان العبارة منظو م مسوقٌ له 

مثال التعارض: ما أورده الشافعية في كتبهم من حديث: «ما رأيت من ناقصات 
عقل ودين... قيل: ما نقصان دينهن؟ قال: تقعد إحداهن شطر عمرها لا تصوم ولا 


ARE 


صل سيق الكلام لبيانِ نقصانِ دينهنٌ» وني الحديث إشارة إلى أن أكثر الحيض خمسة 
عشر يوماًء أفيدت من لفظ: «شطر»: أي فهي نصف وقتها لا تصوم ولا تصلى» و 
نصف شهر» وتعارض مع قوله ¥#: «أقل الحيض ثلاثة أيام» وأكثره عشرة أيام) 
وهذا عبارة الَص؛ لأنّه سيق الكلام لإثبات اقل وأكثر الحيض» وظاهر اللفظ واضح 
ني الذّلالة عليه» فيكون مُقَدّماً علل إشارة النَص. 

وللإشارة عموم كالعبارة؛ لأن كلاً منهم| ثاب بنفس التّظم» فيحتمل أن يكونَ 
كل منهما خاصًاً وأن يكون عامَاً خصوص البعض» والعموم باعتبار الصيغة. 

الثالث: الاستدلال 2 : 


Neg SR ESE 
كل عارفي باللّغة أن ذلك المعنى هو عله الحكم المذكور.‎ 


)١1(‏ في صحيح البخاري ۱٠١ :١‏ وصحيح مسلم »۸٦ :١‏ ولفظه فيه: (وما ريت من ناقصات 
عقل ودين أغلب لذي لب منكن» قالت: يا رسول الله» وما نقصان العقل والدّين؟ قال: أما نقصان 
العقل فشهادة امرآتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل» وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في 
رمضان فهذا نقصان الدّين)ء قال البيهُقَيٌ في معرفة السّنن ۲: :٠٠١‏ «أما الذي يذكره بعض فقهائنا 
في هذه الرٌواية من قعودها شطر عمرها وشطر دهرها لا تصلي» فقد طلبته کثيراً فلم أجده في شيء 
من كتب أصحاب الحديث» وإر أجد له إسناداً بحال»» وقال ابن عبد المادي الحنبلي في تنقيح 
اا ا فووا د ر ا ا تمكث إحداكن شطر عمرها لا صل 
وهذا لفظ لا أعرفه». وقال ابن الجوزي: إِلّه لا يعرف وقال ادو ا ا وکو 
الوجوه عن التبي بك كا في فتح باب العناية ٠١١:١‏ . 
(۲) في المعجم الكبير۸: ٠١١‏ واللفظ له» والمعجم الآوسط ٠۹١ :١‏ » وسنن الدارقطني »۲۱۸:١‏ 
الكل ال 2 ا ها ضا 
وقد روي فتاوى عن كثير من الصحابة توافقه. ينظر: نصب الراية ۱۹١:١‏ » والدراية .۸٤ :١‏ 
-۱۱۷- 


والمراد المعنى الذي يعرفه كل سامع يعرف اللْغة من غير استنباط . 

مثاله: قوله تعال: #إفلاتمل ااي 14الإسراء:۲۳] فالتّهي عن التّأفيف بعلم 
به حرمة الضرب من غير اجتهادء فحرمة الصرب حكم استفيد من معنى التَأفيف - 
الذي هو الأذى -بكلمة التضجر. 

والابت بدلالة ال كالتابت بعبارته وإشارته من حيث إن كلاً مهما يوجب 
الحكم قطعاً؛ لاستناده إلى المعنى E‏ فإِنً 
اة ن تمذم علل الدّلالة وإذا فک الاشارة الغا اولل؛ شار وجد 
الم والمعنى اللغوي» وفي الدّلالة إريوجد إلا المعنى اللخوي» فترَجَحَت الإشارة. 

ومثال تعارضهم): ما قاله الشّافعىّ: تجب الكمًارة في القتل العمد؛ لأتها ّا وَجَبَتُّ 
e TS‏ 
مُومِسَرٍ 4[النساء:۹۲]ء فلأن تجب في العمد مع انتفاء اوو ا 

ولك هده الدالة لص غارضها إشارة لص كا في قوله تعال: # ومن 
يقل موم !معدا فَجَرَاوه جَهََمُ 4 [النساء:۹۳]» فإلّه يشير إلى عدم وجوب 
الكقارة ي العمد؛ لأن لفظ الجزاء | س للكامل اللَام» فلو وَجَبّت الكمّارة لكان جهنم 
ف ا ا وها الف إشارة الل فر خخ الاشان عن الذ اة 
فلم تجب كفارة في القتل العمد عند الحنفية. 

والثابث بدلالة لَص لا يحتمل التخصيص؛ إذ لا عموم للذّلالة؛ لأن العموم من 
أوصاف اللفظء ولا لفظ في الدّلالة؛ لأا مستفادة من المعنى. 

الرّابع: الثابت باقتضاء النَص: 

وهو حك لم يعمل اللَص إلا بشرط تقدّمه عل الَصّ» أو دلالة اللفظ على 
معن خارج عن منطوق الكلام يتوقّف عليه صدقه أو صحَتّه الّرعية عية أو العقلية. 

Al 


فيكون المقصود باقتضاء اللَّص: هو تقدير حذوف حت يستقيم الكلام صدةاً أو 
شرعاً أو عقا كا في الأمثلة الآتية: 

سال دق الكلام: حدیث: إن الله تعاللى وضع عن متي الخطاً ااان وما 
استکرهوا عليه فیقدّر «إثم»؛ لان الكلام لا يصدق بدون تقدير حذوف فيه» وهو 
«الإثم»؛ لان EEE EE NEE N E‏ 
الا فلزم E SRE)‏ 


ومثال صحّة الكلام شرعاً: قوله تعال: ررب 4[الجادلة:٠]»‏ فيق در 
«ملوكة)؛ لالہ لا تصح الكمارة إلا بتحرير عبلِ يملكه» فيكون ٤‏ الكلام تقدير 


ت 


ومثال صحّة الكلام عقااً: قوله تعال: # وَسَكَلِالمَرَيةَ لى افا 


ES e O A 
يعيش فيها من التّاس» فيلزم تقدير حذوف للكلام حتى يستقيم من جهة العقل.‎ 

والَابتُ بالاقتضاء كالابت بدلالة الَص في إفادته وجوب الجحكم قطعاًء ولكن 
عند تعارض الاقتضاء مع الدّلالة ترجُح الدّلالة عل الاقتضاء. 


ء 


مثالّه: عن أساء ابنة أبي بكر 4# أن امرأة سألت النَّبي ب عن الوب يصيبه الدّم 
2 م 0 ت ت 
من الحيضة؟ فقال #5: «حتيه ثم أقرصيه بالماء ثم انضحيه)"» فإِنّه يدل باقتضاء النص 


(۱) فعن ابن عباس هه يرفعه» قال: «إنٌ الله وضع عن أمتي النطاً والتسيان وما استكرهوا عليه» 
أخرجه ابن ماجه :١‏ 10۹ والبيهقي في السنن الكبير 1: ٠ ۸٤‏ وقال الميثمي في مجمع الزوائد :٦‏ 
0۰ : رواه الطبراني في الأوسط ۸: ۱ وفيه ابن هيعة» وحدیثه حسن وفیه ضعف. 
(۲) في سنن أبي داودا: 4٩‏ وسنن الترمذي١: ٠١٤‏ وسنن النسائي الكبرى١:‏ ۱۸ء وصحيح 
ابن خزیمة۱: ۰۱۳۹ وصحیح ابن حبان٤‏ : ۲٤۳‏ . 

-۱۱۹- 


عل آنه لا جوز غسل النَجَس بغير الماءِ من المائعات؛ ONE EE EE‏ 
فمقتضى صخته أن لا جوز بغير الماء» ولكنه بعينه يدل بدلالة النَص عل أنه جوز غسله 
ا و ل اردع الان رف اخ هوا غ وك 
محص بااء E‏ جميعاً؛ لن المقصود وهو إزالة النجاسةء وهو حاصل على كل 
حال» فر جحت الدّلالة على الاقتضاء٠.‏ 


Ty 
والعمومٌ من خصائص الألفاظ.‎ 


(۱) ینظر: نور الآنوارا: ٠۲٠۲‏ قال ملا جيون: «وما قيل اا ج ق الو ف 
هو من قَلَة التتبع» و و ا ی ی ری و کوک ا اغد 
المقصود بالاقتضاء مفهوم المخالفةء فيكون أوضح» والله أعلم. 

A 


الفصل الثاني 
الوجوه الفاسدة 
في الاستدلال على الأحكام عند الحنفية 

وما عدا هذه الوجوه الأربعة في الاستدلال علل الأحكام» فهي فاسدة عند 
ا لحنفية؛ لان الوجوه الصحيحة منحصرة في الأربع -أعني العبارة والإشارة والدّلالة 
والاقتضاء CA ee. SE DENE EEO e‏ 
تيان وة ادها عة اة : 

الملطلب الأول: الاحتجاج بمفهوم المخالفة: 

ا ل ا 

فالشنصيص علل الّيء باسم يدل عل الات دون الصّفة» سواءٌ كان عل)ً أو اسم 
و تغصيص الحكم بذلك الكّيء؛ لأنّه يلزم الكفر بقوله تعالى: ™ 
سول آَِ 4 yT‏ لان مفهوم المخالفة يقتضي نفي رسالة 
سائر الرسل» فلم يصلح أن يكون حجَةً. 

ونان ذلك أن النطرق: هو مايدل عله لفط من ألفاط العارة ويشمل غارة 
الل و اضارة الص تة اة 

والمفهوم: هو ما دل عليه مباشرة غير اللفظ المذكور في تلك العبارة» وهو قسمان: 

I 


١.مفهوم‏ الموافقة: وهو دلالةٌ العبارة علل ثبوت حكم المنطوق للمسكوت 
بمجرد فهم اللغة: أي بلا توقف عل رأي واجتهاد: كدلالة قوله تعال: تمل هآ 
أي 14الإسراء:٠۲]‏ علل تحريم الصرب والشتم» ويسمّى عند الحنفية «دلالة النَصّ». 

وهو معتبرٌ في نصوص القرآن والستة وعبارات الفقهاء. 

۲.مفهوم المخالفة: وهو دلالة العبارة علل ثبوت نقيض الجحكم المنطوق 
للمسكوت: كقوله #5: «في الإإبل السّائمة زكاة"» فمفهومه المخالف عدم وجوب 
زكاة عل الإبل المعلوفةء وهو أنواع: 

أ.مفهوم الصفة؛ وهو ما دل عليه لفظ وقع صفة لموصوف: كقوله 4#: «ني الإبل 
السّائمة زكاة». 


ب.مفهوم الشرط؛ وهو ما دل عل انتفاء الجكم عند انتفاء الكّرط : كقوله تعال: 
لول نكن أت حمل على حي يمن ًَ4[ الط لاق:1]ء فمفهومه المخالف أن 
الإنفاق لا جب عل المطلقة المبتوتة التى ليست حاملة. 


ج.مفهوم الغاية: وهو ما دل علل أن حكم المنطوق منتف في| بعد الغاية: كقوله 
تعالل: کے إل الكعبٍ 4[المائدة:]» فان مفهومَه ا ما وراء الكعبين لا جب 


د.مفهوم العدد؛ وهو ما دل علل أن حكم المنطوق مقتصر علن العدد الملفوظ 
ويثبت نقيض ذلك الحكم عل ما وراء ذلك العددء نحو قوله تعال: «أجلد وهر تسن 


عردم کر 


باد €[ التور:؟ | قان مهو مة أن لا جلد فرق ثانن: 


)١(‏ في المستدرك .٠ ۱١‏ وسنن البيهقى الكبير ٥ :٤‏ ومُصتف عبد الرّزاق :٤‏ ۱۸ وشرح 
معانی الآثار ۲: ۲۷» وغبرها. 


۲۲ - 


ه.مفهوم اللّقب؛ وهو ما دل علل أن حكم المنطوق مقتصر علل الاسم الجامد 
المذكور في العبارةء وأن نقيضه ثابت لغير ذلك الاسم الجامدء مغل قوله : «الحنظة 
بالحنطة »٠....‏ فتنصيصه علل الأعيان السَتة في الرّبا يمنع جريانه في غيرها". 

وهذه الأنواع لمفهوم المخالفة معتبرةً عند الشافعيّة في نصوص القرآن والسنة 
سوئ الآخير» وهو مفهوم اللقب» فغير معتمد عندهم» وعند الحنفية غير معتبر مطلقا 

بمعنى أن لَص لا يدل علل نقيض الحكم لخر المنطوق» فٍ فيبقى المفهوم مسكوتاعنه» 
AEN ER aS‏ 
مناقض لحكم المنطوق عمل به. 

ومفهومُ المخالفة معتبرٌ في كتب الفقه عند الحنفيّةء وكذلك في خاطبات الناس”. 

ووجه الفرق بين النصوص الشرعية والعبارات الفقهية: 

ا ف والسة رئ غل عبارات بلغا حكيمة: فريا تذكر فيها 
ألفاظ للتأكيد والتوبيخ والتشنيع والوعظ والتذكير ولا تكون قيداً لما سبق: كقوله 
تعالن: # ولا روا ابت تمتا قلي 4[البقرة:٠٤]ء‏ فإ أضيف لفظ القليل؛ 2 
الل ولا ید غل ان ا شتراء بالثمن الكثير جائ وكذلك قوله تعال : # لګ تاڪلوا 
ریا اسما مُصَسحَفَة 4 آل غا ق ا 
أضعاف الأصل. 

أما كتب الفقه فان مقصودها تدوين الأحكام على طريقة قا مه قانو نة نونية وليس فيها شيء 
مو الاک ا وغير ذلك» فلا بذ من اعتبار مفهوم المخالفة فيها“. 


.٠۷١ ينظر: روضة الناظر ۲: ۱۳۷ والمستصفىا:‎ )١( 
وغيرهما.‎ ٤۲-٤٠ وأصول الإفتاء ص‎ »٤٤- ٤١:١ ينظر: تفصيل ما سبق شرح رسم المغتي‎ )1( 
وغبره.‎ »)١- ٤۲ص ينظر: أصول الإفتاء‎ )۳( 

۳ 


المطلب الثاني: حمل المطلق على المقيّد: 

المطلق: وهو ما دل على بعض أفراد شائع لا قيد معه نحو: رقبةء أو خاص يدل 
علل معناه الحقيقي بدون زيادة قيد. 

AE E BE a SNE a 
الحقيقي بزيادة قيد.‎ 

a EEE NE 
المطلق عل إطلاقه» سواء کان صفة أو حالاً أو شرطا أو عدداً أو زماناً أو مكانا“.‎ 

وحالات المطللق والمقد اثنتان: 


١‏ .ني المحكوم به» وها صورتان: 

أ.اتحاد الحادثة: 

فيُحمل الُطلق علن اليد في المحكوم به في حادثةٍ واحدة في هذه الجحالة فقط؛ 
للصرورة في استحالة أن يكون لحادثة واحدة حكمان. 

مثاله: ني المطلتق قوله تعالى ني صوم كقارة اليمين: َة أي 14الائدة:۸۹] ؛ إذ 
أوجب صيام ثلاثة أيام مطلقة» سواء كانت متتابعة أو غير متتابعة» مع المعيّد في القراءة 
المشهورة لابن مسعود خله: «ثلائثة أيّام متتابعات)”؛ إذ أوجب صيام ثلائثة ايام مقَيّدة 
بالتتابع» فحمل فيها المطلق علل المقيّد؛ لاستحالة أن يكون همذا الحادثة حكان؛ بأن 
يصوم متتابعاً آو غير متتابع. 


(۱) ينظر: الموجز ص١أ٠١.‏ 
(۲) في مصنف عبد الرّزاق ۸: .٥٠١‏ وعن أبي العالية عن أي بن كعب ه: «آنّه كان يقرأها: فمن لر 
جد فصيام ثلاثة أيام متتابعات» في المستدرك ۲ ٢‏ وقال الجاكم: هذا حديث صحيح الإسناد 
وإر يخرجاه. والموطأ :١‏ ١٠٠۳ء‏ ومصنف ابن أبي شيبة ۳: ۸۸> وغيرها. 

د 


ب.اختلاف الحادثة: 
4 و 

فلا حمل المطلق على اليد في المحكوم به في حادثتين. 

مثاله: المطلق في قوله تعالك في كَمّارة الظّهار: رر رم 4 [المجادلة:٠]؛‏ إذ 
أوجب في الكقًارة رقبة مطلقة مسلمة أو غير مسلمة» مع المقيّد في قوله تعالى في كمارة 
القدل: فت رر رة فوهك )[الساء:٠۹]؛‏ إذ أ وجب في الكمارة رقبة مُقَيّدةٌ بان 
تكون مسلمة. فلا حمل المطلق علل المقيّد فيهاء فيعمل في كفارة الظهار بمطلق رقبة 
وپعمل في كقارة القتل بالإییان. 

١‏ .ني سبب الحكم «علً علته»» وله صورتان: 


أ.اتحاد الحادثة: 


¢ 


Ax 


فلا تحمل فيها الطلق علن اليد ني سبب ال جحكم في حادثة واحدة: 

مثاله: في المطلق قوله 4ل: «أدواصاعاًمن قمح بين اثنين أو صاعاًمن تمرء أو 
صاعامن شعیںء عن کل حر وعبد» صغير أو كب إذ بين أن سبب القطرة کونه 
عبدا مطلقاً > مسل) أو غير مسلم »مع المقيد يد وهو قول ابن عمر ک4 «قَرَصَ رس ول الله 
# زكاة الفطر من رمضان» صاعأمن تر أو صاعأًمن شعيرء علل العبد والح والذكر 
N O‏ ع المسلمين)0؛ ا ان سا ةالغ مل 
فلا يحمل فيها المطلق عل المقيدء بل يعمل في المطلتق علل إطلاقه» فيجب أن يخرج 
صدقة الفطر عن عبده المسلم وغير المسلم» ويعمل في المقيّد بتقييده» فيخرج عن عبده 
المسلم» فيكون نتيجة الحديثين أنه يخرج عن العبدِ المسلم والكافر. 
(۱) في مسند أحمد ۵: ٥۳۲‏ وسنن الذارقطني ۱٤۸:۲‏ ومصنف عبد الرٌزاق ۳: ۳٠۸‏ وغيرها. 


(۲) في صحيح البخاري ۲: »٥٤۷‏ وصحيح مسلم ۲: 1۷۷ والموطاً :١‏ ۲۸۳» وغيرها. 
۱۲١ -‏ 


وهذا بُحَدٌ من السب للفطرة لكونه بهذ الأوصاف» فيترتب نتيجة هذه العلّة 
للمسألة الحكم اء وهو وجوب الإخراج لصدقة الفطر عنهم؛ إذ أن سب الفطرة عند 
الحنفية هو رأ يمونه: أي يجب نفقته عليه» ويلي عليه ولاية كاملة: أي ينفذ قوله عليه 
رضي أم لر يرض» فالعبد نفقته على سيه وينفذ قول السّيد عليه مطلقاًء وكذلك الابن 
الصغير نفقتّه واجبة علل والده» وينفذ قوله عليه مطلقاًء وهكذا. 

ب.اختلاف الحادثة: 

فلا تحمل الطلتق علن الَعَيّد ني سبب الحكم في اختلاف الحادثةء مثاله: في المطلق 
في قوله تعال: # والسارف وألسَارقة قط موأ يدِيَهَسًا 4 [الائدة:۳۸]؛ إذ اليد مطلقة فلم 
يبن مقدار القطع فيهاء مع المقيد في قوله تعالى: #فاغي لوا وجوه وَأيرِيكم إلى لفق 
¢ االاتدة:]؛ إذ بن أن الكسل في الوضوء إل المرافقء فلا تحمل الطلق عل اليد 
فيلزم منها القطع إلى المرافقء بل يعمل بكل واحدة منها على حدة» لكن ثبت في 
الأحاديث المشهورة أن النبي 4 قطع من الرّند"» فيكون التقييد جاء من تلك 
الآحاديث؛ لكونما في حادثة واحدة في المحكوم به؛ لاستحالة اجتهاع حكمين لمسألة 
واحدة. 

ونا ل جل الطلى عل اليد اف غر الصورة الأرل الي سيقت لإمكاة 
الل ادان ن الى عل إطلدف برف الد عل قد وكل ما كن إغان 
الالان و خا وها م قا اها 

الطلب الثالث: القران في التظم وجب القران في الحكم:. 


فمعنى القران في النظم: آي الجمع بين كلامين بحرفي العطف» نحو قوله تعالى: 


)١(‏ وهذا فعل النبيٌ #: «آنه قَطَحَ يد السارق من المفصل» في السنن الصغير۷: ۲٠٤‏ وسنن 
البيهقى الكبر۸: ١‏ ولأبي الشيخ في كتاب الحدود عن ابن عمر ##: «إن النبيّ #4 وأبا بكر وعمر 
كانوا يقطعون السّارق مِنَ المفصل»» كا في تلخيص الحبير :٤‏ ۷۳ء وعمدة الرعاية .٠٠١ ٠:٤‏ 

۱۲1 - 


اص ر 


أي موا الصَسكوة انوأ َوه 4[البقرة:۸۳] فإِلّه لا يوجب القران في الحكم: أي 
لا يلرم منه الاتفاق في الحكم بين المقترنين. 

واستدل بعضهم” بان الرّكاة لا تجب عل الصّغير؛ لأنٌ الصّلاة لا تجب علل 
الصف اقترا امان فر له تان ووا الاو وا ا 44 ان 
E E RE‏ 
فيقتضي التَسويةً بينهي) في الحكم. 

وعند الحنفية: لا تجب الرّكاة على الصَبِيّء لكن لا لأجل العطف الوارد في الآية؛ 
لأتّبم لر يعتبروا أن الاقترانَ في اللَظم موب الاقتران في الحكم» بل لأا عبادة وهي 
واجبةٌ عل المكّفين» والصَعَيرٌ ليس مكلَاً بالعبادات» فلا تجب عليه. 

والعطف في الجملة على الجحملة لا يوجب الشركة؛ لأنّ الشركة إا وجبت في 
الجملة التاقصة لافتقارها إلى ما تتم به وهو الخبر» مثال: هند وزينب طالقء فان هنداً 
كانت حتاجة إلى الخبر وهو طالقء فحصلت اشر كة» كا في قوله تعال: لحد رسو اه 
ودن مع شاه للتار 4 [الفتح:۲۹]» فن جملة «حمد رسول الله» مفتقرة إلى الخبر: 
«أشداء على الكفار»» فاشتركت مع جملة «والذين معه» في هذا الخبر وحكمه. 

فإذا تمت ال حملة بنفيها فلا تجب الشركة كالتّعليق في قوله: إن دخلت الذّار 
فأنت طالق وعبدي حر فإ الجملة الأخرة وإن كانت تامةٌ إيقاعا لكتّها ناقصة تعلقاء 
فصارت مشتركة معها في التعليق» بخلاف قوله: إن دخلت الدار فأنت طالق وزينب 
طالق» فإِلّه لا يعلق طلاق زينب؛ إذ لو كان غرضه التّعليق لقال: وزينب بدون ذكر 
الخبر؛ لأ حبر كلتا الجملتين واحد فإذا أعاده غلم أن غرصه التنجيز”. 
(1) نسب هذا القول لمالك. ينظر: البحر المحیط۹:۸٠٠.‏ 


(۲) ینظر: نور الانوارا: .۲۸٥-۲۸۴٤‏ 
- ۱۷ 


الفصل الثالكث 
حروف المعانى 
المطلب الأول: حروف العطف: 
أولا: الواو: 
فهي ليطلق الجمع» فلا يستفاد منها أن المقارنة في التظم توجب المقارنة في الحكم - 
کا سبق ے ولا تفید التَرتیب بين المعطوفات» فلم يجب الترتيب بين أركان الوضوء: 
#اعَي لوأ وجوه وَأيْريَكم إلى امراف )[الائدة:٦]؛‏ لعدم إفادة الواو الترتيب. 
وقد تستعار الواو للحال» وهذا یناسب معن الواو؛ لن الإطلاق حتمله» قال 
الله تعالى: # حي إا جاءُوها وفحت برها [الزمر:۷۳]: أي إذا جاءوها وأبوامما 
مفتوحة. 
ثانياً: الفاء: 
فهى للتعقيب» فيتراخى المعطوف عن المعطوف عليه لزمان وإن لطف - أي قل 
ذلك ال مان بجت ا يدرك د لر[ نكن ال مان فاضا أصلا كان قارا تعمل 
فيه كلمة: «مع»» فإذا قال: إن دخلت هذه الذّار فهذه الدّار فأنت طالق» فالشَّرط أن 
تخل الثانية بحد الأول بلا ثراح قان دلت المانية بعد الأول بترا لا تطلن؛ لان 


(۱) ينظر: أصول البزدوي۲: ۲۲٠مع‏ الكشف. 
-۱۲۸- 


وتستعمل الفاء في أحكام العلل على سبيل الحقيقة؛ لأنً الفاءَ لللّعقيب» 
والأحكام تعقبٌ العلل وتترتب عليها بالدّات» وإن كانت مقارنة ها بالرّمانء فإذا 
قال: بعت منك هذه السيارة بكذاء وقال الآخر: فهي صدقة» يكون بولا للبيع - أي 
قلت دق كلانه رت الصدفة عل الاعات ولا رنت عله إلا بعد توت 
القبول بطريق الاقتضاء. 

وتستعار الفاء لمعنى الواو في قوله: له علً درهم فدرهم حتى لزمه درمان» وهذا 
معنى مجازي للفاء؛ إذ التعقيب إن يكون في الأعراض دون الأعيان» والدّرهم عينٌ لا 
يتصوّر فيه التعقيب إلا بسبب الوجوب في الذمة» والحال أنه إر يباشر سبباً آخر بعد 
التكلّم بالدّرهم الأول حتى يكون وجوب هذا عقيب الأَوّلء فلا بُدّ أن يكون بمعنى 
الواو» فیلزمه درهمان. 


وهي للترتيب مع الأراخي بمنزلة ما لو سكت ف استأنف» فإذا قال: انت طالق 
ثم طالق» فكألّه سكت علن قوله: أنت طالق وبعد ذلك قال: ثم طالق» وهذا هو 
الكامل في التراخي: أي في التكلم والحكم جميعاً. 

فلو قال لزوجته غير المدخول بہا: نت طالق د طالق د تم طالق إن دخلت 
الدارء فيقع الطّلاق الأول ويلغو الاي والتّالث؛ لان التراخي ت کان في اكلم فا 
قال: أنت طالق وسكت علل هذا القدرء فوقع هذا الطّلاق ور يبق علا ما بعده؛ لأعّها 
غير موطوءة فيلغو. 

انعا ا 


وهى لإثبات ما بعد «بل» واللإعراض عا قبل «بل» على سبيل تدارك الغلط» 


(۱) ینظر: نور الانوارا: ۲٠٠‏ 
-۱۲۹- 


بمعنى آنا غلطنا في تكلم ما قبل بل؛ إذريكن مقصوداً لناء وإن| المقصود ما بعده فإذا 
قلت: جاءني زيدٌ بل عمريٌ» كان معناه: أن المقصود إثباث المجيء لعمرو لا لزيد. 

فلو قال رجل لزوجته المدحول با: أنت طالق واحدة بل ثنتين يقع ثلاثا؛ لاله 
أراد ن يضربَ عن الواحدة إلى الاثنتينء فالقياس يقتضي أن لا يقع الأول بل الآخرء 
ولكن تًا ر يصح الإعراض عن الطّلاق فيعمل الأَرّل والآخر معاً فيقع الثلاث؛ لأنَ 
الإعراص عا قبله إا يصح إذا كان ما قبله صالحاً للإعراض» كا في الأخبارء ما في 
الإنشاءات» فلا يُمكن ذلك فيقع الأول والتاني جميعاً. 

خامساً: لکن: 

وهي للاستدراك بعد التّفي: أي دفع توهم ناشئ من الكلام السّابق كقولك: ما 
جاءني زيد» فأوهم أن عَمراً أيضاً لر يجء لمناسبة وملازمة بينهماء فاستدركت بقولك: 
لکن عمرو. 

وإن كان عطف مفرد على مفرد يشترط وقوعها بعد التّفي» وإن كان عطف جلة 
على جملة بقع بعد التفي والإثبات. 

ويصح العطف عند اتساق الكلام وإلا فهو مستنف» ونعني بالاتساق: أن يكون 
«لكن» موصولاً بالكلام السابق» ولا يكون نفي فعل وإثباته بعينه» بل يكون التفي 
راجعاً إل شيء والإثبات إلى شيء آخرء وإن فقد أحد السَّرطين فحينئٍ يكون الكلام 
مستأنفاً مبتداً لا معطوفاً كقوله: حضر محمد لكن عل قوي فيكون مستأنفاً؛ لعدم 
الاتساق» ولا يوجد فيه نفي لشيءٍ وإثبات لآخر. 

اسا او 

وهو لأحد المذكورين كا في قول الروج لزوجته: هذه طالق أو هذه» فمعناه 
كقول الروج: إحداهما طالق. 

E 


سا قولّه: هذه طالق أو هذه إنشاءٌ من حيث الشّرع؛ لان الثَرِعَ وضعه 
لإيجادِ الطّلاق ذا اللفظء ولكتّه يحتمل أن يكون إخباراً عن طلاق سابق على هذا 
الكلام؛ لأجل كونه خبراً من حيث اللغةء ولا كان ذا جهتين فأوجب التخيير: أي تخيير 
المتكلّم من حيث كونه إنشاءً بعد ذلك؛ بأن يوقع الطّلاق في أيّتها شاء» ويعيّن أن هذا 
كان مراداً لي علل احتمال أن يكون هذا التعيين بياناً للخبر المجهول الصّادر عنه من 
حیث کونه خبراً. 

وتستعارٌ «أو» للعموم فتصير بمعنى «واو» العطف لا عينهاء يعني کا أن الوا 
NC EE‏ 
الواو» لكن الواو تدل على الاجتماع والشمولء و«أو» تدل علل انفراد كل منهما عن 
الآخر» فلا تكون عينها. 

ومثاله: قوله: والله لا أكلم فلاناً أو فلاناًء حتى إذا أحدّهما بحنث» ولو 
کلّمھم) ل حنث إلا مر ا ل تكن عن اران فلو ماعا ل عت ا رة ور 
يجب عليه إلا كقًارة يمين واحدة؛ إذ هتك حرمة اسم الله تعالل لر يوجد إلامرةً واحدة 
DT O N AAR‏ 

سابعاً: حتی: 

وهي للغاية؛ لان الأصلً فيها معن الغاية كاإل»» بان يكو ما بعدها جزءٌ 
قبلها ك في المغال: أكلت السّمكة حتى رأسها. 

وتجيء للعطف» فيتبع ما بعدها لا قبلها في الإعراب» وشرطها أن يكون 
المعطوف جزءاً من المعطوف عليهء فيكون المعطوف إما أفضل أو أخس » مثل قولك: 
مات الاس حتى الأنبياء» وَقَدِمَ ا محجاج حتى المشاةء ولا يجوز جاء الرّجال حتى هند 
ويشترط أن يكون حكم ما قبلها ما ينقضي شيئاً فشيئاً إل الأعلل أو الأدنى. 

i 


وتدخل على الأفعال بن تجعلَ غایڈ ويحتمل صدر الكلام الامتدادء وان يصلح 
الآخرٌ دلالة على الانتهاء: كقوله: سرت حت أدخلهاء فالسير يحتمل الامتداد إلى مدَةٍ 
مديدة» والذخولٌ يصلح للانتهاء إليه. 

وإن صلح الأول ان بکو ن سیا لای کون می کی اد شل ات ن 
ء۶ ت ء۶ م ت 
أدخل الجنة: أي كى أدخل الجنة. 

وإن تكن للغاية أو السّببية فتدل على العطف المحرد» فتكون دالة على التَعقيب 
التغدية ني هذا المغال فعل التكلّم كالإتيان» والإنسان لا تجازي نفسّه في العادة”. 

الطلب الثاني: حروف الحر: 

أولا: حرف «الباء»: 


وهي للإلصاق» فتدخل علل الوسائلء كا في مسح الرّس» قال تعالى: 
#وامسخوا پر وسیک 4 [المائدة:٦]:‏ آي امسحوا روۇسكم ملصقين فيها آیدیکم» 
فوجب مقدار اليد» وهو الربع. 

وتصحب الباء الأثانء فلو قال المشتري: اشتريت منك الدّفتر بكيلو سكر» كان 
السكر هو الذّمن» فيجوز استبداله بغيره» بحيث يتفقان أن يدفع رزاً مثلاً بدل السكرء 
وجاز التأجيل في السكر؛ لاله ثمرٌ» بخلاف الدّفتر فلا جوز الاستبدال والتأجيل فيه؛ 
لا 


۲۲٠ ونور الأنوارا:‎ ۸۲-۷١ ينظر: الموجز وحاشیته ص‎ )١( 
۲۲۱ ینظر: نور الانوارا:‎ )۲( 
۳۲ - 


ثانياً: حرف اعلى»: 

وهي للاستعلاء» ویراد به الوجوب «الإلزام» نحو: له عل آلف» إلا أن يقصد به 
الوديعة نحو: له علحَ ألف وديعة» فيكون وديعة لا ديناً. 

وتستعمل للشرط: أي ما بعدها شرط لا قبلهاء مغل قوله تعالك: لبايك آنل 
رياو َا 4[الممتحنة:٠١]:‏ أي بشرط عدم الإشراك بالله تعال. 

ويستعار في المعاوضات المحضة - الخالية عن معنى الإسقاط» مشل: البيع 
والإإجارة - بمعنى الباء» فإذا استعملت «علل» في المعاوضات المحضة كانت بمعنى 
الباء بلا حلاف» مثل قولك: بعت هذا علل ألف» كان المعنىى بألف. 

آنا غير المحضة - وهي التي فيها معنن الإسقاط مشل: الطّلاق علن مالء والخلع 
فهي لللّرط ني الطّلاق عند أبي حنيفة ي وعند الصّاحبين: للمعاوضة» فلو قالت: 
طلقني ثلاث علن ألفي» فطلقها واحدةًء كانت بمعنى الباء عند الصاحبين» وجب ثلث 
الألف؛ لأن الطلاق علن مال معاوضة من جانب المرأة وعند أي حنيفة 4#: لا جب 
ثلث الألف؛ لأنٌ الطَّلاق بحتمل التعليق بالق رط فيحمل علن الك ط*. 

ثالغاً: حرف «(في): 

وهي للظرفية بأن يشتمل المجرور علل ما قبلها اشتمالاً مكانياً أو زمانياًء وقد 
تكون الظرفية حقيقة مغل قوم : محمد ني الأردن» وقد تكون نجازية مشل: خالد في نعمة 
لله تعالن: أي أن العم حيط به إحاطة الظرف بالمظروف. 

وتکرن طاهرة مثل: صمت ف هذا الشهن ونكرة مضمرة مغل صت شهرن 
والفرق بينهما: أنه في حالة الإضيار يقتضي الاستيعاب للكلء أما في حالة الإظهار فلا 
يقتضي الاستيعاب. 


(۱) ینظر: الوجیز وحاشیته ص ۸۳. 
- ۳ 


وتستعار للمقارنة إذا م تصلح للظرفيةء بأن كان دخوها علل الأفعالء مشل: نت 
طالق في دخولك الدار: أي لحظة دخولك الداريقع الطّلاق٠.‏ 

اا حرف «من): 

وهي للتبعيض» هذا أصل وضعهاء وباقي المعاني حجار فيهاء مثل: أخذت من 
الدراهم: آي أخذت بعضهم. 

وتکون للبیان» کا في قوله تعال: #فاجتښوا 
[الجحج:٠۳]ء‏ وخاتم من فضة: أي خاتم مصنوع من فضة. 

وتكون زائدة» مثل: ما جاءني من أحد فلو حذفت وقيل: ما جاءني أحدّ لا 
يتغتّر المعنى» فعلم نَا زائدة”. 

شاا حرف (إلى): 

وهي لانتهاء الغاية بالدّلالة علن أنّ ما بعدها هايا حکم ما قبلهاء مشل قوله 
تعالل: # رايا إلى اليل 4 [البقرة :۷ فإِلّه غل اتا امتداد الوم إلى 


الغاية الرّمانية و اللبر”. 
اللطلب النّالث: أساء الظروف: 


ا ر صر 
الست بن الاوشَنِ 4 


ت 


آولا: «مع): 
وهي للمقارنةء فيقع اثنتان إن قال لغبر المدخول ما: أنتِ طالق واحدة مع 
واحدة؛ لوقوعه) في وقتِ واحل بسبب المقارنة*. 


(۱) ینظر: الوجیز وحاشیته ص .۸1-۸٥‏ 
(۲) ینظر: الوجیز وحاشیته ص٤۸.‏ 
(۳) ینظر: الوجیز وحاشیته ص٤۸.‏ 
)٤(‏ ينظر: الوجیز مع حاشيته ص٦۸.‏ 
- ۳ 


ثانياً: «قبل): 

وهي للدم في الرّمان على الرّمان التي أضيفت له» فيقع واحدة في قوله لغير 
المدخول با: أنت طالق واحدة قبل واحدةء ويقع نتان في قوله: نت طالق واحدة 
قبلها واحدة؛ لان الاق المذكور أوّلاً واقعٌ ني الجالء والذي وُصف بألّه قبل هذا 
الطّلاق الواقع في الحال يقع أيضاً ني الحال٠.‏ 

ثالغاً: (بعد): 


٤ ت‎ e 
وهى للتأخر الزماني عن زمان ما أضيفت إليه» فلو قال لغير المدخول ہا: أنت‎ 
واحدة بعد واحدة» فإًا تطلق طلقتان» وذلك ک) قلنا في قوله: واحدة قبلها‎ 6 
واحدة.‎ 
ولو قال: اخ عد واج ات واحدةء ك في واحدة قبل واحدة".‎ 


رابعاً: (عند): 


وهي للحضرةء فقوله: لفلان عندي ألف درهم» إقرارٌ بالوديعة لا بالدّين؛ أن 
ا لحضرة تدل علل الحفظء فمَّن قال: وضعت المّىء عندك» يُفهم منه الاستحفاظ ولا 
تدل علل اللزوم في الذمة حت تکون دیناء لکن لو صرح بكو نها ديناء فإّها تحمل على 
الدين”. 


(۱) ينظر: الوجیز مع حاشيته ص٦۸.‏ 
(۲) ينظر: الوجیز مع حاشيته ص۸۷. 
(۳) ينظر: الوجیز مع حاشيته ص۸۷. 
- ۳ا 


لمطلب الرّابع: حروف الشرط : 


أوّلا: حرف «إن»: 


وهي في الأصل للشرط؛ لاختصاصه بهاء فتدخل في أمر على خطر الوجود: أي 
مدخوهماء وهو الشّرط يكون معدوماً علل حطر الوجود: أي متردّدٍ بين أن يكون وأن لا 
یگو: 

وقد تفرّع على هذا: آنه لو قال قائل لامرآته: إن إر أطلقك فأنت طالقء فالحكم 
له إن لر يطلقها لا يقع الطّلاق إلا ني آخر جزء من حياته أو حياتما؛ لله علق وقوع 
الطّلاق بعدم تطليقه إيّأهاء وهذا لا يتحقق إلا عند الموت» فيقع الطّلاق في آخر جزءٍ 
من الحياة. 

ثانياً: حرف «إذا): 

وهي عند الكوفيين: للظَرفِ وللشرط: أي للظرف المجرد عن ارط فتفيد 
زمان حصول ما بعدهاء فلا تجزم الفعل» ويكون استعاله في) هو قطعيّ الوجود» 
وللشّرط المجرد عن الظّرف» فإذا استعملت في القّرط إر يبق فيها معنى الوقت» 
وصارت بمعنى «إن»» وإليه ذهب أبو حنيفة. 

وعند البصريين: حقيقة ني الظّرف» وقد تجيء للقّرط بلا سقوط معني الظّرف 
ك«متى). وإليه ذهب الصّاحبان #. ودخوله في أمر كائن أو منتظر لا عالة: أي أمر 
يقطع بتحققه في المستقبل» مشل قوله تعال: إا الس كرت )W‏ [التكوير:١]ء‏ فهي 
تقلب ال ماضي إل المستقبل؛ لأا حقيقة في الاستقبال*. 


(۱) ينظر: الوجيز مع حاشيته ص۸۷. 
(۲) ینظر: الوجیز وحاشیته ص۸۸. 
- ۱۳ 


ثالغا: حرف (« کیف»: 


وهي للسؤال عن الحال» وتستعمل مجازاً بمعنى الحال إذا تعذّر لها على 
الاستفهام» كقول الرّجل لزوجته: نت طالق كيف شئت: أي علل الحال التي تشائيها 
من الرّجعة أو البينونة الصّغرى أو الكبرئ» فكيف هنا إر تستعمل في حقيقتها؛ لتعذر 
الاستفهاء٠.‏ 


(۱) ینظر: الوجیز وحاشیته ص .۸٩۹-۸۸‏ 
- ۱۳۷ 


الفصل الرّابع 
البيان 

والمحجج من الكتاب والسنة بأقسامه| تحتمل البيان بإظهار المراد منها. 

ويكون البيان على النحو الآتي: 

:ريرقتلا.١‎ 

وهو تأكيدٌ الكلام بم يَقَطٌَ احتهال ما يلي: 

أ.المحاز: كقوله تعالى: و اطي ريطي يكاحي امم 14الأنعام:۳۸]ء فېجناحیه 
قطع الاحتمال أن يراد السرع ونحوه» ومثلّه قوله ها: أنت طالق» وقال: عنيت المعنى 
ار 


ب.الخصوص: كقوله تعال: ¥ جد المكيكة كلهم عو 6 [ الجر ]١ ٠:‏ 
فإكلمُم) قطع احتمال البعض. 

ويصح موصولاً ومفصولا. 

۲.للتفسير: 

وهو بیان ما فيه خفاء نما يلي: 

E‏ : كقوله تعال: اة موا ألصلوة واوا اوه 4[البقرة:۸۳]» 

لصّلاة والرّكا yT‏ 


-۱۳۸- 


ب.المشترك: نحو قوله تعال: # والمط لقنت يربص اسه ن له ووو 4 
[البقرة:۲۲۸]ء فالقرء م ال ا eT‏ «طلاق الأمة 
ثنتان» وعدا حیضتان). 


وهذا القسم يصح موصولاً ومفصولا. 

۳.للتغير: 

وهو إخراج الكلام عا كان عليه با يلي: 

أ.التَعليقٌ بالشرط: كأنتِ طالق إن دلت الذّار؛ لاله 

في الشّرط. 

ب.الاستفناء: كله عل أل إلا معة؛ لاه أبطل الكلام في حى المئة في الاستشناء. 

E N E E j 
لف.‎ 


n 


ويصحٌ موصولا فقط بالإجماع» إلا ما يروى عن ابن عباس خلك. 

والاستفناء تكلّم بالباقي بعد الثنيا. 

وإذا تعقب الاستثناء جملا متعاطفة صرف إلى الأخيرة؛ لظهور ذلك وتأييده في 
قوله تعال: # والذین موت المحصت تم لیاوا باریعة شپ داه جلد وهر تین جلد ولد تقبو ی دة 
6 ایک هم اقش )ل أ بان بعد درل وأصلحوأفإك العفو كيم #7 [النور:٠]‏ 
اغ ن #إوأويك هم لمشو # ٠‏ فلا تعلق هما بالحكام ولا با حدء وما قبلها 
فعلية إنشائية خوطب ما الجكام للحد إلى غير ذلك ًا ذكر في المطولات. 


(۱) في سنن آبي داود ٠٦٦٤ :١‏ وسنن الترمذي ۳: ٤۸٦‏ وسنن ابن ماجه 1۷١:١‏ والمستدرك ۲: 
E Ng‏ 
- ۱۳۹ 


وتخصيص العام ابتداء مثل هذا التوع» يصح موصولاً فقط» شال عاف ا 
قصر العام علل بعض أفراده بالمستقل المتصل حقيقة أو حك للجهل بالتاريخ. 

ENE 

وهو نوع بيان يقع با م يوضع للبيان بالنطق» وهو البيان بالسكوت» وهو 
اقسام: 

أ.قسم يكون في حكم المنطوق: كقوله تعالى : : ورگ ب ليه الث 
[النساء:١١]‏ صدر الكلام وجب اللركة الطلقةء من جهة أن اليرات أضيف إلبهمامن 
COE E E‏ تحو 
الباقي ضرورة. 

ب.يثبت بدلالة حال المتكلّم: كسكوت صاحب الشّرع عند مر يُعاينه: كرؤية 
اَن ك للضاربات الصحابة # وشركاتهم وما يبيعون في السّوم وإر ينكر عليهم» فعُلم 
e‏ 8 و ع 5 e‏ 4 
آنه مباح» فسکوته أقيم مقام الأمر بالإباحة. 

ج.يثبت ضرورة دفع الغرور عن الناس: كسكوت الأب حين رأى ابنه الصغير 
يبيع ويشتري» فيُجعل إذناً في التجارة؛ دفعاً للغرور عَمّن يُعامل الصغير. 

د.يثبت ضرورة دفع طول الكلام في يكثر استع اله كقوله: عل مئة ودرهم» 
حل الغظطت بان أن اله من ج العطرف: 

ه.للتبدیل: 

وهو الس قال الله تعالل: # ودا بدَلَاءَاية كات ايو 4[النحل:٠١٠].‏ 

° و A‏ : 2 م ol‏ 
وهو اصطلاحا: أن يدل على خلافِ حکم شرع دليل شرع متراخ» وهذافي 


٤۹ 


ونُجْعَل ني حَقّ الشارع بياناً لانتهاء مذّة الحكم المطلق عن تأبيد أو تأقيت المعلوم 
عند الله تعالل أنه ینتھی في وقتِ کذا. 


وكَرّطٌ جواز التسخ: الّمكَنْ من عقر القلب عندناء يعني لا ُد بعد وصول 
لمر إل الكلّفٍ من زمانِ قليل بتكن فيه من اعتقادِ ذلك الأمر حت قبل التّسخ 
EU E O E EES‏ 
عندهم لا ُد من زمان التّمكّن من الفعل حتى يقبل التسخ. 

ا و ت 

والقياس لا يصلح ناسخاً للكتاب والسنة؛ أن الصحابة 4 أَجَُعوا على ترك 
الرَّأي بالكتاب والسَنّة؛ ولأن الرَأيّ لا جال له في معرفة انتهاء وقتِ الحكم. 

والإجاع لا يصلح ناسخاً عند الجمهورء خلافاً لبعض المشايخ؛ لأنَ الإجماع بعد 
عهد الرسول #؛ إذ لا إجماع دون رأيه وهو منفرد» ولا نسخ بعده. 

وأقسام التاسخ: 

الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة» والكتاب بالسّنة» والسنة بالكتاب» فيجوز 
نسح كل من الكتاب والسَّة بالآخر» نص عليه؛ لله موضع الخلاف. 

مثال نسخ السّنة بالكتاب: التوجه إلى بيت المقدس فعله 4# سبعة عشرَ شَهراً 
بالدينةء ثم تيح بقوله تعال: لول وَجهكك سَطرَ ألْمَسجدٍ الام %[البقرة:٤٤٠].‏ 

ومثال نسخ الكتاب بالسنة: ما روت عائشة رضي الله عنها إن التي بك أخبرها 
بأد الله تعال باح له من التساء ما يشاء*» نسخ قوله تعا: # ديلك السا من بعد 4 


.]٠٥۲:بازحألا[‎ 


(۱) قالت عائشة رضي الله عنها: «ما مات رسول الله 4 حت أحل له التساء» في سنن الترمذي ه: 
۰٦‏ وحسنه» وسنن النسائی ۰٥٦:٦‏ ومسند أحمد :٦‏ ۱ وغيرها. 
E‏ 


.١‏ نسح الحكم والتلاوة حميعاًء فعن عائشة رضي الله عنها أتَها قالت: «كان فيع 
رسول الله #4 وهن فيا يقرأ من القرآن»”. 

۲.نسخ التلاوة مع بقاء الحكم» فعن زر 4 قال: قال لي آي بن كعب خ4ه: «كأين 
تقراً سورة الأحزاب أو كأين تعدها؟ قال: قلت له: ثلاث وسبعين آيةء فقال: قط لقد 
رأيتها وما لتعادل سورة البقرةء ولقد قرأنا فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
البتة نكالاًمن الله والله عليم حكيم)". 

۳. نسح الحكم وبقاءٌ التلاوة: كآيات المسالة. 


٤.نسخ‏ وصف الحكم مع بقاءِ أصله؛ بن ينسخ عمومه وإطلاقه وبق أصله» 
كالزيادة على التَّص؛ لان الرّيادةً تدفع إجزاء الأصل: كزيادة مسح النفين على عسل 
الرجلين. 


(۱) ني صحیح مسلم ۲: ۱۰۷۰ وسنن آبي داود ۱: 1۲۹ وغیرها. 
(۲) في مسند آحمد ۵: ۱۳۲ وسنن الذارمي ۲۳٤:۲‏ وصحیح ابن حبان ۱۰: ۲۷۳» وغيرها. 


ا٤‎ - 


E‏ الفرعية التي فرعت على الأ السابقة ونزلت علل أنبيائهم 
من عبادة وغبرهاء» بدا بسنا آدم ا الا وانتهاءً بسیدنا عیسىل ١‏ هڪ وهي تنقسم إلى 
قسمين: 

.١‏ إن م يصل إلينا أو وصل على لسان واحلِ من أفرادِ تلك الأممء فهذا التَوع لا 
ER EE E ES‏ 
تعال: رفون أَلْكلم عَن مَوَاضوهء 4 [النساء:٦٤]ء‏ ولا يقبل أيضاً بقول من أسلم 
منهم؛ لاه عرف ذلك بظاهر الكتاب أو بقول جماعتهم» ولا حجُة في ذلك؛ لما سبق. 

۲. إن ورد إلينا بنص القرآن أو بقول رسولناء فله ثلاثة أقسام من حيث القبول 
أو الرد: 

أ.إن ورد منسوخاً في شريعتناء أو على سبيل الإنكار» فإِلّه لا يلزمنا العمل به 
e e‏ 
قال تعالی: ظ ول الزیے هادا انال زی طف و اتر وار تتا کی 
مهما 4 [الأنعام :١٠٤١ء‏ ثم قال: : دل جرهم عرو 4 [الأنعام:٦ ۲١ ٤‏ قعْلِم آنه لر 
یکن حراماً علیناء وكذا تحريم الغنائم عليهم؛ لقوله #: «وأحلت لي الغنائم وإر تحل 
لحد قبلى)”. 


ا 


ورد وقد ول اللا ل ا کن و و ا ف 
شرع لناء وملزمون به اتفاقاء مثل: وجوب الصّوم في قوله تعال: # ايها الذي مثو 


ر ے 
ت 


E‏ مون 9 [البقرة:۱۸۳]» 


رو ااي اي هي ارام كلك؛ لقول الصحا بة #ه للتي 45: «يا 
رسول الله» مش هذه الأضاحي؟ قال: 0 E‏ 


ج. إن قَصه صّه القرآن أو اسن ول يقترن به ما يدل على نسو وإنكاره أو على لزوم 
فعله علیناء ولر یرد في شرعنا ما يخالفه» فإِنّه يلزمُنا على أنه شريعة رسولنا 4¥ لا أله 
يلزمنا علن أله شريعة مَّن قبلنا من الأنبياء عليهم السلام» كا في سائر ما تجدّد من 
شريعتنا يلزمنا على آله شريعة نيا 4 لان التي #4 بعت لحفظ ما أنزل إليه من الله 
تعالل وتبلیغه إلى الخلق» قال تعال: #ستقرئک فک سی © إلا ما س اه 4 [الأعل Iv:‏ 
وقال تعالى: # # يتما الرَسول بل ما انر اّنك من ديك 1ا لمائدة:1۷]ء وما بُعث کل 
ف ا ا ا ت ر 
کواحلِ من دعاتهم وواحلِ من علائهم وخلفائهم دون ن یکون مبعوثاً لیکون رسول 
الله #5 إلى خلقه لتبليغ شريعته ا فا کوت ازم ري الاساءالساشن 
مطلقاء وقال تعال: اوك اليب هى آله هدم قَسَدِ 4 [الأنعام:٠۹]ء‏ وقال 
تعالل: # ثم اوسا الك أن 3 EET‏ وان من الترين )4 
[النحل:۱۲۳]ء وقال تعال: ## سی کم من الین ما وص پو وسا 4 [الشوری:۳٠].‏ 

E 


ەس ص > رص< چ م ٥‏ 


-قال تعال: # وکښتاعکم فا أن الس بالتفس ولعت لين ولذ لانن 


(۱) في سنن ابن ماجه 1 ٥‏ ومسند أحمد ۲٦۸ :٤‏ والمستدرك 1 ۲ وصححه» والمعجم 
الكبير :١‏ ۱۹۷ وشعب الإيمان للبيهقى ٤۸١ :١‏ وغيرها. 
REE‏ 


ا والس اسن وَأَلْجروحَ فصا ص 4 [الائدة «[<o:‏ فالقرآن ذکر في هذه 
الآية وجوب القصاص بالأنفس والأطراف والأعضاء دون بيان لنسخها أو إنكارها 
lk‏ 
قال تعال في قصة ناقة صالح اك س: ا اشرب وکر ریت رتت ©) 

[الشعراء ٠٠:‏ فلا قصها تعالى من غير إنكار» وجعل لناقة صالح اطا شرب يوم 
e E EEE e SR‏ 
بطريق المهاياًة“ 8 
- قال تعالى في حت قوم لوط اكطا: ( اڪ لانو ن الج ل وة من دورف 
أ 14الأعراف:٠۸]يدل‏ علل حرمة اللواطة علينا”. 


f 


(۱) المهاياة: عبارة عن قسمة المنافع في الأعيان المشتركة كأن يتهيأً أحد الشريكين للانتفاع بالعين 
حین فرغ شریکه عن الانتفاع ہہا. ینظر: قمر الأقمار ۲: ۹۸. 
(۲) ينظر: ميزان الأصول ۲: 1۹1-1۸٠١‏ والمنار ونور الأنوار وقمر الأقار 44-۹۸:۲ والمدخحل 
إلى الفقه وأصوله .۸٠-۷۸‏ 

۱0 _ 


٤1 - 


الباب التاق 


» 


السنة التبوية الشريفة 


e 


$+ 


ال ال ال فة الملصدر الثاني من مصادر ا الإإسلامى» فتتکلّم 


ت 
ع 
سام 


فيه عن تعريفها وأقسامها من حيث ورودهاء والرُواة الذين يكون خبرُهم حجّة 
وشروط الرّاوي» وانقطاع الحديث عن رسول الله ل في الَرْسّلء ونقصان في النّاقلء 
ومعارضة للأقوئ» والمواضع التي يكون فيها خبرٌ الواحد حجة» وأقسام الخبر من 
ES N E‏ 
التشريع في المباحث الأتية: 


-۱٤۷- 


o‏ 2 و کہ و 
المبحث التمهيدى: شمول مفهم السنة لتصر فات الصحابة 
السنة لغةً: الطريقةء ومنها الحديث في مجوس هجر: «شنوا بهم ستَة أهل 
الكتاب»: أي اسلكوا بهم طريقهم» يعني عاملوهم معاملة هؤلاء ني إعطاء الأمان 
بأخذ الجزية منهم وي الحديث: ‹ من سن في الإسلام ستةً حسنةً»”: آي مَن وضع 
n‏ 

واصطلاحاً للسّنة معاني عديدة على حسب موضوعهاء فمثلاً عند الفقهاء: هي 
ما واظب عليه التَبي يمع الرك أحياناً بلا عذر“. 

وعند الأصوليين: قول النبي ل وفعله وتقريره وقول الصحابي ظ4 وفعله. 

وإدراج قول الصحابي وفعله في تعریف السنة عليه عامَّة كتيب الحنفية» قال 
السرّخسي: «ما ا رسول الله 0 الصا بعده)» وقال ابن نجيم: «قوله 0 
وفعله» وطريقة الصحاية . 

ومن إريصرّح هاهنا بذكر الصحابة # صرح به في مواضع آخری» کا فعله ابن 
امام“ وملا خسرو مثلاًني موضع آخر" ونل الاتفاق علل اعتبار فعل الصحابة اد 


5 ۷ و ا لای فن ا ومد البر ار 16 وعصف ابن آی شب 
٦‏ ۰ وسنن البيهقى الكبير ۷: وها 
A a a a‏ 
(۳) في صحیح مسلم٤:‏ ۲۰۵۸ . 
() ينظر: الميزان .٠١١ ٠:١‏ 
)٥(‏ ینظر: فتح الغفار ۲: ٠۷١‏ والمیزان ٠١۳:١‏ . 
0) ينظر: أصول السرخسي ٠١١:١‏ . 
(۷) ينظر: فتح الغفار ۲: .۷١‏ 
(۸) من التحریر .۱٤۹-۱٤۸:۲‏ 
(۹) في مرآة الأصول ٠١١:۲‏ . 
- ۸ ۱- 


وأقواهم من السنة”. 

ويشهد لذلك: عن العرّباض بن سارية ظله: قال 44: (من يعش منکم بعدي 
فسيرى اختلافاً كثيرء فعليكم بسنتي وسَنَة الخلفاء المهديين الرّاشدين» تمشكوا بها 
وعصوا عليها بالنواجذ وإيّاكم ومحدثات الأمور» فان كل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة)"» وعن حذيفة له قال #: «اقتدوا باللذين من بعدي أي بكر و عمر)”» 
وعن ابن عمر ظه قال: من کان مستنا فليستن بمّن قد مات» أولقك أصحاب خمد 4 

۰ ع ۶ 7 ء۶ ي س ر 

كانوا خير هذه الأمّةء أبرها قلوباء وأعمقها على)ء وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله 
لصحبة نبيه »*٠4#‏ وعن عل ظهه قال: «جَلَدَ ال أربعين» وَجَلَدَ بو بكر أربعين» 
وعمر ثمانین» وکل سنة)0. 

ومن خلال تعريف الحنفية للسنة فتكون على عة صور: 

١‏ .تة قولية: وهي الأحاديث التي قاها التي في تلف الأغراض 
والمناسبات» كقوله ب4: «إن الأعال بالثيات»<. 


۲.ستة فعلية: وهي الأعمال التي قام با التبي # علل سبيل التشريع ور يكن من 
خصائصه» مثل توضيح هيئة الصلاة ومناسك الحجّ» حيث أمر بإتباع فعله فيه) بقوله 


.۸٤ص في تحفة الأخيار بإحياء سنة سيد الأبرار‎ )١( 
E E TM E :۲ في سنن ابي داود‎ )۲( 
.۲٤١ :۱۸ والمعجم الکبیر‎ ۱۷۸ :١ وصحيح ابن حبان‎ ٥۷ :١ وسنن الدارمي‎ ٠١١ :٤ آحمد‎ 


(۳) في سنن الترمذي ۰1٩۹:٩‏ وحسنه» وسنن ابن مأاجه ۱: ۰۳۷ ومسند أحمد ٥‏ وغبرها. 
(6) في حلية الأولياء ٠٠٠١ :١‏ ومثله عن ابن مسعود ظ4 كا في كشاف الاصطلاحات :١‏ ۹۸۳. 
(9) ني صحیح مسلم ۳: ,+ والموطاً ۳: ۰ وسنن ابي داود ۲ ۵» وغبرها. 
(0) في صحيح البخاري ۱:۱ وسنن أي داود ۱: 1۷۰ . 

-۱٤۹- 


#: «(صلوا كا رأيتموني صل ۰ وقوله 4#: «لتأخذوامناسککہ)"”. 

٣ة‏ تقريرية بان بر من أنه فعلاً أو قولاً فلم ينكر الي ل وسكت: 
فا ر ی و 0 و ا 
إقراره ل لمعاذ ده طريقة القضاء والاستدلال*. 

٤.سَنّة‏ الصحابة #: بأن إر يواظب عليها رسول الله 4# بل واظب عليها 
الصحابة د وهذا ما يندب إلى تحصيله ولام علل تركه» ولکتّه دون ما واظب عليه 
رسول الله به فإن سنَة الي ل أقوى من سَنَة الصحابة # وأقوال الصحابة اه حجّة 
فیكون أفعالهم سنةء کا في التراويح في رمضان*. 

حجية قول الصحابي: 

وهذا يوصانا إلى حجية قول الصحابي 4ه عند ال حنفية» حيث اتسع مفهوم السنَة 
عند السادة الحنفية بحيث يشمل أقوالَ الصحابة ‏ وأفعا§ي وقد كان هذا الأمر أذ* 
طهر في مسالة حجية قول الصحابي كه التي بتي ليها مسن المساقل ما لبعد ولا 

YT‏ بعض الفقهاء ء في عدم اعتباره حجّةء وبالتالي لا يشمل مفهوم السنة 
تصرفات الصحابة عندهم. 

قال الذبوسي: «ذَكر أصحابُ السّافعيٌ أن السَنةَ المطلقةً عند صاحبنا تنصرف إلى 
E a‏ لله لا يَرَى اتباع الصحاب 4 إلا بحجّة 


(۱) في صحیح البخاري .۲۲٠:۱‏ 
(۲) في صحیح مسلم۲: ٩٤۲‏ . 
(۳) ینظر: أصول الفقه للمبتدئين ص١١٠‏ وأصول الفقه للزحيلي :١‏ ۰ 
)٤(‏ ینظر: منافع الدقائق ص۹۱٠‏ . 
)٥(‏ ينظر: أصول الفقه للمبتدئين ص ١١٠٠ء‏ وأصول الفقه للزحيلى ٤٥١:١‏ . 
(0) ینظر: كشف الأسرار للبخاري ٠ .۳٠۹:۲‏ 

۱0۰ _ 


کا لا يبع من بعده إلا بحجّة» ويجحتمل لأنّه لر يبلغه استعمال السّلف إطلاق السّنة علل 
طرائق العمرين والصحاة NE:‏ وظاهر مذهب مالك أنه معتار ده کأي حنيفة؛ 
لبناء فقهه علل الفقه المتوارث عن الصحابة في المدينة”. 
واختلف الحنفيّة ني حجِيّة قول الصَحابنْ له على النحو الآتي: 
ES‏ وڪ 

١.إِنْ‏ تقليد الصحان ك واجبٌ بترك بقوله القياس» وهو قول أبي سعيد 
البردعي وأبي بكر الرازي» وهو تار السيخين وأبي اليُسرء قال السمرقنديّ”: «وعليه 
أكثر مشايخنا»» وقال البزدويً“: «وعلل هذا أدركنا مشايخنا»؛ لقوله تعالل: 
#إوالسيقورت اذلو من الجن والأصار ولي أنَبعْوهُم بإحْسن ‏ [التوبة:٠١٠٠]»‏ 
مدح الصحابة # والتابعين هم بإحسان» وإنًا استحق التابعون همم المدح؛ لاتباعهم 
بالإحسان من حيث الرجوع إل رأم» ولان القياسَ عَمل بغالب الرّأي والظَنٌ لا 
الان كان ال اوا وو ا ی ا 

۲. جوز تقليد الصحابي 4 إلا في لا يدرك بالقياس» وهو قول أبي الحسن 
الكَرْخيَّ؛ لأنْ الظًاهر أن الحا الفقيه ر يقل بقول الف للقياس إلا عن حديثِ 
ثابتِ عنده عن رسول الله به فیجب هله عليه 

فالاختلاف ني تقديم الصّحابيٌ علل القياس» والاتفاق في تقليده فيا لا يعقل 
پالقاس 


.٦ :۳ ينظر: الزركشى» البحر المحيط‎ )١( 
.۸٠ :٤ في الموافقات‎ )۲( 
. 1۹۸ في ميزان الأصول»۲:‎ )۳( 
.۲۱۷ في آصول البزدوي»۳:‎ )٤( 
والأصول‎ "٦٦-۳١۸ :۳ والفصول في الأصول‎ ۷٠٠-1۹۷ : ينظر: ميزان الأصول‎ )٥( 
.۲۱۸-۲۱۷ :۳ وشرحه کشف الاسرار‎ 
. ٤٠٥٤-٤٥١ ودراسات في أصول الحديث‎ ٠١١-٠٠١ :۲ ينظر: المنار ونور الأنوار‎ )0( 
۱0 - 


وهذا الأصل الكبيٌ عند الحنفيّة في إدراج تصرفات الصحابة # في الست ورتوه 
عن سلفهم من الصحابة والتابعين هه لاسي مؤسس مدرسة الكوفة الأول من 
الصحابة # وهو عبد الله ابن مسعود #؛ إذ يوك هذا المنهج ويرسمه لتلامذته 
ويُطالبهم باتباعه» فیقول: «مَن کان منكم متأسياً فليتأس بآصحاب خمد 4 فم 
EEL RSE EE E ES‏ 
اختارهم الله تعالى لصحبة نبيّه # وإقامة دينه» فاعرفوا هم فضلهم واتبعوهم في 
آثارهم» فإَّهم كانوا علل الهدي المستقيم». 

ولر یکن هذا الطّريق خاصًا بابن مسعود خ4 بل هو منهج عام متب في هدي 
الصحابة بين بعضهم البعض ولَن جاء بعدهم؛ كعمر” وحذيفة” وابن عباس“ اد 

وسر اعتماد هذا المنهج؛ حت لا يتعامل ارا و شرانک 
يوؤها کیفما یرید ويفهمُها علل أي طريق شاء فيضل ويْضل» وإنا في فعللهم وقوهم اد 
تطبيق لنصوص القرآنِ والسنة وتفسير فما علل الصورة الصحيحة المرادة من الشارع 
ا لحكيم» ففي تطبيقهم يبن لنا مقصود الَكَرّع؛ لمعايشتهم التي کا. 

eh E 
في الأثر عن سعد بن هشام قال: «أتيت عائشة رضي الله فقلت: يا أم المؤمنين»‎ 
أخبريني بخلق رسول اله؟ قالت: كان خلقه القرآن» أما تَقَراً: # وإنك لعل حي عَظير‎ 
45 فأفعال الصحابة #ه هي التفسير والبيان لسنّة الثَيّ‎ [٤: [القلم‎ © 


.۷۸:٤ والموافقات‎ ٠١١-۸۹ :١ ينظر: فتح العلي امالك‎ )١( 
yS 
وغيبرها.‎ ء٠٠٠١‎ :٠١ والسنن الكبير‎ »٠ ٤١ :٤ شيبة‎ 
.٥۳١ :١ ينظر: الاعتصام‎ )( 
.٠٠١ :٠١ريبكلا السنن‎ )6( 
. ١٠١ص وصححه الأرنؤوط, والأدب المفرد‎ ٩١ :٦ مسند أحمد‎ )0( 

0۲ا 


وهذاما كان يأمر به الفاروق 4 الصحابة والتًابعينء» فيقول وهو عل المنبر: 
«أحرّج بالله على رجل روئ حديثاً العمل عل خلافه»٠.‏ 

وهو الظَاهرٌ من عمل جتهدي الصحابة اه فم کانوا يُميّزون ما يؤخذ به ا 
وَرَد عن التبي بل وما يترك. وفي هذا يقول ابن أي حازم: «كان أبو الدرداء هه يُسأل 
فيجيب» فيقال: إِلّه بلخنا كذا وكذا -بخلاف ما قال - فيقول: وأنا قد سمعته» ولكتّي 
أدركت العمل علل غير ذلك»”. 

وهذا التميير من كبار الصحابة #؛ لمعرفتهم الناسخ من المنسوخ» فيتبعون آخر 
ما استقرّ عليه أَمرٌ الشّرع» ويوضح ذلك الحافظ المشهور ابن شهاب الزهريّ بقوله: 
اكان الفا و ن الا جات فا خد مون ا و ون الاس المحكم»“ 
ومثلّه روي عن ابن عَبّاس 4: «إنٌ رسولً الله ل صام عام الفح حتى بلغ الكديد ته 
أفطر وأفطر أصحابه» فهم يتّبعون الأحدت فالأحدتَ من أمر رسول الله بك وإِنّ ذلك 
هو التّاسخ اللحكم»*. 

فيكون ما يرد عن هؤلاء المجتهدين من الصحابة # بيان للسنة المعمول بهافي 
الدّينء والأمرٌ الذي انتهى إليه السَرع» قال ابن أبي ليلن: «لا يفقه الرًجل في الحديث 
حت يأخ منه ویدَع)*. 


و ر او 


وصور أحدٌ كبار التابعين وهو إبراهيم اللخعيٌ - وقد كان فقيه أهل زمانه -شدّة 
التمتك بدي الصحابة 4# فيم نقلوه من الدين وتقديم ريم وفهمهم علل كل شيء» 


(1) ينظر: أثر الحديث الشريف ص٤1‏ . 
(۲) ينظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك .١١٠:١‏ 
(۳) صحیح مسلم ۲: .۷۸٩‏ 
() المعجم الأوسط ٠۷١ :١‏ واللفظ له» ومصنف ابن أبي شيبة ٤۸۸:۲١‏ . 
)٥(‏ ینظر: جامع بیان العلم ر۸۲٠۱٠.‏ 
0ا 


حت لو عارض صريح القرآن؛ لأَعَّبم مُؤقنين في ينقلونه من أمر الشرع الأخير» 
فيقول: «لو رأيت الصحابة # يتوضؤون إل الكوعين -أي الرُسغين -لتوضأت 
كذلك وأآنا أقرأها إلى المرافق؛ وذلك لأّم لا يتهمون في ترك السّنن» وهم أربابُ العلم 
وأحرص خلت الله تعالى على اتباع رسول الله ك فلا يَظنٌ ذلك بهم أحدٌ إلا ذو ريبة في 
دینه)'. 

ولريكن هذا المسلك خاصًا بالحنفية» بل كانت طريق نقل العلم في تلك المدّة هي 
هذه؛ لذا نجد مالك يقول: «والعمل ثبت من الأحاديث» قال من اقتدي به: يصعب 
أن يقال في مل ذلك: حدثني فلان عن فلان» وکان رجال من التابعين تبلغهم عن 
غيرهم الآحاديث فيقولون: ما نجهل هذاء ولكن مضى العمل علل خلافه» وكان محمد 
بن آي بکر بن حزم ربا قال له أخوه: را تقض بحدیث كذا؟ فيقول: ار أجد الاس 
علیه)7. 

وتحَصّل ما سبق: أن الث على اتباع طريتق الصّحابة # المتمشل في أقواهم 
ِء م م 
وأفعا لهم هو الهدي الذي كان من كبار الصحابة #د ومجتهديمم» وأَهم أقدر من في الأَمَة 
علن معرفة المعمول به من السنةء وأن تصر فاعم ثل الأمر الذي استقر عليه القرع» 
وأن تقليدهم واتباعهم هو طريق السّلف من كبار التابعين» وبسبب ذلك وجدنا 
الحنفية جعلوا هديم سنة تتبع. 


(۱) ينظر: المدخحل لابن الحاج :١‏ ۹٠ء‏ وفتح العلي المالك .٠٠:١‏ 
( بطر أ اديت ال ص 
- ۱0 


الميحث الأول 
كيفيّة الاتصال بنا من الى 4 

د لل فم عا عن ره ف دوروو اغ ا و ا ا 

يراعي الجانب العملي الذي بهتمون به في فقههم؛ لاهتمامهم بمراعاة مراتب الأدلة 
ي الثبوت والدّلالة لإعطاء الحكم قوته من الفرضية والوجوب والسنيةٍ والحرمة 

الا فلا قبلون في إثباتِ الأركان مثلاً إلا ليلا قطعياًء كا في الوضوء والصَلاة 
وال مج وغيرها. 

وات تأخرهم للدليل الأدنى رتبة عن العلل فلا يقدّمون الآحاد علل 
او عا الّشهور؛ لیتمکنوا من الترجيح بين الأدلّة إذا 
E E‏ ة التَبوية ب فكان هم تقسي)ً 
بديعاً ني هذا الباب يبيّن لنا مراتب الاتصال بالّبي اء وهي: 

١.اتصال‏ كامل بلا شبهة: أي لا صورةً ولا معنىء وهو المتواترء بأن يكون قل 
بطرق يستحيل الكذب فيهاء فصار مقبو لأً عند الأَة؛ لعدم السك فيه. 

.اتصالٌ فيه ضربٌ شبهة صورة» وهو المشهور, بأن کون نَل بطريق آحاد في 
عهد الصحابة ان ا َة له بالقبول رفع هذه الشبهة التي حصلت في 
إسادةق الط الأرل لم تراق الغلاء عل اخطا وة الا عن ذلك 

افا فا و و 0 ا 
لاك الاتصالّ باي بل ريشبت قطعاء وأا معنى؛ فلأ الام ما تلقته بالقّبول٠.‏ 


(۱) ينظر: كشف الأسرار ۲: ٠۳۷١‏ وأنوار الحلك لابن ملك ص۱۹٦»‏ وأصول البزدوي ۲: 
۰ 


_00_ 


فمراعانمم لجانب المعنى في الاتصال والقبول والتصحيح جَعَلّت عندهم قساً 
AEN AE SNS E as‏ 
المتواتر عند الحنفيةء ولك المشهور من أقسام الآحاد عند الْحَدّثين؛ إذ يقسمون الآحاد 
إلى ثلاثة أقسام: المشهور (المستفيض): وهو ما تكون له طرق حصورة بأكثر من اثنين» 
والعزیز: وهو أن يرويه اثنان» والغریب: وهو ما تفرد بروايته شخص واحد. 

وهذا لا ينقص أبداً من قدر الْحَدّثن» فتقسيمهم متلائمٌ مع فنّهم واشتغاهم 
بالرّجال واعتمادهم عليهم في لتقل لا عل ا معاني اال ول وکل علم 
ل اطا جا وان لمتناسبة معه» والنطاً في عحاكمة علم إلى علم آخر بإنزال 
اصطلاحاته وتقدیراته علل غبره» وحاسبته بذلك. 


وهذه هي الورطة الظلماء التي وقع فيها كثيرون؛ إذ حاسبوا الفقهاءَ والأصوليين 
بمصطلح أهل الحديث وعلمهم وثقافتهم فزعزعوا الثقة بالفقه وشككوا في أصله 
وسَعَوا في هدم بنائه» وعَفْلوا عن أن هذا العلم قواعد وأصولاً واصطلاحات بني 

KA وہ ة‎ 2 n ê 

عليها وسار بها علل مدارٍ القرون» بحيث إر نخدم ا الدنیا کا خم؛ لانه 
الاسام العمل التَطبيقَيٌ المعاش بين الأفرادِ وال جماعاتِ والدول. 

المطلب الأول: السنة المتواترة: 

والتواتر لغة: التتابع» بقال: تواترت الخيل إذا جاءت يتبع بعضها بعضاً". 


واصطلاحا على حسب الأقسام الآتي ذكرهاء قال الكشميري”: «والتواتر عندي 
علل أربعة أقسام». 


(۱) ينظر: ظفر الأماني ص1۹-1۷ . 
(۲) ينظر: المصباح المنير ص۷٤1‏ وال مغرب ص1١٤‏ . 
(۳) في العرف الشذيا: ٤٠١‏ . 
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وهذه الأربعة التي ذكرها الكشميري لر يكن هو أوّل مَن قال بهاء بل اثنان منها 
مسل با عند كافة العلهاءء وهما: تواتر الإسناد للفظ الواحد للحديث» وتواتر ا معن 
بألفاظ ختلفة في أحاديث متعددة تتفق علل قضية ما. 

وأما التالث: فهو تواتر التقل طبقة عن طبقة بدون ذكر للأسانيد» كا هو 
المحاصل في القرآنء وهي طريقة مشهورة جداً عند الفقهاء» تسى عند الحنفية بالتقل 
المتوارث» وعند المالكية بإجماع آهل المدينة - كا سيأتي -. 

وأمّا الرّابعة: فهي تواتر العمل من الصحابة والتابعين # في مسألة ما» وهي 
ظاهرة في فهم ا فی يعتمدون ويَعتبرون» وقد نص عليها الطحاويّء وصَرّح 
بحقيقتها الکاسانٗ - کا سيأ -. 

وبهذا يبن أن هذا اسيم جديدٌ بذكره مجموعا كاصطلاح عند المعاصرين» 
وهو قديم بأصله وحقيقته عند السّابقين» وبه يفهم التواتر لأحكام عديدة في الدّينء 
بخلاف التقسيم المشهور عند الُحَدّثين؛ إذ حصل نزاع في الأفراد التي يشملها ولاسي) 
اللفظي منه؛ لصعوبة الحصول عل أحاديث تتوفر فيها الشُروط العديدة التي ذكروها 


فه. 


أولا: تواتر الإسناد «اللفظى»: 

eT £. ۶ 6 0 

فهذا هو التواترٌ المشهور ني كتب المصطلح والأصول» وإذا أطلق التواتر فهو 
الملقصود بصورة عامّة» وله تعريفات عديدة تتفاوت في الدّلالة على المقصود» ومنها: ما 
بلغت رُواتّه في الكثرة مبلغاً أحالت العادة تواطؤهم علل الكذب» ويدوم هذاء فيكون 


س چ چ ء 
آوله کاخره» ووسّطه کطر فيه او خير جماعة يفيد بنفسه العلم رصدفه". 


(1) ينظر: ختصر الشريف الجرجاني في المصطلح ص .٠*‏ 
(۲) ينظر: الوجیز للکراماستي ص٤٤٠‏ . 
- 0۷ 


وعلامة المتواتر حصول العلم الصروري» فوجود المتواتر ليس موقوفاً علل رواية 
عدو دون عدد» إا العبرة بحصول العلم الصروري» فكل ما مبحصل به هذا العلم كم 
بکونه متواتراً. 

وحكمه عند جمهور الأصوليين والْحَدثين: هو أن العلم الحاصل به علم اليقين 
كالعيان الذي يوجبه اجس من البصر والسّمع» فإِنًا نجد المعرفة بابائنا بالخبر مشل 
المعرفة بأولادنا عياناًء وهذا العلم المستفاد ضروريّ لا يحتاج إلى تجشم الاستدلال - أي 
لا بحتاج إلى نظر وفكر - بل يقع في القلب بمجرد سماعه» ومثاله: نقل القرآن» وأعداد 
الصلوات» وعدد الركعات» ومقادير الرّكاة» وأروش الجنايات» وأعداد الطواف 
والوقوف بعرفات» ونحو ذلك. 


اا تواتر القدر المشترك «المعنوي»: 


اجار وإن کانت تادا إلا أن نا خن معلوم ا 


وحكمه: قال الكشميري*: «إِن کان ضروریاً فیکفر جاحدّه» وإِن کان نظرياً 
فلا٤.‏ وهذا مناسب؛ لأن ما ثبت بحيث كان ما بعلم ني الدين ضرورة» فلا شك بكفر 
جاحده» وما ر يصل هذا إل هذا الح بحیث فيه اختلاف واستدلال ونظرء فلا يصل 
بمَن يقوله إلى حدّ الضصرورة» لكن عامّة فروعه لا تفي العلم الصروريّ. 


(۱) ينظر: ظفر الأماني ص١٤‏ . 
(۲) ينظر: العرف الشذي ٤١:١‏ . 
(۳) ينظر: فيض الباري ۸۰. 
)٤(‏ في العرف الشذي ٤١:١‏ . 
-۱0۸-_ 


ومن أمثلته: 


أ.. حديث: «المسح علل الخفين» رواه ثمانون صحابياًء وصرَّح بتواتره الكرخي 
وابن عبد الب وابن امام وابن حجر والرّرقاني وغیرهم. 

ب. أحاديث: لا يصلح للمرآة أن تسافر إلا ومعها حرم» قال الطحاوي*: «فإِنَ 
الحجة عليهم في ذلك ما قد تواترت به الآثار التي قد ذكرناها عن رسول الله #4 فهي 
حجة علل كل من خالفها. 

ج. أحاديث النّهي عن لبس خاتم الذّهب» قال الطحاوي”: «رُوي في التي من 
خاتم الدهب :ي ار هواد ات ع س 

د. أحاديث فرضية الاستماع والاإنصات للخطيب» قال الطحاوي*: «تواترت 
الرّوايات عن رسول الله ل بأل من قال لصاحبه: آنصت والإمام يخطب يوم الجمعة 


فقدلغا». 


ه. أحاديث النّهي عن أكل ذي ناب من السّباع» قال الجصاص*: «فهذه آثار 
تخصصه). 


(1) ينظر: نظم المتناثر ص1۲٠‏ وتدريب الراوي۲: ۱۷۹ وقد أخرجه العيني في البناية »0٥٤ :١‏ 
وشرح معاني الآثار عن سبعة وستين صحابياً. 
(۲) في شرح معاني الآثار۲: ٠٠١‏ . 
(۳) في شرح معاني الآثار٤:‏ ۲۹۹. 
)في شرح معاني الآثارا: .۳٦۷‏ 
)٥(‏ ني أحکام القرآن۳: ۲۹. 
_-۱0۹- 


ثالث التواتر الطّبقي «التوارث المدرسى»: 

وکو ان غه غو فة و ااه و الف ران وات دا الا لاه وات 
RONEN E E‏ 
عن طبقة» فهذا لا يحتاج إلى إسنادِ مُعيّن» يكون عن فلانِ عن فلان". 

ويصدق عليه التوارث الدرسي للعلم؛ ولذلك ا الكشميريٰ”“ «بتواتر 
الفقهاء». 

وخلاصة ما فيه: اقتضت الحاجة من الصحابة # في تعليم الإسلام أن ينتقل 
المجتهدون منهم إل البلاد المغتوحة؛ لِيعَلّموا الإسلام وينشروه باهيئة التي تلقوه بها 
فكان أبو الذدّرداء ومعاذ بن جبل 4 في الشام» وأبو موسى الأشعري له في البصرةت 
وابنْ عباس له في مكة» وزيد بن ثابت وعائشة وابن عمر وأبو هريرة ل في المدينةه 
وابن مسعود وعلنّ د في الكوفة» وهكذاء ومنهم تكوّنت نواة المذاهب الفقهية في نقل 
الجانب العملي للإسلام لن بعدهم. 

وطالما بحثنا عن أصول الحنفيةء فنبيّن مثال هذا القسم عندهم؛ إذ بعد فتح 
الكوفة علل يل سعد بن أبي وقاص هه سنة (۱۷١ه)»‏ بعت عم 4ه ها عار بن ياسر له 
ارا وا م د افا ل من أكار الخ دن هن الان جه فو خان 
من آسلم*» وقال عنه 4#: «(رضيت لاتى ا رضي ها ابن آم عبد*» واتمسكوا بعهد 


(۱) ينظر: العرف الشذي ا:١٤‏ . 
(۲) ينظر: فيض الباري .۸. 
(۳) في العرف الشذي ٤١:١‏ . 
© خلية الأولياء ١:١‏ وا مدرك ۳١۴‏ ر حه ووافقه الذي قال الخ شعيب: 
وهو كا قالا. ينظر: هامش السبر للذهبى ٤٦٤:١‏ . 
)٥(‏ المعجم الأوسط ۷: RZ‏ والبحر الإ خار ه: O‏ 
- ۱۹ 


ابن آم غي و ادوا الق ران عن أربعة.:: وذکر منهم ابن آم عبد»"» وقال عنه عمر 
#ه: «كنيف مليء فقهاً”» ووصفه حذيفة ڪه بأنّه أشبه الصحابة # بدي التبي 4 
و و وکات أو هوم او عا ا ال ال ا 
من بعض أهل التبي ب لكثرة دخوله عليه*. 

فهذا الصحبة المديدة واللازمة العجيبة لا بُدّ أن تجعله مُدركاً وضابطاً هدي السَيّ 
وفاهماً لمقاصد الّرع وحافظاً لا ورد منه» ومثله أهل بأن يأتي بمذهب بين فيه 
حقيقة الإسلام الذي تلقاه من ال محضرة التبويّةء وقد تجسد هذا في المذهب ال حنفيّء فهو 
تفت ابن سرد د اه ال ك الا ساس ف انه وا سه 

فقد تقل عن ابن مسعود ڪه كل ما تعلمه من التبي 4 واجتهد به كبا التابعين 
في الكوفة؛ إذ بقي في الكوفة ما يقرب من خمس عشرة سنة يُربي ويعَلّم» فيقول ابن 
مسعود ك عن علقمة التخعي 4 الذي صحبه عشر سنين*: «لا أعلم شيعا إلا 
وعلقمة يعلمه)"» وهذه شهادة عظيمة يتضح من خلاها كمال التقل هدي التي ب 
بطريق المدرسةء وشهد بذلك الطّبري فقال: «إريكن أحد له أصحاب معروفون حرّروا 
فتیاه ومذاهبه في الفقه غير ابن مسعود 4ه وکان يترك مذهبه وقوله لقول عمر اف 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة ۷: ۳ وصحیح ابن حبان :٠١‏ ۰۲۸ والمستدرك ۳: ۷۹ وجامع 
الترمذي 1٦۸:١‏ والسنة للشيباني ۲: ٥۸١‏ وغيرها. 
(۲) صحيح مسلم ۱۹١١ :٤‏ واللفظ له» وصحيح البخاري ۳: ١۱۳۸ء‏ وغيرهها. 
(۳) مصنف ابن أي شيبة ٠۳۸٤ :٦‏ والمعجم الکبير ۹: ۸١‏ ومجمع الزوائد ۹: :۲۹١‏ رواه الطبراني 
ورجاله رجال الصحيح. 
(6) جامع الترمذي :٩‏ 1۷۳» وقال: حديث حسن صحيح. 
)٥(‏ السنن الكبرى للنسائي ٠٠١ :١‏ صحيح البخاري ۳: ۱۳۷۳ء وغيرها. 
() المعجم الکبیر .٠١۳:۹‏ 
(۷) ينظر: مقدمة نصب الرّاية ص٤ ٠٠٠-۳١‏ . 
۱١١ -‏ 


وکان لا یکاد بخالفه في شيء من مذاهبه» ویرجع من قوله إلى قوله»"» فحُفظ وضبط 
ذا الطريق كل ما قاله ابن مسعود # من تقل واجتهاد. 

وهذا الأمر الذي جعل علنَ بن أبي طالب له يُوّثر الكوفة في أن تكون مكاناً 
للافته بدلاً عن المدينة رغم أتَها مهبط الوحي؛ لا امتاز أهلّها عن غيرهم من المعرفة 
الصحيحة للإسلام والفهم العميقء قال على ظهه: «رحم الله ابن أم عبد قد ملا هذه 
القرية عل وقال سعيد بن جبير: «كان أصحاب ابن مسعود له سرج هذه القرية). 


e EE EE 
أربع سنوات وهو خليفة للمسلمین» وکل همساته وحرکاته وسگناته معلومة بینهم‎ 
TT مكانته» فعلٌ هه أكثر الاس حفظا لحال الس ب‎ 
5 وتزو جه ابنته وقرابته منه وذكائه الشديد» وهذه المدةٌ كافية لكي ب ينقل سلوك التبي‎ 
الا اا الأكثر تأثراً في بناء المذهب‎ E E OE 


الحنفى. 


وهذا يكفي للطمأنينة بوجود الإسلام بتمامه في الكوفة زمن الصحابة اء فكيف 
إذا كان ابنٌ مسعود هه يترك قوله لقول عمر ظ4 وبر الاس بكل ما بيغتي به عمر ظا 
وكيف إذا وُجد في الكوفة سبعين بدرياً وألف وخمسمئة صحابيًاً كا شهد بذلك 


العجإ“”. 


0 


(۱) ينظر: مقدمة نصب الرّاية ص٥‏ ۰۰ وابن مسعود له ص۲۷۹ قال عل بن المدينى: «لر يكن 
ئن اعيات الى # ادل امات رون رل ا عد ا ن مود وريد ن 
ثابت» وابن عباس ک#). ینظر: ابن مسعود ظه ص۲۷۹ . 
(۲) ينظر: الطبقات للشبرازي ص١۸٠‏ والطبقات الكبرى لابن سعد :٦‏ ١٠ء‏ وغيرها. 
(۳) ينظر: مقدمة نصب الرّاية ص٤ ٠٠‏ وقال قتادة: «دخل الكوفة من أصحاب التي 4 ألف 
وخمسون» منهم ثلاثون بدريون)» ينظر: الإرشاد للخليلي ۲: ٥۳۴‏ . 

۱۹۲ 


وقد تلق عن هؤلاء أئمة التّابعين مثل: )١‏ علقمة الّخعي (ت۳٠ه)‏ الذي 
رحل إلى أبي الدّرداء وعمر وعائشة ت )١‏ ومسروق الممداني (ت ٠۳‏ ه) الأعلم 
بالفتوى بشهادة السعبي» )١‏ وال جحارث الممداني (ت٠٠ه)‏ المَذّم بالعلم في الكوفة 
بشهادة ابن سيرين» )٤‏ وعبيدة السلمي (ت ۷۲ ه) المقدّم في علم الفريضة» )١۵‏ وعمرو 
الآودي (ت٤۷ه)‏ من أصحاب معاذ ب )١‏ وعبد الله السلمي (ت٤۷ه)‏ عمدة 
القراء وقد تلقى عنه السبطان» وأخذ عنه عاصم قراءته المشهورةء ۷) والأسود التخعي 
(ت٤۷ه)‏ الذي قالت عنه عائشة رضي الله عنها: «ما مات رجل بالعراق أكرم عل من 
السود ۸) والقاضي شريح المشهور (ت ٠۸ه)‏ الذي استمر في قضاء الكوفة اثنين 
وستين سنة وقد ولاه عمر 4ه وغيرهم من العظام الذين يطول الكلام بذكرهم. 

وقد أخذ عن هذه الطبقة سعيدٌ بن جبير (١۹ه)ء‏ والشعبنّ (ت٤‏ ١٠ه)‏ الذي 
يقول عنه ابن عمر #:: «هو أحفظ للمغازي مني» وإن كنت قد شهدتها مع رسول الله 
اء وإبراهيم التخعي (ت ۹١‏ ه) الذي يعتبر من أبرز الشخصيات الفقهية التي بني 
عليها المذهب الحنفي بعد ابن مسعود بء قال الأعمش: «ما عرضت عل إبراهيم 
حدیثاً قط إلا وجدت عنده منه شیئاًء وکان صرف الحديث» فكنت إذا سمعت ال حديث 
من بعض آصحابنا عرضته علیه)۰. 

وغنة خا آبو فة وکن جل أده کان عل اد ین آي سلیان لدی کان له 
ملازمة تام اراھ تاق امور اه العاديةء وأبو حنيفة لازم أيضاً حاداً ملازمة 
لريلازم أحد أحدامثلها کا قال. 


فانظر كيف أن ابن مسعود له لازم التي ب4 وتلق عنه الدين بقرآنه وأحاديثه 


.٩١-۸۹ص ينظر: توثيق كل ما سبق: المدخل إلى دراسة الفقه‎ )١( 
۳ 


A : E 
ء 2 د 2 ۳ 2 ء‎ 
بكماله وتقامه» ونشأ إبراهيم النخعيٌ في أسرة فقهيّة عريقة كا شهد الشعبيٌ» فالأسود‎ 


2 ت 2 یں مہ »« ۰ 
النخعى خاله» ثم صَحبه ماد صحبة تامة» وصَحبَ حاد أبو حنيفة وتلق عنه هذا 


الفهم التاضج لأحكام الدين من هو لاء العظام» وکان ف طبقة ا غر هو لاء 
زادوافي هذا او کا و 


A? 


$ 


وهذا الطريق مشهورٌ عند المالكية بإجاع أهل المدينة وهم بمَّدّمونه على حديث 
الآحاد؛ لاله عبارةٌ عن نقل طبقةٍ عن طبقةٍ من أئمة الاجتهاد من الصحابة والتابعين 
#؛ لذلك يقول فقيه المدينة وشيخ مالك ربيعة الرّآي: «آلف عن آلف خير من واحد 
عن واحد). 

وعند السّادة الحنفية مشهورٌ بالمتوارث» فهم بحتجّون به في كثير من المسائلء 
ويّرون أن لديم نقلاً بطريق مدرسة الكوفة أقوى من التقل بطريق مدرسة المدينة» وني 
ذلك يقول القدوري” (ت۲۸٤ه)‏ علل احتجاج المالكية بعمل أهل المدينة: «(وقوهم: 
إن هل المدينة يفعلون وينقلون» لا يصح؛ لأن أهل الكوفة يفعلون وينقلون» ومن 
انتقل إلى الكوفة من الأئمة أكثر من بقى بالمدينة». 

ويقرر هذا الثقل المدرسى الذهبيٌ فيقول”: «أفقه أهل الكوفة عل وابن مسعود 
ا وأفقه ا٘صحا) علقمة» وأفقه آصحايه إبراهیم» وأفقه أصحاب إبراهيم حاد» 


ف الفاق وأفقههم حمد» وأفقه أآصحاب خمد او عبد الله الشَافعيٌ». 


(۱) ينظر: الفكر السّامى للحجوي ٤0۸:۲‏ . 
(0) الجريد ٠.٤١١:‏ 
(۳) سیر اعلام النبلاء .۲۳٣:۰‏ 
۱٤ -‏ 


وحکم التواتر الطبقي: قال الكشميري”: « أنه يكفر جاحده)» وينبغي أن يصح 
كلامُه علل أحد نوعي هذا القسم» وهو ما كان تواتره ظاهراً من طبقة إلى طبقة بدون 
اعع اد عن سات بحت هار هرما من الد الور كالقر ان والتخرية 
والقراءة. 

وأما التوع الثاني» وهو اعتماد كل مدرسة على نقل ال جانب العملي لحياة الي 4ل 
من خلال الطّبقات الموصلة إليه» فلا يصلح أن يثبت به علا ضرورياً يكفر جاحده؛ 
لألّه قائ علل الاستدلال» وإلًا يفيدنا اعتهاد كل مدرسة طريقاً خاصًاً تتثبت به وتعرفه 
حق المعرفة وكثى بحاله وكعلم خبايا دقائقه بحيث يوصلُها إلى ما كان عليه التي بل. 

ومن أمثلته: 

أ. أحاديث: «أسفروا بالفجر فإِلّه أعظم للأجر»» صرح بتواتره السيوطي 
والمتاوي”. 

ب. أحاديث الإقامة مثنى مثنى» قال الطّحاوي”: «فتصحيح معاني هذه الآثار 
O EE E CT‏ 
من ذلك» ثم ثبت هو من بعد علن التثنية في الإقامة بتواتر الآثار في ذلك فعُلم أن ذلك 
هو ما أمر به». 

ج. أحاديث: «إذا اشتد الحرٌ أبردوا بالصّلاة» رواه سبعة عشر صحابياًء وصرّح 
بتواتره السيوطي*. 


. ٤١:١ العرف الشذي‎ )١( 
.۸١ ينظر: نظم المتناثر للكتاني ص‎ )۲( 
٠١١ شرح معاني الآثارا:‎ )۳( 
.۸١ص ينظر: نظم المتناثر للكتاني‎ )( 
۱10 - 


مداخو الف وال مه ا ا الطحاوي”: «تواترت به 
الآثار» وقد روي عن أصحابه من بعده ما يدل علل ذلك أيضا». 

ه. أحاديث تلبية السّى 4 بعد عرفة إلى رمى جمرة العقبةء قال الطحاوي*: 
«وقد جاءت عن رسول الله ي آثار متواترة بتلبيته بعد عرفة الى أن رمى جمرة العقبة). 


راا اوا ال 


وهو أن يتواتر العمل علل مر ما بحيث يستحيل تكذيبهم» أو تواترٌ العمل علل 
ف من لد ناخب الخريحة إل بوتا هذا كالشواكة 


وأوضحه الكاساني» فقال+: «تواترٌ من حيث ظهور العمل به قرناً فقرناً من غير 
ظهور المنع والتكير عليهم في العمل بهء إلا نَم ما رووه عل التّواتر؛ لن ظهور العمل 
به اغناهم عن روايته» وقد ظَهَرَ العمل بهذا مع ظهور القول أيضاً من الأئمة بالفتوى به 
بلا تنازع منهم). 

ووجه افتراقه عن المعنوي: أله عملي تطبيقي من الصحابة # والتابعين لا 
شاهدوه من فعل التبي ل بخلاف المعنوي» فهو يجمع المعنى المتفق فيي روي عن التي 
و ني روايات مختلفة من فعله ب أو قوله. 


ووجه افتراقه عن الطّبقي: أله عمل عام في جميع الطبقات من جميع المدارس 
بصورة مجحملةء بخلاف الطبقي فهو متعلقّ بنقل طبقات المدرسةء سواء كان ذلك النَقل 
ENE‏ 


(۱) شرح معاني الآثارا: ۱۹٤‏ . 
(۲) شرح معاني الآثار۲: ٤‏ ۲۲» وينظر: نظم التناثر للکتاني ص۳۷٠.‏ 
EE O‏ 
)٤(‏ البدائع۷: .٠۳١١‏ 
SU‏ 


ی ا هن الو ع ا ها و ا 
اعتمدوا علن العمل والقبول من الصحابة والتابعين # في برقي الحديث إلى درجةٍ 
یکون بها مُعتبراً حًا به في إثبات الرّكن والشّرط والريادة على القرآن وتخصيصه» 
وهذا هو الجال بصورة إجمالية في المشهور. 


وحكمه: التواتر العملي يوجب العمل قطعاًء فيجوز نسخ الكتاب العزيز به» كا 
E E O E ET AT‏ 
آي الإسناد - يكفْرُ» وجاحد امتواتر في ظهور العمل لا يكفر» هذا ما صَرَحَّ به 
الكاسانن”. 

ومن أمثلته: 


آ ديمعل ا عن البخر فقا هو الطهر ر ماؤة الل متته وواه إا عشر 


صحابياًء قال الرّرقاني: وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام» تكقته الأئمة بالقبولء 
وتداولته فقهاء الأمصار في سائر الأعصار في جميع الأقطار”. 


RMN $ 


ب. حديث: «لا زكاة في المال حتى يحول عليه الجحول»» قال ال مجصاص”: «وهذا 
الر ن ار وة كان ن اعجار اا اة ون لق فد ال اة 
فصار في حيز المتواتر الُوجب للعلم». 

ج. أحاديث في الرّكاز الخمس» قال الطحاوي*: «الرّكاز الذي جعل الله فيه على 
لسان رسوله ب ا لخمس» وتواترت بذلك الآثار عنه ). 


(۱) البدائع۷: .٠۳١١‏ 
(۲) ينظر: نظم المتناثر للكتاني ص١٥‏ . 
(۳) أحکام القرآن ۳: ۲۱۸ وینظر: نظم المتناثر ص۷١٠.‏ 
)٤(‏ شرح معاني الآثار۳: ۲۷۲. 
INS‏ 


د. أحاديث عدم الجهر بالبسملة في الصّلاةء قال الطحاوي*: «وقد جاءت الآثار 
ہم کانوا لا جھرون ا في 


2 


متواترة عن رسول الله 4# وعن أبي بكر وعمر وعشان د أ 
الصلدة» 

ه. أحاديث إجزاء الجزور والبقرة عن سبعة»ء قال الطحاوي”: «تواترت عنهم 
#د الرّوايات بذلك». 

0 و 

المطلب الثانى: السنة المشهورة: 

2 ھم ت 1 مر 

عهید: الشذوذ والعلة بین الفقهاء والمحدثين: 

ت 2 ے ٍ 

إن الطالع لكتب أصول الحنفية جد ريا ونا ني تنقيح ما بسب إل التي و 
Ee ES E‏ 
هما أمران حاصلان وواقعان في أحاديث الثقات فضلاً عن وقوعه) في أحاديث 
ا وما يُذكر في حد الصحيح من کون راويه تام الصبط فاه 0 ا 
رشرط في انحر ان لا بکون شاا ولا لمع کون راوه تق واشترط اتون 
هذا للوقوف عل الوهم والنطاً الذي يدخل إلى أحاديث الثقات. 

د الومم الا ن الأ ماب إل لا وف ن الا اكه وبا 
والتظر إن كتب السنة التّبوية نجد عدداً كبيراً من الرواة القات قد أخطؤوافي بعض ما 
رووا» وهو أمرٌ متفاوت بين الرُواة حسب مَروياتهم قلة وكثرة وربا كان حظ المكثرين 
ا ر اطا آئ ر تفلن اتد غاطات عدت عن اة النء لاط 

2ة ۳ a‏ ©۰ ((و ناد 
لكنها ر تؤثر عليهم في سعة ما رووه »قال الإمام مسلم*: «فليس من ناقل خير 
(۱) شرح معاني الآثار۱: ٠۲۰۲‏ وينظر: نظم المتناثر ص۸۷. 
(۲) شرح معاني الآثار٤:‏ ۱۷۹ . 
(۳) ينظر: أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء ص۷٠١-۸٠.‏ 


ال ی 
- ۱7۸ 


وحامل أثر من السلفي الماضين إلى زماننا-وإن كان من أحفظ الاس وأشدهم توقياً 
وإتقاناً لا بحفظ وينقل -إلا الغلط والسّهو مك في حفظه ونقله». 

ومعنى الشذوذ عند فقهاء الحنفية قريب من معناه عند الُحَدثين» لكن بالتظر إل 
لمعن والعمل» فعدم القبول للرُواية من قبل مجتهدي الصحابة # والتابعين مجعلها 
شاذة» وتركهم للعمل بها يعتبر علَة قادحة مؤثرة في الرُواية. 

فإذا كانت خالفة اة للثقات سبباً لشذوذ الرّواية والطَعن فيهاء فلا كل أن 
خالفة الرّاوي لن هو أعلل درجة من الثقات من كبار الصّحابة #ه والتًابعين الذين ر 
يقبلوا هذه الرواية أكثر تأثرآ ف الطّعن اء وكذلك إن كانت وجوه العلل الختلفة في 
الأسانيدِ والمتونِ سبباً لردٌ الرّواية وتضعيفهاء فلا شك أن عدم عمل مجتهدي الصحابة 
والتابعين فيها اقوى في رَدهاء فهم غير متهمين ابداً» وهذا ظاهر ني وقوفِهم علل أمر 
من نسخ أو تخصيص أو تأويل يمنع الأخذ بها رغم روايتها عنهم. 

ويْوَصح عيسى بن أبان المقصود بالشَادٌ عند الحنفيةء فيقول: «لا قبل خب 
خاص في رَد شيء من القرآن ظاهر ا معن ن يصيرَ خاصًاً او منسوخاء حت ججيء ذلك 
مجيئاً ظاهراً يعرفه الاس ويعلمون به» مثل: ما جاء عن التبي 4 أن «لا وصية 
لوارث»» «ولا تنكح المرأة علل عمّتها٠”»‏ فإذا جاء هذا المجيء فهو مقبول؛ لأنٌ مثله 
لا یکون وهماًء وأما إذا روي عن رسول الله 4 حدیث خاصُ وکان ظاهرٌ معناه بیان 
السّنن والأحكام» أو كان ينقض سنة معا عليهاء أو حالف شيئًاً من ظاهر القرآنء 
فكان للخديث وجه ومع مل عة لا الف ذلك حل متاه غلل اخسن وجوهه 
وأشبهه بالسّنن وأوفقه لظاهر الق رآن» فإن إريكن معنى يحمل ذلك» فهو شاذ). 
(۱) وسياتي تخرججه. 


Ns 


اد ناورار ن ر وو بطري اا خاد اض 
وجاء بمعنى الف لا هو ثبت وأقوى منه من قرآن أو سنة ثابتة» فإن كان له معنى لا 
E NANE E‏ 
دته ا ای وغم لان ا العلاء له يرفع احتمال الوهم الجحاصل في 
رواية الثقات» ويوكَدُ ثبوته عن الت ل. 

فمدارٌ الشذوذ عندهم على آحادية نقله» وعدم القبول له» والفته ما هو أقوى 


وهذا الكلام في غاية الدقّة والصبط والتّمكن ني تنقيح الثَابتِ من حديثِ 
الصطفی #؛ لما سيترة Ss‏ 

وکان هم استعمال واس لمصطلح العلّةء وردوا كثيراً من الأحاديث؛ لكونها 
معلولة» ولك وصف اة عندهم ختلفٰ عن الحدثن ی ُن مداره علل المعنى 
والتبول والعمل والمخالفة والمعارضة التي هي حل اهتام الفقهاء دون الَحَدثين» فمن 
العلل التي ترد ا أخبار الآحاد كا قال ابن أبان: «ذكر أن خبر الواحد يرد معارضة 
N SGN FEE VY SA O NEE EN‏ 
العائة» فيجيء خبر خاص لا تعرفه الغا أو نون اد فت وواه ال زعا 
بخلافه ... حدیث: إن امیت يعذب ببكاء أهله عليه»” ظاهره خالفٌ لقوله 
و از ونه ن 4 [الإت را 1 كلك معارضة اة الثابعة إياةعلة رذ 
my‏ 

o aN E ESE Es 
الاس بالق رل و اة كان من ار الا خاد هى عدا رى جر اوائ وهر رجت‎ 


(۱)( صحيح البخاري٠‏ : ٥‏ وصحیح مسلم۲: ۰ 
(۲) فصول الأصول ٠ :١‏ 
_ ۱۷۹ 


العلم» فجاز تخصيص القرآن به». وقال الكوثري”: e‏ الأ بدت 
تصحيح EE EARN E‏ 
كته الأكة َة بالقبول تصديقا له آو عملا به أله يوجب العلم. 

ومعاملة الأخبار التي متها الأة الول عامل الرار اجالا لامور ها 

أ.أنّه إذا ظهر ني السّلف استعاله والقول به مع اختلافهم في شرائط قبول 
OGG‏ 
ظهَرَ منهم الاتفاق علل قبوله واستعهاله» وهذا وجة يوجب العلم بصحة 

ب. أن ملم إِذا ات TT‏ 
شاذاً لا يقدح خلافه في صحَة الإجماع» ولا يُلتفت بعد ذلك إلى خلافِ من خالف فيه 
فا شن اه راد ا هاو ا ا 

أولا: معت الخهورة 

سمي بذلك؛ لوضوحه» ويسَمّى المستفيض» يقال: استفاض: أي شاع» وخب 
م غ ا و ر ا فن ادن الا ن دا 

واصطلاحا: ما كان من الآحاد في الأصلء ر شر فصار ينقلّه قوم لا يتوهم 
تواطؤهم على الكذب» وهم القرن اني بعد الصحابة ظا ومن بعدهم*. 

5 كان الاعتبار للاشتهار في القرن الثاني ولا عبرة للاشتهار في 
القرون التي بعد القرون الَلاثة؛ لألّ عائة ة خبار الآحاد اش ae‏ 
وات و ا ا ا 


. ٠١۳ص مقالات الكوثري‎ )١( 

.٠۷١ :١ ينظر الفصول‎ )۲( 

(۳) ينظر: الحاشية للرهاوي 1۱۸:۲ . 

() ينظر: أصول البزدوي: ٠1۸‏ والمنار ني أصول الفقه 1٠۸:1‏ . 
- ۱۷۱ 


اة الوضزة وغ رها 

وظاهرٌ الكلام أنه ما كثر عدد رواته بعد الصحابة 4 إلى حدً التّواتر كان 
مشهوراًء فينبغي أن بُفهمَ هذا بمعنی قبوهم له وأخذهم به فشاعت روایته بینهم» وإلا 
فستكون أفراده قليلة ويصعب ضبطهاء وكذا سيخرج كثيرٌ من الأحاديث التي ذكروها 
من أفراد المشهور؛ لكونما آحاداً. 

والذي يرجح عندي بعد استقرائيّ لا ذكروا من المشهور في كتب الفقو 
ا ا الشهررة آنه س لااد إا ادت عمل الماة خي 
والتابعين وقبولهم» وبعبارة أحرئ: هو حديث الآحاد الذي تلماه السلف بالقبول. 

ES 
a E SS متها الاه‎ 
اطا بمَن بعد الصحابة 4 كا يفيده تعريفهم السًابق» وإنّا ت تتحقق الشهرةٌ بقبول‎ 
الصحابة له وتلقيهم هاء وهو الأقوى في شهرتبا.‎ 

ويمذا لا يتمكن أَحدٌ من الإنكار علل الفقهاءِ في عَدّهم لأحاديث الآحاد 
مشهورة أثناء استدلاهم؛ لان كلامهم في رفعها إلى هذه الدّرجة غير راجع إلى طرق 
الروايةء وإنا إلى العمل والقبول. 

وهذا الاعتبار للعمل والقبول في تقوية الحديث غير حاص بالحنفيةء وإِنّا 
مشهورٌ عند المالكية ب«عمل أهل المدينة»ء وأيضاً وجدنا كبار ا حَمَاظ من أهل الحديث 
یعتبرونه ویعتمدونه» فها هو الخطیب البخدادی عند کلامه عل حدیث معاذ ظه في 


(۱) ينظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي۲: ٠۳1۸‏ وإفاضة الأنوار ص۷۸٠‏ وأنوار الجحلك 
علل شرح المنار ص ٦۱۹-٦۱۸‏ . 
- ۷۲ 


الاجتهاد - الآتي ذكره - يقول*: «إنٌ آهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به» فوقفنا بذلك 
عل صّته عندهم» ك| وقفنا على صحة قول رسول الله #: «(لا وصية لوارث)» وقوله 
ني البحر: هو الطّهور ماؤه الحل ميتته)» وقوله ل: «إذا احتلف التبايعان في النّمن 
والسلعة قائمة تحالفا وترادا»» وقوله ي4: «الدية علل العاقلة»» وإن كانت هذه 
الع E‏ ا 
عندهم عن طلب الإسناد اء فكذلك حديث معاذ 4 نّا احتجوا به جميعاً غنوا عن 
طلب اللإسناد له). 


وهذا يويد ما رجحناه من تعريفي للمشهور في حصول الغنى عن البحثِ في 
الأسانيد؛ بسبب حصول هذا القبول» قال الكوثري” عند مناقشته لشهرة حديث: (لا 
وصية لوارث): «ولا يَضرٌ الكلام في سند حاص من أسانيد الحديث بعد أن ورد 
بأسانيد لا تعصي» وأخذت به الأة جمعاء خلفاً عن سلف» علن أن الكلام في الأسائيد 
إلا يكوت فة أل الد فعا( فض هد هال ساف و اعد ها لاعن 


ثانياً: حكم المشهور: 

إن هذا الخبر وإن كان من الآحاد في أصلهء إلا أن هؤلاء القوم أئمةٌ ثقاتٌ لا 
يتهمون» فصار الخبر بشهادتهم وتصديقهم بمنزلة المتواتر حجة من حجج الله تعالى“» 
لکن للأصولیین في حکمه قولان مشهوران» وهما: 

.أله مشل المتواتر» فيثبت به علم اليقين لكن بطريق الاستدلال لا بطريق 
الصرورة؛ لان التابعين تًا أجمعوا علن بوله والعمل به ثبت صدقه؛ لاله لا يتوهم 


(1) في الفقيه والمتفقه١:‏ ۸۸. 
(۲) مقالات الکوثري ص۱١۱‏ . 
(۳) ینظر: أصول البزدوي .۳٦۸:۲‏ 
۷۳ 


اتفاقهم علل القبول إلا بجامع جمعَهم عليه» وليس ذلك إلا تعيينُ جانب الصدقِ في 
الرواةء وهذا سينا العلم الاك امتدلالا لا ضر وریا فاد كفن جاحدة لآن 
إنكارّه وجحوده لا يؤدي إلى تكذيب الرّسول 45. 

ب. أنه يوجب علم طمأنينة لا علم يقين» والطمأنينة": زيادة توطين وتسكين 
ف الان عا ها آ ورك ئة كاد الذركد كا اطا ا ان واه ا 
يحصل للمتيقن بوجود مكة بعدما يشاهدهاء وإليه الإشارةٌ بقوله تعالى حكاية عن 
إبراهيم ك#: وکن يى لى [البقرة:۰٠۲]ء‏ وإن كان ظنياً فاطمتناعما رُجحان 
جانب الَنٌ بحيث يكاد يدخل في حد اليقينء وهو المراد هاهنا. 

وعاضلة سكرة القن فن الأضطرات هة إلا عد ملا خط كه خاد 
الأصل”» فكان دون المتواتر وفوق خبر الواحد» حت جازت الزيادة به على كتاب الله 
تعالى التي هي تعدل التسخ» وبه قال عيسى بن أبان» وهو اختيارٌ القاضي الإمام أي 
زيد» والشّيخين» وعائة المتأخرين» وصَخحه فخرٌ الإسلام البرّدوي”؛ لان المشهور 
بشهادة السّلف صار حجّة للعمل به كالمتواتر» فيسقط به علم البقين؛ وهذا إر يكفر 
اج ف و ا 


A و‎ 


قال أبو اليسر: وحاصل الاختلاف راجع إلل الإكفارء فعند الفريق الأول -يعني 
من آص جانا يكفر جحد وعد الفرتق الئان لا يكف: 


TTT 
ر الأئمة السّرَّخسى علل آن جاحده لا يكفر بالاتفاق» وإليه آشير في‎ a 


(1) وأول من فصل وصرَّح أن المتواتر يفيد علم اليقين وأ المشهور يفيد علم الطمأنينة» هو الإمام 
البوسي» كا في تقسيم الأخبار ودلالتها عند السّادة الحنفية ص ٠٠‏ . 
(۲) ينظر: التلويح في حل غوامض التنقيح ص 0٥‏ . 
(۳) الأصول ۲: :۳٦۸‏ ومشت عليه المتون» والمنار ص۱۷۸ والتنقيح۲: .٥‏ 
۱۷€ 


«الميزان» أيضاًء وعلل هذا لا يظهر آثر الخلاف في الأحكام علل الصحيح”. 

«فلم يختلف حكم الجصًاص عن حكم ابن أبان في المتواتر والمشهور» حيث 
a E‏ 
علم الاضطرارء» ولريكمر الإمام الجصّاص جاحد المشهور أبداً»٠.‏ 

ومن أمثلته: 

أ. الأحاديث المشهورة في رجم ماعز" والغامدية"» وغيرها: كحديث عبادة بن 
الصامت بء قال 4: «خذوا عي خذوا عتي» قد جعل الله هن سبيلاء البكرٌ بالبكر 
جلد مئة ونفي سنةه والثيبٌ بالتيب جلد مثةٍ والرٌجم»"» جاز الريادة بها على عموم 
قوله غل: # آلرانية الان فاجلدوا کل ودر مما ا ر 4 [النور:۲]؛ إذ يتناول الحديث 
الْحُصّن كا يتناول غيره» فبزيادة ارجم انتسخ حكم ال جلد ني حقه. 

E E E E 
وقال: إن مع بني إسرائيل يصففن مع الرجالء كانت المرآة تلبس القالب فتطال‎ 
لخليلهاء فسلطت عليهن الحيضة » وحرمت عليهن المساجد»”» وهذا من المشاهيرء‎ 


(۱) ينظر: كشف الأسرار ۲: ۹ وحاشية الرهاوي۲: 11۹٦ء‏ و: 11۹ وبديع النظام :١‏ 
۳۹۲-٠١‏ وخلاصة الأفكار على ختصر المنار للنقشبندي ص ٥٦-٤۷‏ . 
(۲) تقسيم الأخبار ودلالتها عند السادة الحنفية ص ٠٠-٥۹‏ . 
(۳) فعن بريدة 4: «كنت جالساً عند النبيّ ب4 إذ جاء ماعز بن مالك فقال: إني زنيت...»الخ» في 
صحیح مسلم۳: ۱۳۲۳ ونص علل تواتره في: نظم المتناثر ص۳١٠‏ . 
() فعن سليان بن بريدة عن أبيه له قال #: «ويحك ارجعى فاستغفري الله» وتوبي إليه» قالت: 
E e E e‏ 
)٩(‏ في صحیح مسلم۳: 7 وسن آی کاود ٤۲۴‏ 0: 
() في صحيح ابن خزيمة۳: ۹٩‏ ومصنف الصنعاني": ۳ وا معجم الكبير ۲ : ١‏ وینظر: 
E: SU NESE: SENSES AEN GS SL Î‏ 
والبدائع۱:٠٤۲.‏ 

۱۷0 - 


فجازت الرّيادة به علل الكتاب» وهو اختيارٌ امكان المختارء إذ المختار لجال التقدّم 
علل التساءء ففي ترك المكان المختار ترك لفرض من فروض الصّلاة؛ لأن الأمرَ 
بالتًأحبر كان من أجل الصّلاةء فكان من فرائض الصلاة”. 


ج. الحديث المشهور في رفع اليدين: «ترفع الأيدي في سبعة مواطن: في افتتاح 
الصلاة» وفي التكبير للقنوت في الوتر» وفي العيدين» وعند استلام الحجر» وعلل لصفا 
والمروة» وبجمع» وعرفات» وعند المقامين» وعند الحج ر تين)”» قال ا 2 إن 
الآثار لا اختلفت في فعل التي # -أي ني الرّفع عند الكوع والقيام -يتحاكم إلى 
الحخديت المشهور» هذا 


د. الحديث المشهور في حرمة الجمع بين المرأة وعمّتها وخالتها: «غبى رسول الله 
أن تنكح المرأة علل عمّتها أو خالتها»*» وهذا الحديث يرويه رجلان من الصحابة 
#: ابن عباس وجابر ن وهو مشهور في لغة العلهاء بالقبول والعمل به» ومثله حجة 
يجوز به الزيادة على كتاب الله لاء وفيه دليل على حرمة نكاح المرأة على عَمَيِها 
وخالتهاه. 


E E SO 
هذا اللفظ هو المشهور في كتب الحنفية مرفوعاًء لكته عن إبراهيم الَّخَعي في شرح معاني‎ )۲( 
ويشهد هما رواية مرفوعة منها: عن ابن عباس ا‎ ٠٠١ :١ الآثار۲: ۷۸ء وآثار أبي يوسف‎ 
موقوفا‎ ۲٠٤ :١ ومصنف ابن أي شيبة‎ ۳۸١ :١١ قال¥#: «لا ترفع الأيدي... » في المعجم الكبير‎ 
وعن ابن عمر ظث قال #5: «ترفع الأيدي ني سبعة مواطن وني الخبر: وعند استقبال البيت» في‎ 
. ۲٠۹ :٤ةميزخ صحیح ابن‎ 
.٠١:١ في المبسوط‎ )۳( 
. ٠۹٦٩ :٥ في صحیح مسلم۲: ۲۹٠۱ء وصحيح البخاري‎ )٤( 
.٠۹١ ینظر: المبسوط ص‎ )( 

-۱۷1- 


اديت الشهرن الا شل روالد بولدة قال الخعحاصض :© اره دا 
مستفيض مشهور» وقد حكم به عمر بن ا لخطاب 4ه بحضرة الصحابة اد من غير 
خلاف من واحلِ منهم عليه» فكان بمنزلة قوله: (لا وصية لوارث» ونحوه في لزوم 
الحكم به» وكان ني حيز المستفيض المتواتر. 

المطلب الثالث: نة الآحاد: 

وهو كل خر يرويه الواحد أو الاثنان فصاعداًء لا عبرة للعدد فيه بعد أن يكون 
دون الھور والتوا* 

وحكم الآحاد: دد شرن وی ریه 7 


وجوب العمل دون العلم القطعي؛ لقولەغل: ولا تَقَرمنكل وَقَةٍ مهم اة 
فقوا في لين ولد روا ر مه دا رمعا E‏ 
لاف :ال اة وان و ك فا و جو الل ر الخد أو الان ود 
وجب هھنا وجب مطلقآ"» ولان رسول الله 4# قبل خبر الواحد. 


فعن آنس خ4: «إنَ ابي ## أتي بلحم تصق به على بريرة رضي الله عنهاء فقال: 
هو عليها صدقةء وهو لنا هدية)؛ إذ قبل قول بريرة في الصدقة» وكذلك كان يرسل 
الأفراد من أصحابه إلى الآفاق؛ لتبليغ الأحكام وإيجاب قبو ها علل الأنام كا حصل عند 
بعث معاذ وعلنّ # لليمن» فلو إريكن خبر الواحد موجبا للعلم لما بعشهم*» ولان 


(۱) الفصول .٠٠٤:۲‏ 
(۲) ینظر: أصول البزدوي ۲: ۳۷۰ والمنار ۲: .1۲١-٠1۹‏ 
(۳) ينظر: شرح ابن ملك ۲ ١‏ وإفاضة الآنوار ص۷۸٠.‏ 
)٤(‏ في صحيح البخاري ۲: ٥٤۳‏ . 
)٥(‏ ينظر: حاشية الرهاوي 1۲١:۲‏ . 

۷۷ - 


ت 


الصحابة # أجمعوا علل قبول خبر الواحد في العمل كا حصل مع سيدنا أي بكر 
الصديق عندما احتج علل الأنصار بقوله #5: «الآئمة من قريش)'» فقبلوه من غير 
إنكار» وعلل هذا جرت ستة التابعين» وأمعوا علل قبول حبر الواحدفي أمور الدّين 
مغل الإخبار بطهارة الماء ونجاسته» ولأنً المتواتر لا يوجد في كل حادثة» فلو رد خبر 
الواحد لتعطلت الأحكام”. 


(۱) في مسند أحمد ۳: ١۱۲۹ء‏ وصححه الأرنؤوط, والمستدرك .۸٥ :٤‏ 
۱۷A‏ 


المبحث الثانى 
ِء 
رواة الأحاديث 
٤‏ ك ۰ 
المطلب الاول: الرواة الذين يكون خبرهم حجة: 
ها فلي عل برو اا دت ال و ف ا اا ع کان 
انا قنخت الان بال س لان فة كان شقا الحا 4 1 الة الى 
بنه وبين رسول الله ل بعد شیو خه من التابعین. 
ولدقّة الحنفية الفائقة في علم الحديث وتحريمم الشديد فيا يثبت عن رسول الله 
ل قاموا بتقسيم الصحابة # إلى سبع طبقات» لكل طبقة منها حكمهافي قبول 


الآحاديث» وتندرج هذه الطّبقات تحت قسمين رئیسیين» وهما: 


الأول: معروف» وهو نوعان: 

١‏ .من كان معروفاً بالفقه والرَأي في الاجتهاد» وهم كبار المجتهدين من الصحابة 
کي بكر وعمر وعثان وعلٌ وابن مسعود وابن عباس وآبي الدّرداء وزید بن ثابت 
ك وعائشة وغيرهم من المشهورين بالفقه من 


وحکم خبرهم: وجوب العمل به سواء كان موافقاً للقياس أو خالفاً له فإن 
E e RE PEE REE‏ 


-۱۷۹- 


قول التي وجب للعلم باعتبار أصلهء ولا الشبهة في التَقَل عنهء بخلاف الوصف 
النّابت به القياس» فالشّبهة والاحتهالٌ في أصله؛ لأنا لا نعلم يقينا أن ثبوت الحكم 
ا E E E a a‏ 
اف درج ما واا ةن طت ان باي 

.من كان معروفاً بالعدالة وحسن الصبط والحفظ» ولكتّهم ا يبلغوا درجةً كبار 
المجتهدين من الصحابة # فكانت رتبتهم في الاجتهاد أقل: كأبي هريرة واإبن عمر 
وأنس بن مالك وسلمان وبلال #ة وغیرهم ن اث شتهر بالصحبة مع رسول الله ل 
والسماع منه مدَة طويلة في الحضر والسفر. 

وحكم خبرهم: إن وافق القياس عمل بهء وإن خالفه ل يترك إلا إن أدى العمل به 
إل اقا بات اراي د بر ك وبمل بالاس: 

فن أبا هريرة ڪه من لا شك أحدّ ني عدالته وطول صحبته مع رسول الله ب 
وكذلك في حسن حفظه وضبطه» فقد دعا له رسول الله #4 بذلك» قال أبو هريرة ظله: 
«إكم تزعمون أن آبا هريرة بكثر الحديث علل رسول الله ل وال الَوَعِدٌ إني كنت امراً 
مسكيناً لزم رسول الله ل علل ملء بطني» وكان المهاجرون يشغلهم لفق 
بالأسواق» وكانت الأنصارٌ يشغلهم القيام علل أموالهم» فشهدت من رسول الله ل 
ذات یوم» وقال: من یبسط رداءه حتی أقضي مقالتي ثمٌ یقبضه» فلن ينسی شيئاً سمعه 
مني» فبسطت بردة كانت علمّ» فوالذي بعتّه باحق ما نسیت شيئاً سمعته منه)» ولکن 
مع هذا قد اشتهر عن الصحابة #د ومن بعدهم بترك بعض روايات أبي هريرة ظإه إن 
خالفت القياس» ومنها: 


(۱) في صحیح البخاري :٦‏ ۰۲۹۷۷ وصحیح مسلم ۱۹۳٤ :٤‏ . 
- ۸۰ 


عن أبي هري يرة له قال 4: وا ووو و ا 
ابن عباس 45ه: يا أبا هريرة» اغات ای أنتوضاً من الحميم؟ فقال أبو هريرة 
:يا ابن آخي» إذا سمعت حديثاً عن رسول الله ئ فلا تضر-ب له مشلا": أي إن 
توضاأنا ياء س خن آنتوضاً بیاء باردء وإِن ادهنا أنتوضاًء فقد رد ابن عباس د حبر أي 


هريرة 4ه بالقياس. 


وعن عائشة رضي الله عنها سمعت آن أب هريرة 4# يروي: أن ولال تاش 
الثلاثة) وان الميت ليعذب ببكاء أهله عليه»» ردت هذا بقوله تعالى: #ول رر وازرة 


<> > 


ودر أخْرّی 4[الإسراء:١٠]".‏ 


وعن أبي هريرة 4#: «مَن غسل ميتاً اغتسل ومن حله توضأ»» فبلغ ذلك عائشة 
رضى الله عنها فرذت حديثه بالقياس» فقالت: «أوينجس موتى المسلمين» وماعلل 
رجل لو حمل عودا»*. 


وعن عمر بن اللخطاب خ4 قال لاي هريرة ظله: افر كن الخد غ رسول ا 
2 
ي أو لألحقنك بأرض دوس)*. 


(۱) في سنن الترمذي ۱: ۰۱۱٤‏ وسنن ابن ماجه ٠١:۱‏ . 
(۲) في سنن ابي داود ۲: ٤۲١۳١‏ والمستدرك ۲: ۲۳۳: آي إن آسلم آبويه وإ ر يسلم» أو إذا عمل بعمل 
أبويه» كا في الرُوايات الأخرى. 
(۳) في سنن البيهقی الکبير ٩١ :۳ ٥۸:٠١‏ والمستدرك ۲: .۲٠۲١‏ 
(6) في التعليق المخد غل رطا عك : ٤‏ ذكره السيوطى في رسالته: «عين الإصابة في 
استدراك عائشة علل الصحابة»» وأخرجه أبو منصور البغدادي ي كتابه. ينظر: هامش المغنى في 
أصول الفقه ص٠٠۲.‏ ۰ 
)٥(‏ ني تاريخ أبي زرعة ١ : ١‏ والبداية والنّهاية ۸: ٦‏ ۰ وتاریخ م ابن عساکر ۱۹: ۲/۱۱۷ کا 
في سير أعلام الثبلاء ۲: 1۰ ٠‏ قال الشيخ شعيب الأرنؤوط eT‏ 

-۱۸1- 


قال إبراهيم التخعي: لر يكونوا يأخذون من حديث أبي هريرة هه إلا كذا 
وکذا)» وني لفظ: «كانوا يأخذون من حديث أي هريرة فل ويدعون)”. 

وقال السَرَخسيّ بعد ذكر الآثار السَابقة ": «فل| كان ما اشتهر من السّلف في هذا 
ا ا E‏ 
الأة بالّبول فهو معمول بهء وإلا فالقياس الصحيح شرعا مقدَمٌ علل روايته فيم ينسد 
باب الرّأي فيه. 

ولعلّ ظاناً بظنٌ أن ني مقالتنا ازدراء به» ومعاذ الله تعالى من ذلك» فهو مُقدَمٌ ني 
العدالة والحفظ والصبط ك قرّرناء ولكنْ نقل الخبر بالمعنى كان مستفيضاً فيهم» 
والوقوف علن كل معن أراده رسول الله 4 بكلامه أَمرٌ عظيمٌ» فقد أوتي جوامع الكلم 
على ما قال: «(وتيت جوامع الكلم*» واختصر لي اختصارا ومعلوم أن التاقل بالمعنى 
لا ينقل إلا بقدر ما فهمه من العبارة» وعند قصور فهم السّامع ربا يذهب عليه بعض 
لمرادء وهذا القصور لا يشكل عند المقابلة بها هو فقه لفظ رسول الله لله فلتوهم هذا 
القصور» قلنا: إذا انسد باب الرًّأي في رُوي» وتحققت الصرورة بكونه الفا للقياس 
الصحيح» فلا بد من تركه*؛ لان كود القياس الصحيح حجّة ثابعة بالكتاب والشنة 


(۱) في مصنف عبد الرزاق ۸: »۲٤٥‏ وتاریخ دمشق 1۷: .٠٠١‏ 
(۲) في أصول السرخسى .٠٤١١:١‏ 
(۳) صوله ۱: .۳٤۲-۳٤۱‏ 
)٤(‏ في مسند أحمد ۲ : .١‏ وصحيح البخاري ٤ : ٦‏ وصحیح مسلم ۱ : ۱ وغیرها. 
)١(‏ ما العمل بخبر القهقهة رغم خالفته للقياس مع ن راويه معبد الجهني وأنّه إر يعرف بالفقه بين 
الصحابةء فبسبب روايته من كثير من الصحابة # مشل: أبي موسي الأشعري وجابر ونس وعمران 
بن الحصين وأسامة بن زيد ن وعمل به كبراء الصحابة والتابعين مثل: علي وابن مسعود وابن عمر 
والحسن وإبراهيم ومكحول ‏ فلذلك وجب قبوله وتقديمه علل القياس. بنظر: كشف الأسرار 
للبخاري ۲: ۳۸۲ وشرح ابن ملك ۲: 1۲۷-۹۲۲ . 

AY - 


والإجماع» فما خالف القياس الصحيح من كل وجو فهو في المعنى حالف للكتاب 
والسنة المشهورة والإجماع. 


وبيان هذا ني حديث الَْصَرّاة"» فن الأمرَ بردٌصاع من تمر مكان اللبن قل أو كثر 
خالف للقياس الصحيح من كل وجه؛ لأن تقديرّ الصمان ني العدوانات با مخل أو القيمة 
حكمٌ ثابت بالكتاب والسّنة والإجماع"... ويتبين آنه كالمخالف للكتاب والسّنة 
المشهورة والإحماع. 


وى و 2 ® KS 5 ah‏ 
تم هذا النوع من القصور لا يتوهم في الرّاوي إذا كان فقيهاً؛ لأن ذلك لا يخفى 


ت 


عل فة فقهة الق هر 4ا إا روئ الحديث بالمعنى عن بصيرة» فإلَّه علم سماعه من 


(1) وهو عن أبي هريرة 4 قال : «لا تصروا الإبل والغنم» فمن ابتاعها بعد فإلّه بخير التظرين 
بعد أن بحتلبها: إن شاء أمسك» وإن شاء ردها وصاع تمر» في صحيح البخاري ۲: ٥١‏ ۷» وصحيح 
مسلم ۳: ١٠١١‏ والمراد بالتصرية: مع اللين في الضرع وترك الحلب مدة؛ ليتخيل المشتري ہا 
غزيرة اللبن» فإلّه حالف للقياس من حيث أن الضمان فيم له مثل مقدر بالمثل» وفي| لا مشل له مقدر 
بالقيمةء فإجاب اللّمر مكان اللبن ليس منهماء ومن حيث أن المصراة كانت في ضبان المشتري فوجب 
أن کون التفع له» ولا برد عوضه» ومن حي إِلَه قوم القل و الكو و اة اخ هالا 
في حكم الَصَرّاة» فذهب مالك والشّافعي إلى أله يردها ويرد معها صاعاً إن كان اللبن هالكاًء عملاً 
هذا الحديث» وذهب ابن أبي ليلل وأبو يوسف إلى أنه يرد قيمة اللبن» وذهب أبو حنيفة إلى أنه ليس 
aS‏ بأرشها ویمسکها. ينظر: شرح ابن ملك ۲: ٠۲١‏ . 

(۲) أي: إن ضان العدوان فيا له مثل مَقَدَرّ بالمغل بالكتاب وهو قوله غل: # مَاعَدُوأ َيه بهل ما 
أعَدَى مَل [البقرة: ٤۱۹]ء‏ وفي| لا مثل له مُقَدَرّ بالقيمة بالحديث المعروف وهو قوله #: (من 
أف قفا لن عبد او شرك داو قا فا وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق وإلا 
فقد عتق منه| عتق) في صحيح البخاري ۲ : ٥‏ وصحیح مسلم۲: ٧+: ٠‏ وقد انعقد الإجماع 
أيضاً على وجوب المثل أو القيمة عند فوات العين» وتعدّر الردء ثم اللبن إن كان من ذوات الأمثال 
يضمن بالمثل» ويكون القول في بيان المقدار قول من عليه» وإن إر يكن منها يضمن بالقيمة فإيجاب 
التمر مكانه يكون الفا للحكم الثابت بالكتاب والسنة والإجماع فيكون نسخا ومعارضة. ينظر: 
كشف الأسرار للبخاري ۲: ۳۸۲. 

A 


اله هي فيلزمنا ترك كل قياس بمقابلته؛ وهذا قلّت رواية الكبار من فقهاء الصّحابة 
ومع هذا كله» فالكبارٌ من أصحابنا يُعَظّمون روايةٌ هذا النّوع منهم ويَعتمدون 

قوهم» فان حُمّداً ذكر عن أبي حنيفة أله أحذ بقول أنس هه ني مقدار الحيض وغيره 
2ء rE a e‏ 

وكان درجة آبي هريرة ذه فوق درجته» فعرفنا بهذا آتّمم ما تركوا العمل بروايتهم إلا 

عند الصرورة لانسداد باب الرّأي من الوجه الذي قررنا». 


وهذا التقل عن السرخسي يوضح لنا الاحترام والتقدير والتبجيل العظيم الذي 
ينه أصوليوا وفقهاء اهبا لحي لصحابة رستول اله # عائة رآي هربرة هه 
خاصّة» رغم مشي السرخسي مع جمهور علاء الحنفية القائلين باعتبار فقه الرّاوي» 
وعدم أخذهم بحديثه في حالة روايته؛ لما بخالف الأصول الأخرى من القرآن والسنة 
والإماع» فالمسألةٌ إذن مسألة علمية باعتماد أصل يرجح فيه الأدلة عند تعارضها لا 
غير» وقد لاحظنا قوة استدلاههم علل ذلك. 

وحصل اختلاف بين علهاء الحنفية في اجتهاد أي هريرة 4# فلم يسلّم بعضهہ 
أن أبا هريرة 4 إر يكن فقيهاًء بل كان فقيهاًء وإر يعدم شيئاً من أسباب الاجتهادء وقد 
كان يقتي في زمان الصحابة #. وما كان بتي في ذلك الرّمان إلا فقيه مجتهد» وکان من 
علية أصحاب رسول الله 5ة ورضي عنهم» وقد دعا التبي ل له با حفظ» فاستجاب الله 
تعالل له فیه» حتی انتشر في العالر ذکره وحدیثه» فلا وجه إل رد حدیثه بالقیاس”» قال 


() ينظر: كشف الأسرار للبخاري ۲: ۳۸٤-۳۸۳‏ وشرح ابن ملك ۲: ۲۹۲١‏ وإفاضة الأنوار 
۱۸٩-٩‏ ونسات الأسحار ص۱۷۹-٠۱۸»‏ والواني ۲: ١١١١-٠٠٠١‏ والإنصاف 
للدهلوي ص۱٩.‏ 

A 


عبد العزيز البخاري”: «إِنً e‏ ن أبا هريرة ر يكن فقهياً...»» ومثله ابر ملك“ 
وجزم بذلك ابن اهام“ وقال ابن مير حاج9: «هذا هو الصحيح». 

لذلك كان الأولى عذّه ومن في طبقته من المجتهدين» لكن اجتهادهم إر يبلغ 
SE a NE NS ES‏ 
الاجتهاد المطلق» فمن کان مشتغلاً بالعلم فهو في درجات الاجتهاد» لکن درجاتہم 
متفاوتة فيه» والله أعلم. 

الثاني: مجهول: 

وهم من لر يشتهروا بطول الصحبة مع رسول الله ب واا عرف با روی من 
حديث أو حديثين» نحو: وابصة بن معبد» وسلمة بن المحبق» ومعقل بن سنان 
الأشجعيّ # وغيرهم» ورواية هذا التوع على خمسة أوجه: 

١‏ .أن يشتهر خره؛ لقبول الفقهاء روايته والرُواية عنه. 

وحکم خبره: وجوب العمل به مطلقا؛ لأنّه بمنزلة المشهورين في الرّواية؛ لأنَ 
الفقهاء ما كانوا يقبلون الحديث حتى يصح عندهم أنه يروي عن رسول الله بلب 
لعلمهم بعدالة الرّاوي وخسن ضبطه»ء ولموافقته لما عندهم مما سمعوه من رسول الله 

۲. أن يسكت الفقهاء عن الطَعن ني روايته بعدما اشتهرت. 

وحكم خبره: وجوب العمل به مطلقاً؛ لأن السكوت بعد تحقق الحاجة لا بحل 
إلا على وجه الرّضا بالمسموع» فكان سكوت الفقهاء عن الرَد دليل التقرير» بمنزلة ما 
لو قبلوه وردواعنه. 


(۱) في کشف الأآسرار .۳۸٤:۲‏ 
(۲) في شرحه علل المنار 1۲١:۲‏ . 
(۳) في التحریر .۲١۱:۲‏ 
- ۱۸0 


۴. أن يختلف الفقهاء ني الطَعن في روايته. 

وحكم خبره: وجوب العمل به مطلقا؛ لاله حين قبله بعض الفقهاء المشهورين 
منهم» فكأنٌ الفقيه الذي بل روی الحدیث بنفسه» کا في حديث معقل بن سنان ظله: 
إن رسول الله # قضى روع بنت واشق الأشجعية بمهر مثلها حين مات عنها زوجها 
ور يسم ها صداقاً» فان ابن مسعود ه اه قبل روایته وسر به لما وافق قضاءه قضاء 
رسول الله ل وعلنَ ظ4 رده» فقال: «ماذا نصنع بقول أعرابي بوال علل عقبه» حسبها 
اميراث لا مهر ها)"» فلا اختلفوا فيه في الصدر الأول أخذنا بروايته؛ أن الفقهاء من 
القرن الثاني: كعلقمة ومسروق والحسن ونافع بن جبیر قبلوا روایته فصار معدلا بول 
الفقهاء روايته» فتبيّن بهذا أن رواية مشل هذا فیا يوافق القیاس یکون مقبولاً ڈ ثم العمل 
يكون بالرُواية. 

“.أن يطعنوا في روايته من غير خلاف بين الفقهاء في ذلك. 

وحكم خبره: لا جوز العمل بروايته؛ لأنٌ الفقهاء كانوا لا يتهمون برد الحديث 
الثابت عن رسول الله تي ولا بترك العمل به» وترجيح الرَأي بخلافه عليهء فاتفاقهم 
علل الرّد دليلٌ علل أنَبم كبو في هذه الروايةء وعلموا أن ذلك وهم منه» كا ني حديث 
فاطمة بنت قيس رضي الله عنهاء قالت: «إن رسول الله ل لر يجعل ها سكن ولا نفقة 
رَد عمر ظه: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا َل لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو 
سیت ها الشكنن والنفقة قال اله تعال: ا کے ا وھ وا رک 


أن ياين بحس مِيَْةٍ 4 [الطلاق:٠])‏ ”. 


AR E O LE E 

١‏ ) وصححه. 

(۲) ینظر: إيثار الإنصاف ١‏ : ۲ والإحكام للآمدي ۳: ٠٠١‏ وني عون المعبود ٠٠١ :٦‏ وتحفة 

الأحوذي YoY: ٤‏ : إن ذلك لر يثبت من وجه صحيح. 

(۳) في صحیح مسلم ۲: ۰۱۱۱۸ وصحیح ابن حبان ٦۳ :٠١‏ وجامع الترمذي۳: ٤٨٤‏ . 
-۱۸1- 


ه.أن لا تظهر روايته ولا الطعن فيها بين الفقهاء» بأن إريشتهر عندهم وار 
یعارضوه بالرَدٌ. 

وحكم خبره: لا جب العمل به ولكن يجوز العمل به إذا وافق القياس؛ لأنمن 
کانمن الص تر الا رل فالعا ا ل اعفار الاه لاهن زهان الال من آهك 
العدالة علل ما قال #5: «خير الناس قرني» ثم الذين يلونمم» ثم الذين يلونهم)”» 
فباعتبار الظاهر یرجح جانب الصدق في خبره» وباعتبار أنه ر تشتهر روايته في السلف 
يتمكن تهمة الوهم فيه» فيجوز العمل به إذا وافق القياس على وجه حُسن الظنٌ به» 
Ea NG NES ea‏ 

المطلب الثاني: شروط الرّاوى: 


١.العقل؛‏ والمعتبر هو عقل البالغ دون القاصر: كالصَبيّ والمعتوه والمجنون؛ لأنَ 
الشرع لار يجعلهم أهلاً ني التَصرّف في أمور أنفسهم لنقصان عقلهم ففي أمر الدين 
اولل» وهذا إذا كان السماع والرُواية قبل البلوغ» امتا إذا كان السّاع قبل البلوغ 
والرّواية بعد البلوغ بقبل قول الصّبِيّ فيه؛ إذ لا خلل في تحمّله؛ لكونه ميزاًء ولافي 
روایته؛ لکونه عاقلا". 

۲.الصّبط؛ لان قبول ا لبر باعتبار معنى الصدق فيه» ولا يتحقّق ذلك إلا بحسن 


ضبط الراوي من حين يسمع إلى حين يروي . 


(۱) في صحيح البخاري ۲: 4۳۸» وصحیح مسلم ۱۹٩۳:٤‏ . 
(۲) ينظر: أصول السرخسي "٤٠٠-۳٤۳ :١‏ وشرح ابن ملك ۲: »٦۳٠-٠٦۲۷‏ وإفاضة الأنوار 
ونس ات السحار ص ۱۸۲-۱۸۱ . 
(۳) ينظر:نور الآنوار وقمر الأقار: ۱۹-١۸‏ وإفاضة الأنوار ص١۸٠-۱۸۳ء‏ وشرح ابن ملك 
۲ والکاني شرح آصول البزدوي ٠۲۷١:۳‏ . 

-AV- 


وحد الضبط: هو سماع الکلام كا حق سماعه من أوّله إلى آخره بتمام الكلمات 
واهيئة التّركيبة» ثم فهمه بمعناه الذي به لغوياً كان أو شرعياًء ثّ حفظه ببذل المجهود 
له» ثم البات عليه بمحافظة حدوده بالعمل بموجبه پبدنه» ومراقبشّه بمذاکرته عل 
ا الحافظة بل يقول: إِني إذا تركته نسيته» 
وهذا کله إلى حین آداثه وتبليخه». 

۴.الإسلام؛ لان الكلام في الأخبار التي يثبت بها أحكام القرع» والكمّار 
يعادوننا ني أصل الدين بغير حق علل وجو هو نهاية في العداوة» فيحملهم ذلك علل 
السعي في هدم أركان الدين بإدخال ما ليس منه فيه» فلا قبل أخبارهم. 

ويكون الإسلام بالتصديق والإقرار بالله تعالى کا هو واقع بأسائه وصفاته من 
العلم والقدرة وسائر صفات الكمال» وقبول أحكامه وشرائعه» والشَّر-ط فيه البيان 
إجمالا - كا ذكرنا - لا تفصيلا للحرج؛ وهذا الواجب أن يبستوصف» فيقال: أهو كذا 
وكذاء فإذا قال: نعم يكمل إيمانه» وهذا المراد بقوله تعال: # ياعا أل موادا جم 
مومت مهدجت اش ا لبايك 14الممتحنة :1[ 

٤.العدالة؛‏ لأن الكلام في خبر مَن هو غير معصوم عن الكذب» فلا تكون جهة 
الصدق متعيّناً في خبره لعينه» وإنًا يتر جح جانب الصدق بظهور عدالته: أي استقامته» 
رها ار جا خا واا عر ا و و ي ارت 
کا ا غا سر ی عدا 

والقعد اا ار عل الصرة لن التحرز عن جميع الصغائر متعذَرٌ عادة 
(۱) ینظر: صول السرخسی ۱: ۰٤٥‏ ونور الانوار .۲٠-٠۱۹:۲‏ 


(۲) ينظر: إفاضة الأنوار ص٤۱۸٠-١۱۸.‏ وشرح ابن ملك ۲: 1۳۹ وأصول السرخسي ٤٦:١‏ . 
-۱۸۸- 


واشتراط التحرّز عن عا ا لباب الرُواية. والمجهول من القرونِ الثلاثة عدل 
بتعدیل صاحب الشَرع إ! اناه مال يتن منة ما يزيل عدالنه“. 

تنبيه: في عدالة الصحاية ظب: 

إن الذي ذهب إليه جمهور أهل السنةء وأدرجه تماد أهل الحديث والمتكلّمون 
وقرهم ي تصانيقهم» هو أن الصحابة كلهم عدول» كرحم وضغرهب قبل زمان 
الفتن وبعدّه» سواء كان من الدّاخلين في الفتن أو من غير الداخلين؛ لدلالة الأدلة 
العقلية والتقلية عليه» وبتتبع سير الصحابة كلهم حت من دخل منهم في الفتنة 
والمشاجرات» فوجدناهم يعتقدون الكذب علل عل التي 4# أشد الذنوب» ويجترزون عند 
غاية الاحتراز» کا لا يخفى علل أهل السبر. 

ومراد الحدّثين من قوهم الصحابة # كلهم عدول: هو التجتب عن عمد 
الكذب في الرُواية وانحراف فيها بارتكاب ما يوجب عدم قبوها". 

قال الإييارئ: «وليس المراد بعدالتهم ثبوت العصمة هم» واستحالة المعصية» 
وإنا مراد بول رواياتمم من غير تكلف بحث عن أسباب العدالةء وطلب التزكيةء إلا 
من ثبت عليه ارتکاب قادح» ولريثبت ذلك والحمد له)۰. 

وقال الغزال*: «والذي عليه سلف الأكَة وجماهير الغلف: أن عدالتهم معلومة 
بتعدیل الله تعالل إِيّاهم وثنائه علیهم في کتابه» فهو معتقدنا فیهم» إلا آن ثبت بطريق 
قاطع ارتكاب واحد لفسق مع علمه به» وذلك ًا لا يثبت» فلا حاجة هم إلى 
التعديل...» 


(۱) ينظر: المنار وشرح ابن ملك ۲: 1۳۷-٦۲٦‏ وأصول السرخسي۱: .٠٠۲- ۳٤١‏ 
(۲) ينظر: ظفر الأماني ص١٤٥‏ . 
(۳) ينظر: البحر المحيط :٦‏ ۱۸۹ . 
() المستصفى :١‏ ١٠ء‏ وينظر: المنخول .۲١١:١‏ 
-۱۸۹4- 


وقال الخطيبُ البغدادي: «يجب التّظر في أحواهم سوئ الصّحابي الذي رفعه 
إلى رسول الله بء لأنٌ عدالة الصحابة #ه ثابتة معلومة بتعديل الله هم» وإخباره عن 
طهارتہم» واختیاره هم في نص القرآن». 

وقال ابن حجر العسقلاني: «اتفق أهل السنة عل أن اجميع عدول» وأر يخالف 
في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة)”. 

وقال ابن أمير الحاج”: إن ابن عبد البرّ حكى إجماع هل الحق من المسلمين - 
وهم أهل السَنة وال جماعة -علل أن الصحابة # كلهم عدول». 


(۱) في الكفاية في علم الرٌواية :١‏ ١٤ء‏ وينظر: فتح المغيث ۳: .٠٠۸‏ 

(۲) ينظر: توضیح الأفکار ۲: .٤١٤‏ 

(۳) في التقرير والتحبير ۲: ١٠٠٠ء‏ وينظر: حاشية العطار .٠٠٠١ ٠:۲‏ 
_ ۱۹۰۹ 


الممحث الثالك 
انقطاع الحديث عن النبي لإ 

وهذا الانقطاع على صورتين: ظاهرة؛ بأن يفقد فيه أحد رجال الإسنادء وباطنة؛ 

بأن يلحق الحديث طعنٌ يورث الانقطاع» ونتكلّم عنهم| في مطلبين: 
oe‏ 2 و 

المطلب الأول: الظاهر: وهو المرسل: 

فالكلام هنا عن الَرْسل فحسب؛ لأنٌ سائر أنواع الانقطاع الظّاهرة من مُعضل 
ومنة a‏ عزل الفقهاء والأصوليين e‏ قال النووي*: «اتفق عل|ء الطوائف 
علن أن قول التابعي: قال رسول الله ل كذاء أو فعله» سى مرساا فإن انقطع قبل 
الصحابي واحد و أكثرء قال الحاكم وغيره من الَحَدثين: لا يْسّى مُرسلاًء بل ختص 
المرسل بالتابعي عن التبي بك فإن سقط قبله فهو منقطع» وإن كان أكثر فمعضل 
ومنقطع» والمشهور في الفقه والأصول أن الكل مرسل» وبه قطع الخطيب» وهذا 
اختلاف في الاصطلاح والعبارة). 

ك ء۶ ء۶ ء۶ 

والمرْسل لغة: من الإرسال» وهو الإطلاق» يقال: أرسل البعبر: أطلق» وأرسلت 
الكلام إرسالاً أطلقته من غير تقييدء وسكّى به من الأخبار ما انعدم فيه التقييد بذكر 
الواسطة بين الرّاوي وبين من روئ عنه» فحديث مرسل أر يتصل إسناده بصاحبه". 


(1) ریت النراون ٠١۴‏ 
() ينظر: المصباح المنير ص٣۲۲‏ وحاشية الرّهاوي ۲: ٠٤۳‏ وغيرها. 
-۱۹۱- 


واصطلاحاً: عند الفقهاء والأصوليين» له تعاريف متقاربة في الدّلالة علل المراد 
منها: قول الإمام الثقة: قال ل مع حذف من السند" أو ترك الواسطة بين الرّاوي 
والمروي عنه”. 

ويهذا يظهر الفرق ني إطلاتق مصطلح انسل بين الفقهاء والْحَدّثينء بأن الفقهاءَ 
یقصدون به كل حدیثِ رفع إل التبیّ #5 ر یذکر سنده والُحَدّثین ونه بعدم ذكر 
الصحابي الرّواي للحديث من قبل التابعي فقط» وعلل هذا فهو علل أقسام عند 
الفقهاء» وهي: 

١.مرسل‏ الصحابي 4ء وهو مقبول بالإجماع. 

۲. مُرْسل من القرن الثاني والتالث» فإلّه مقبولٌ عند الفقهاء؛ لثبوت عدالتهم 
بشهادة الي بء وخالف الشافعيٌ له فلم قبل إلا بمؤيد: كأن يُسنده غيره» أو أن 
يرسله آخر وعلم أن شيوخها ختلفةء وأن يعضده قول صحاي» وأن يعضده قول 
أكثر أهل العلم» أو يعلم من حاله أله لايرل إلا بروايتو عن عدل» قال أبو بكر 
الرازيً”: «مذهب أصحابنا: ن را ا و ی و وكذلك عندي 
قبوله في أتباع التابعين بعد أن يُعرف بإرسال الحديث عن العدول الثقات». 


0 چ ا ت 4« ۴ 2 ‌ ن ت ا 
۳ رل غ الفرون الد لأر فهر لغبرل ع الكرخي ول ل مرق ن 
نراف آمل الا عضا وقول عن قل رر اة ا او اة مر سوقان 
عيسى بن أبان: لا تقبل؛ لتغير الرّمان بالفسق وفشو الكذب بشهادة التي بي وقيل: 


(۱) ينظر: فتح الغفار ص4۳» وإفاضة الآنوار ص١۸٠.‏ 
(۲) ينظر: مرآة الأصول ۲: ۰۳۰ ونور الأنوار .٠٤:۲‏ 
(۳) الفصول ٠٤١:۲‏ . 

-۱۹۲ - 


آي e SS‏ 
aS‏ تهر باه لا پروي عن هو 


ع( زق . 


قال أبو بكر الرّازي”: «أما راا ن ان افر لرام اة فإني كنت 

آ رع بحن شیر برل د مر ا عرفو ا ور ار اا الحو الک کی رق 
و ا و ا ا عاو و ا ع و ا ل ی ا اه 
IN NO‏ 
مقبول؛ كا يقبل مستده» ومن حمل عنه الاس الحديث المستد ول جملواعنه الرسل: 


فاد اسا عندنامو قوف“ (. 


ٍ ء ۶ 
٤.مرسل‏ ارسل من وجه» واسند من وجه» فهو مقبول عند الأكثر؛ إذ لا شبهة 
ا و و 
في قبوله عند من يَقَبّل المرسّل٠.‏ 
2 
وحجة قبول المرْسل: 


أ.النص؛ وهو عموم قوله تعال: #فولاَقَر رم نکل فَرَقٍَِمَْهَمْ اة هراق 
ارين ودروا ومهم لدا رمو ألم لعلَممْ دروت © [التوبة ٠٠١۲:‏ ]ء وقوله تعالى: 


(۱) ینظر: کشف الأسرار للنسفی ۲: ۰۲۷-۲١‏ ونور الاّنور ونس ات الاسحار ص٣٦۱۸۷-۱۸.‏ 
(۲) الفصول۲: .٠٤١‏ ۰ 
)۳( ففرق في هل زمانه بين من حمل عنه أهل العلم المرسل» دون من إر يحملوا عنه إلا المسندى 
والذي يعني بقوله: حمل عنه التاس؛ قبومم لحديثه لا ساعه» فإن سباع المرسل وغير المرسل جائزء 
کا في الفصول۲: ٠٤۳‏ . 
پاظر: كشف الأسرار للنسفي ۲: ۲۷-٠١‏ ونور الآنور ونسات الآسحار ص١۱۸١-۱۸۷ء‏ 
ول ااا ف اسای ن -۱۲۷» وقواعد في علوم المحدیث ص۱۳۹. 

-۹۳ 


لوان جاک اصق با ميا €[ ا لحجرات:1]» فإذا أخبر من لا يكون فاسقاً وجب 
ر ع و 

ب.الإهاع؛ فن الصحابة والابعين أجمعوا عل قبول المراسيل من العدل» أما 
الصحابة فام قبلوا أخبار ابن عباس له مع كثرة روايته مع نه قيل: إِنّه لریسمع من 
التي #5 إلا تسعة أو عشرة أو أربعين حديثاً”» وكذلك عن أبي هريرة 4ء فعن البراء 
فا ما کل ما وتک وام م رول اه 0 ولك دا اها 
وكانت تشغلنا رعية الإبل)”. 

وما التابعون فقد كان من عادتهم إرسال الأخبار» ويدل على ذلك ما رُوي عن 
الأعمش أنه قال: «قلت لإبراهيم النخعي: إذا حدثتني فأسنده فقال: إذا قلت لك: 
حدثني فلان عن عبد الله - أي ابن مسعود 4ه فهو الذي حدثني» وإذا قلت لك: 
خان عد ا ققد جد جاع عا ودل غل ذلك ما ای من ارال ان 
ور 0 2 0 . 4 
سيب والشعبي وغيرهماء ور يزل ذلك مشهورا في بين الصحابة والتابعين ## من 
غر نکیر» فکان إجماعاه. 

ج.المعقول؛ فهو أن العدل الثقة إذا قال: قال رسول الله ب كذاء مُظهراً للجزم 
بذلك فالظًاهر من حاله أله لا يستجيز ذلك إلا وهو عار أو ظانٌ أن لني ل قال 
ذلك فإِنّه لو کان ظاتًا أن الى ب ر يقله» أو كان شاكًاً فيه» لما استجاز في ينه التقل 
ا جازم عنه؛ لا فيه من الكذب والتدليس علل المستمعينء وذلك يستلزم تعديل مَن رَوّى 


(1) ينظر: كشف الأسرار للنسفي .۲٠:۲‏ 
(۲) ينظر: تحقيق مقدار سماع ابن عباس من النبي ب في هامش قواعد في علوم الحدیث ص١٤٠‏ . 
(۳) في مسند أحمد :٤‏ ۲۸۳ وصححه الأرنؤوط, والمستدرك ۳: ٠٠٠١‏ والمعجم الکبیر .۲٤٠:۱‏ 
)٤(‏ ينظر: قواعد في علوم الحديث ص ۰۱٤١١-۱٤۹‏ والإحكام للآمدي ۲ : ۷؛.,. وروضة النَّاظر 
ص۱۲۷ . 

-۱۹٤- 


عنه» وإلا لما کان ظاناً بصدقه في خبره. 

ونخلص ما سَبَّ: إلى قبول السّادة ا حنفية للمُرْسّلء وعدم التفريق بينه وبين 
e e i‏ 
بعدها فالمشهور عدم قبوله» والقبول جرد قول عندهم» والله أعلم» قال الجصاص“ 
«والصحيح عندي» وما يدل عليه مذهب أصحابنا: أن مرسل التابعين وأتباعهم مقبول 
و اا ا ی 
روایته» لا سند ولا لمرسل 

فان ات عدا و وع 9 ا غ ا و ا 


ea e O‏ هيم التّخعي عندهم 
صحاح» وقال العجلى: مرسل الشعبي صحيح لا يكاد يرسل إلاصحيحا».. 


ی و ع وو ا ع خی جال را هو 
ودرجته العلمية» قال عيسى بن أبان: «الرَ سل أقوى عندي من السّد» EY‏ 
ا ا ا ت د 


N E a 
عندنا كالمسانيد أو أقوى من المسانيد؛ لان الرّاوي إذا سمع الحديث من واحد لايشق‎ 
غلب حفط اسهه روه مدا ودا سح جا يشق عليه حفظ الرّوايةء فرسل‎ 


(۱) ينظر: الإحکام للآمدي ۱۳۸:۲ وقواعد ني علوم الحدیث ص١٤٠‏ . 
(۲) الفصول ٠٤١:۲‏ . 
(۳) ينظر: هامش شروط الأئمة الخمسة ص٥٦‏ . 
(6) ينظر: الفصول ٠٤١:۲‏ . 
)٥(‏ ني المبسوط ٠٤۳:۳۰‏ . 
- ۱۹0 


الحديث» فكان الإرسال من الرّاوي المعروف دليل شهرة الحديث ». 

وهذا القبول للمُرَسّل ليس خاصًاً بالحنفية» بل عليه جمهور الفقهاء. 

قال الكوثري”: «يرئ الحنفية د ل 
O‏ من الصحابة والتًّابعين وتابعيهم إل رأس 
المعتين؛ ولا شك أن إغفال الأحذ بالُرَسّل و ارما کان ال شن EES‏ 
الس 

قال البريً: «لريزل الاس عل العمل بالرسل وقبوله» حت حدث بعد اين 
القول برذه». 

وقال ابو داود: «وأما E‏ ہا العلماء في مض» مثل سفيان 
الوري ومالك , بن نس والأوزاعي حتى جاء السافعي» فتكلَّم فيه»”. 

والإمام السافعيٌ الذي اشتهر عنه رد الَرْسّل طريقه في التعامل معه لا يبعد عن 
غیره في قبوله» ونما مدا الأمر علن التّوثق في التلء فهو بحت عن مؤكدات أخر 
لذلك - کا سبق وهذا ما صرح به إمام الحرمین"» فقال: «والذي لاح لي أن الشافعيّ 
ليس يرد المراسيل» ولكن يبغي فيها مزيد تأكيد بم يغلب علل الظْنٌ من جهة الإرسال 
غاا را من الجهالة ني المسكوت عنهء فرأي الشّافعيّ أن يؤكد الثقةء فليشق 
النَاظر بهذا المسلك الذي ذكرتهء فعلى الخبير سقط» وقد عثرت من كلام الشافعي علل 
آله إن لر جد إلا الَرْسلء مع الاق قتران بالتّعديل عل الإجمال» فإِنّه يعمل به». 


(۱) في مقدمة نصب الرّایة ص ۲۹۸-۲۹۷ . 
(۲) ينظر: مقدمة سنن أبي داودا: ٠١‏ . 
(۳) في البرهان١:١١٤.‏ 
-۱۹1- 


وطالا أن كلامنا عن الفقهاء» فيكون المقصود بهم آئمة المذاهب» وهم من آهل 
القرن الثاني لاسي أبو حنيفة ومالك» وقد كان الإرسال طريق الرُواية - بالدّرجة الأول 
-عن التبي بل في تلك الحقبة. 

قال الدارقطني٠:‏ «ومن عادة مالك إرسال الأحاديث وإسقاط رجل». 

وقال الحافظ محمد بن عبد الواحد: «وقد رأيت ابن المبارك يروي كثيراً من 
حدیث صحیح فيو قفه). 

وقال أحمد الغماري”: إن هؤلاء _ الحقاظ _ قد عل من صنيعهم في مؤلفاتهم 
هم وسائر الآقدمين من طبقتهم: كمالك وابن بي شيبة وعبد الرّزاق وابن المبارك آم 
يؤثرون الموقوفات والمقاطيع والمراسيل علل المرفوعات والموصولات» فكم من حديث 
موصول مرفوع في الصحيحين والسّنن تجده في هذه الكتب موقوفاً ومرسلاً من نفس 
الطريق التي هو منها موصول ومرفوع في الصحيحين» وجل المقاطيع والمراسيل 
والموقوفات في موطاً مالك موصولة مرفوعة في الصحيحين» وربا من طريق مالك 
نفسه» فلا يدل ذلك على ضعف ماني الصحيحين والسّنن» فكذا هنا»)*. 

ويهذا بعلم أن هذا طريق الأكة في الرّواية ني تلك الأزمنةء فلا ينكر البتةء ك لا 
ينكر عدم تدوين السنة في عصر التبي 4 والصحابة إن ولا يتهمون بالتقصير في ذلك 
لعدم وجود حاجة إليه» وإن وجدت الجحاجة عند من بعدهم» ر عليه قول عروة بن 
ال رن ا و ر ا ا و 
الله 4 ٠‏ فأشار إليه عامتهم بذلك» فلبث عمر 4ه شهراً يستخير الله في ذلك شاكاً فيه» 


3 


A 


(۱) في علل الدّارقطنى٦: ٦۳‏ . 

(۲) ینظر: نصب الَّاية۲: .٠۲۲۳‏ 

. ٠٠٦ :٥يوادملا في‎ )۳( 

۲:۲ وینظر: التعريف بأوهام من قسّم السنن إلى صحيح وضعيف‎ )٤( 
-۱۹۷ - 


ثم أصبح يوماً وقد عزم الله له» فقال: إني كنت ذكرت لكم من كتاب السّنن ما قد 

۰ م ء۶ 2 
علمتم» ثم تذکرت» فإذا آناس من أهل الکتاب من قبلكم قد كتبوامع كتاب الله کتبا 
فأكبوا عليهاء وتركوا كتاب الله» وإني والله لا لبس بكتاب الله بشى-ء» فترك كتابة 


و 


ال0 

فكل عصر له طريقه في حفظ الدين ونقل العلم» فلا يقاس علل غيره من 

. 2 . « e ۶ ء۶‎ 

العصور» وكل آهل علم وفن هم أصوضمم وضوابطهم في نقله وتحريره» فلا مجحاكمون 
بأهل علم آخر» وهذه النكتة اللطيفة غفل عنه كثيرون» فظنوا الظنون بأئمة الدين 
وبعلوم الإسلام» وقد أوضح ذلك المحافظ ابن رجب" فقال: «واعلم أنه لا تناني بين 
كلام الحمَاظ وكلام الفقهاء في هذا الباب» فن الحمَاظ إِنّا يريدون الحديث المعين إذا 
كان مرسلاًء وهو ليس بصحيح علل طريقتهم؛ لانقطاعه وعدم اتصال إسناده إلى التي 

وأما الفقهاء» فمرادهم صحة ذلك المعنى الذي دَلّ عليه الحديث» فإذا عضد 
e E:‏ ۶ 0 
ذلك المرْسّل قرائن تدل علل أن له أصلا قوي الظنْ بصحْة ما دل عليه» فاحتج به مع ما 
احتف به من القرائن. 

وهذا هو التحقيق في الاحتجاج بالْرْسل عند الأئمة: كالشافعي وأحمد وغيرهماء 
مع أن ف کلام الشافعي ما يقتضى صحة ا حینئ). 

المطلب الثانى: الباطن: 

والمقصود بالباطن ما حصل فيه انقطاع خفي في الحدیث» بحيث يکون في اتصال 
)١(‏ تنوير الحوالك شرح موطأمالك :١‏ ٤ء‏ ومقدمة التعليق الممجدا: .٠۹‏ 


(۲ )في شرح غلل الترمذي ٤٤:١‏ 
-۱۹۸- 


ا لحديث بالتبي 4 نظ من جهة مشكلة في الرّاوي» أو معارضة الحديث لما هو أقوى 
منه» أو مخالفة الحديث للعمل» وهذا ما نبحثه في التقاط الآتية: 

أولا: نقصان في اناقل : 

وهو أن يكون الاتصال فيه ظاهراً» ولكن وقع الخلل بوجه آخر» وهو فقد 
شرائط الرّاوي - كا سبق تفصيلها ے وحكمه: أن لا يقبل خبر الكافر والفاسق 
والصّبي والمعتوه الذي اشتدت غفلته کا 

ولا يُعتبر الطَعن في الرّاوي إن م يكن مسرا من أئمة الحديث بها هو جرح متفق 
عليه» بخلاف الطّعن المبهم» فل لا جرح الرّاوي؛ لاحتهال ما ليس بجرح جرحأ ولا 
دن یکون الجرح ال ال صادر ام طا م بال وون الحضب 
والعداوةء فلا قبل الطَعن في يلي مغلاً: 

أ.التلبيس: وهو أن يذكر الرّاوي شيخه بالكنية لا بالاسم» أو يذكره بصفة غير 
مشهورة حت لا عرف فيم بين النّاس ولا يطعنوا عليه. 

ب.اللإرسال: وهو لیس بطعن - کا سبق -. 

ج.ركض الدًابة: ليس بطعن أيضاً؛ لآلّه أمر مشروع من أصحاب الجهادء فلا 

يصلح جرحاً. 

د.المزاح: وهو لا يصلح جرحا؛ لان التي بل كان بمازح كثيرآء ولكن لا يقول 
إلا حقاً؛ فعن أبي هريرة خث قال #: «إني لا أقول إلا حقاًء قال بعض أصحابه: فإِنّك 
تداعبتا بارسول الل فقال: إني لا أقول إلا حقاً»٠.‏ 

ه.حداثة السَنٌ؛ لن كثراً من الصحابة # كانوا يروون في حداثة سنهم» ا 
الإتقان عند التحمل» والعدالة عند الأداء. 


(۱) في مسند آحمد ۲: ۰ وسنن الترمذي :٤‏ ۳۵۷» وصححه» وصحیح ابن خزيمة :٤‏ ۲۱. 
EGS‏ 


أن 


و.عدم الاعتبار بالرّواية: فإ أبا بكر 4 إر يكن معتاداً بالرّواية مع أن أحداً ر 
يعادله في الضبط والاتقان. 

ز.استكثار مسائل الفقه: كا يطعن كثبر من الرواة علل المشتغلين بالفقه“. 

ثانياً: معارضة الأقوى؛ 

وهو ما وقع فيه المخلل لمعارضته لدليل فوقه بالعَرّض عليه؛ لأنٌ معارضة الآحاد 
E E E Î‏ 
رالبت الرن وارب اانا عليه؛ لقوتها وترجحها عليه» وهذا ما نبينه في 
الثاط الآتية: 

الأوّل: خالفة الآحاد للقرآن: 

دل القرآن علن تقدیمه عل غبره عند تعارضه في قوله تعالن: # عا أ ما انر کک 
مَنْرَيّك 4[الأعراف:۳]ء قال ا لجصاص”: «دليل على وجوب اتباع القرآن في كل حال» 
وألّه غير جائز الاعتراض علن حكوه بأخبار الآحاد؛ لأنّ الأمرَ باتباعه قد ثبت بن 
التنزيل» وبول خبر الواحد غير ثابت بنص النزيل» فغير جائز تركه؛ لأنٌ لزوم اقباع 
القرآن قد ثبت من طريق يوجب العلم» وخبر الواحد يوجب العمل» فلا جوز تركه 
ولا الاعتراض به عليه». 

وأشارت عدَة أحاديث هذا التَقديم» فعن أبي جعفرَ فب قال بل «إنَ الحديث 


سيفشو عني» فا أتاكم عتي يوافق القرآن فهو عتي» وما أتاكم عتي يخالف القرآن 


(۱) ينظر: نور الاأنوار ۲: - € وكش ف الأسرار للف ٤4-۲‏ وإفاضة الآنوار ونسات 
الأسحار ص ۱۹١-٠۹١‏ وخلاصة الأفكار ص٤٤-٦).‏ وشرح ابن ملك ۲: ٦٦1-٦٦۰‏ 
والمغنی صض ۲۲۰-۲۱٦‏ وغبرها. 

(۲) ني أحكام القرآن١: .٤٥‏ 


فليس عتي“» وعن عل ڪه» قال #: «ٳتَها تکون بعدي رواة يرون عني الحديث» 
فاعرضوا حديثهم علل القرآن» فا وافق القرآن فحدثوا به» وما إر يوافق القرآن فلا 
تاخذوا به). 

وعن أي هريرة ب قال 44: «سيأتيكم عنّي أحاديث ختلفة» فا أتاكم موافقاً 
لکتاب الله وستتي فهو مي» وما أتاكم خالفاً لکتاب الله وسٽتي فليس مٿي»”. 

قال بو سعيد الخادمي*: إن مثا محمولٌ علل حديث إر يكن ثابتاً بطريق 
صحيح» قال القاري: من الأمور الكلية التي نعرف بها كون الحديث موضوعاً: خالفته 
لصريح القرآن؛ وهذا كان في مذهب أبي حنيفة له أن التشابه لا يثبت يثبت بخرر الواحد». 

ومعارضة ظاهر القرآن أو عمومه؛ بان يكون خر ا اوا لعموم 
الكتاب أو ظاهره سبب للاعتذار عن العمل به؛ لأنٌ الحنفية لا يرون تخصيص عموم 
القران آر فة ا لاغاة ان عمرمات الات و فر رها اناد القن دست 
علن الظّني المستفاد من الآحادء فصارت ا المخاصّة» وا لخصوصات لا جوز 
تخصيصها ومعارضتها بغيرها؛ لان فيه ترك العمل بالأقوى من الدّليل بها هو أضعفُ 
منه» وذلك لا مجوز”» ومن آمثلته: 

أ..حديث الآحاد ني عدم صحَة الصلاة لن إر يقرا الفانحة » فقال 4ل «لاصلاة لن 
إر يقرأ بفاتحة الكتاب»”» وهو غالف لعموم قوله لل: افوا ما رالمان 


)١(‏ في معرفة السّننا: ۹ وضعفه البيهقى. 
O‏ 
(۳) ني سنن الدًارقطنی٤:‏ ۲۰۹. 
)٤(‏ في بريقة حمودية۱: ۱۷۹ . 
(۵) ینظر: عقود الان ص۳۹۷. 
(0) في صحيح البخاري :١‏ ۳٦ء‏ وغيره» وهذا الحديث حمول علل نفي الفضيلة نحو قوله: «لا 
صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» في المستدرك :١‏ ۳۷۳ وسنن البيهقي الكبير ۳: 0۷» ومصنف 
ابن أبي شيبة ۱: ٠٠۳‏ ومصنف عبد الرّزاق ٠٤۹۷ :١‏ وشرح معاني الآثار ٠۹٤ :١‏ وصححه ابن 
حزم» ينظر: فتح باب العناية۱: »۲۳١‏ وغيرها. 

۰١ - 


[المزمل:٠۲]ء‏ فقَدّمَ القرآن» وكان حكم الفاتحة الوجوب لا الفرضيةء ونا رض 
القراءة قراءة آية من القرآن» قال الجصًاص”: «وذلك نسخ» وغيرٌ جائز نسخ القرآن 
بار الا فاو يدل م ايشا يعدم اعبار اة ركا ديك ن صل صا 
يقرا فيها بفاتحة الكتاب» فهي خداجء يقوها ثلاثا)": أي ناقصة»ء فالحديث يدل علل 
نقصان الصّلاة بدون قراءة الفاتحة لا على بطلانما من أصلهاء فهو نص علل نفي 
الكالء فلا دلالة فيه على عدم الجواز بدون الفاتحةء بل علل التقص» وهو ما يقول به 
الحنفية”. 

ب.حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنهاء قالت: «إنّ رسول الله لل ر يجعل ها 
سكن ولا نفقة» فر عمر ظله: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا ل لقول امرأة لا ندري 
لعلها حفظت آو نسيت» هما السكنى والنفقةء قال الله تعال: لا روش من وهن 
ولاعت إلا أن يأب بحس مين 4 [الطلاق:١])*»‏ فلا حالف قول فاطمة رضي 
لله عنها القرآن تركه عمر له ومن كَمّ لر يعمل به السّادةٌ الحنفية فأوجبوا النَفقة 
والسكنى للمرأة في عدّتهاء وإر يجوزوا الخروج ها إلا لحاجة؛ عملا بعموم القرآن. 

ج.حديث الآحاد في سقوط ذكاة اجنين عند تذكية أنه: «ذكاءٌ اجنين ذكاءٌ أئه»ه 
خالف قوله تعالل: الاما دكم 4 [الائدة:۳]ء فلم يحل عند أبي حنيفة: اجنين إلا إذا 
دكي الذَكاة الّرعية ا معروفةء ويؤيده: ذكاة اجنين في الحديث مبتدا وذكاة أمه خبر 
لكن فيه حذف مضاف» وهو مشل كأنّه قال: ذكاة اجنين مغل ذكاة أمه“. 


(۱) ني أحكام القرآن۱: .۳١‏ 

(۲) فعن أي هريرة 4ه مرفوعاً في صحیح مسلم ۱: ۲۹۵. 

(۳) ينظر: المشكاة ص۷۸١.‏ 

)٤(‏ سبق تخر چه. 

() في سنن ابي داود ۲: ١٤٠١ء‏ وسنن الترمذي :٤‏ ۷۲» وصححه. 

(0) ينظر: اللباب في الجمع بين السّنة والكتاب: ۲: 1۲٤١‏ وقال في النهاية۲: :٤١١‏ ويْروّى «هذا 
° 


د.حديث الآحاد في سنية الأضحية ضحية: «ثلاث هَن عل فرائض وهن لكم تطوع: 
اا کو الفا خالف قوله تعالل: # فصل اريك وار 4 
[الكوثر:]: آي صل صلاة العيد وانحر البدن بعدهاء ومطلق الأمر للوجوب في حَق 
العمل» ومتى وَجَبَ على الي # يجب على الأَمَة؛ لاله قدوةٌ للأكة"» فكانت مفيدة 
للوجوب. 

ويؤيده عن زيدِ بن أرقم له قال: «قلنا: يا رسول الله» ما هذه الأضاحي؟ قال: 
سنة ابیکم ابراهیم الت قال: قلنا: فما لنا منها؟ قال: بكل شعرة حسنة...*» وعن 
انس ظله: إن رول الله ل خحطب فام من کان E‏ ة أن يعي ذيَه)<» 
وأمره ل بذبح الأضحية فادها ا ففخت قل الا دل الور جرت ورلن زاف 
الم قرب E‏ هو القربة في القربات”» وعن أي هريرة ظ4 قال ل : «مَن كان له 
مال فلم يه يْصَحٌ فلا يقربن مصلاناء وقال مره من وَجَدَ سعة فلم يذبح فلا يقَرَبنً 
مصلانا)0. 


الحديث بالرّفع والصب» فمن رَقَعَه جَعَلَه حبر امبتداً الذي هو ذكاةٌ الجنينِء قتكون ذكاءٌ الأمٌ هي 
ذكاة الجنين» يحتاج إل ذح مُسَتَأنّفِ» ومن صب کان التقدير ذكاة اجنين كذكاة أمّه فلا حَذْف 
ا لجار تصِبَ أو علل تقدیر بذ کیل E‏ أمه فحدَّف المصدر وصفته وأقامَ المضاف إليه مُقامه 
فلا بذ عنده من ذبّح اجنين إذا حرج حيا». 
)١(‏ فعن ابن عباس د في مسند أحمدا: ۲۳١‏ وضعفه الأرنؤوط, والمستدركا: »٤٤١‏ وسنن 
الدارقطنی۲:٠۲.‏ 
(۲) پنظر: با ال 0 
(۳) في المستدرك۲: ٤۲۲‏ وصححه» وسنن البیهقی الکبیر۹: ۲٦۱‏ وسنن ابن ماجه۲: ٠١٤١‏ . 
)٤(‏ في صحیح مسلم ۳: ٠٠٥١‏ وصحیح البُخاري۱: .۳۲٠‏ 
)٥(‏ بدائع الصنائع ٦۲:٥‏ . 1 
0) في المستدرك ۲٥۸:٤‏ وقال: صحيح الإسناد» وسنن الذارقطني٤: ۲۸٩‏ وسنن ابن ماجه۲: 
٤‏ ۰ ومسند امد ۲: ۳۲۱. 

۹۳ 


وهذا خَرَجَ خر الوعيد علل ترك الأضحية» ولا وعيد إلا بتركٍ الواجب”. 

ه.حديث الآحاد: «الحرم لا يعيذ عاصياً ولا فاراً بدم»” تالف عموم قوله 
تعالل: ون کک کان ايتًا) [آل عمران:۹۷]: أي ِن مباح الذَّم بردًة أو زنا أو قطع 
طريتق أو قصاص إذا التجاً إلى الحرم لا يقتل فيه ولا يؤذى ليخرج» ولكن لا يطعم ولا 
يُسقى ولا مجالس ولا يبايع حتى يضطر إلى الخروج» فيقتل خارج الحجرم؛ لعموم 
القرآن". 

و.حديث الآحاد في e‏ 
علا عات طاح فونه عا ااا ك وا إل اتراق 

موسي [الائدة:٠]‏ فلا يترك العمل بالكتاب بہذا"» قال الجصاص* ا ا 

الآحاد غير مقبولة في| عمّت البلوى به» وإن صح احتمل أنه يريد به نفي الكمال لا 
الأصل...) 

س. حديث الآحاد في حمس رضعات عن عائشة رضي الله عنها: «کان في آنل 
من القرآن عشر رضعات معلومات بجرّمن» ثَمّ نسخن بخمس رضعاتِ معلومات 
حرّمن» فتوفي التي ل وهن فيا يقرأ في القرآن»“ خالف عموم قوله تعالك: 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع ٦۲:٥‏ . 
(۲) في صحیح مسلم۲: ۹۸۸ . 
(۳) بنظر: كشف الأسرار في شرح أصول البزدوي ۱: ۲۹۰. 
() فعن آبي هريرة 4 في المستدرك ٤٠ :١‏ ۲» وصححه» وسنن الترمذي١:‏ ۳۸» وعن أبي سعيد 
الخدري بء قال 4: «لا وضوء لمن إر يذكر اسم الله عليه» في سنن الدارمي :١‏ ۱۸۷ ومسند عبد 
بن ميد ۲۸٠ :١‏ وغيرهاء والمراد نفى الفضيلة والكمال» كا ني منحة السّلوك .۸٤ :١‏ 
TENN SS O)‏ 
)ني أحكام القرآن۲: ٠١ ٤‏ . 
(۷) في صحیح مسلم۲: ۱۰۷٩‏ وسنن أي داودا: 1۲۹ . 
€ 


إو یئکم آل رسک وآ وڪم يرت أَلرَصحَةٍ 4[النساء:۲۳]؛ لاله مها قل 
فد ای ج ام ولكق اكان الو بارضا ارا غ طاهر اة ال 
بالتحريم إلى سببه» وهو الرضاع. 

ويشهد له ظاهر حديث: «يحرمٌ من الرضاع ما يحرم من النسب»» قال 
المجصّاص”: «ولا جوز قبول أخبار الآحاد عندنا في ا حكم الآية الموجبة 
للتحريم بقليل الرّضاع؛ لأتَها آية حكمة ظاهرةٌ المعنى بين مراد لر يثبت خصوصها 
بالاتفاق» وما كان هذا وصفه فغ جائز تخصيصه بخبر الواحد ولا بالقياس». 

ح.حديث حذيفة 4 قال: «تسحرنا مع رسول الله ل وکان مارا إلا آن اسمس 
إر تطلع»”» فإِنّه لا يثبت ذلك عن حذيفة 4ء وهو مع ذلك من أخبار الآحادء فلا 
يجوز الاعتراض به علن القرآنءقال تعال: حى بسن لر الحَيط الأيض من اط السود 
مجر [البقرة:۱۸۷]»ء فأوجب الصوم EE O E as‏ 
الذي هو بياض الفجر“. 


اا کی ال وه «أمرت أن أسجد علل سبعة أعظم: على 
الحبهة وأشار بيده عل أنه والندين وال ر كتين وأطراف القدسن»ة خالف لقوله 
تعالى: ركفو سج دو 4 [ا لحم :۷۷]ء فالآيةٌ مقتصرة على ما يعم به السجود و 
الجبهةء وبا يتحقق السجود والزيادة عليها بحديث آحاد لا بجوز. 


(۱) في صحيح البخاري ۲: ۰٩۳۰١‏ وصحیح مسلم۲: ٠٠۷۲‏ . 
(۲) ني أحکام القرآن۲: ۱۷۸ . 
(۳) في سنن النسائي الكبرى۲: ۷۷ء والمجتبى٤:‏ ١٤ء‏ وسنن ابن مأجها: ٥٤١‏ ومسند أحمده: 
6 ۰ 
)٤(‏ ينظر: أحكام القرآن۱:١٠۳.‏ 
)٥(‏ فعن ابن عباس < في صحيح البخاري۱: ۰۲۸۰ وصحیح مسلما: .٠١ ٤‏ 
۹*0 


الثاني: معارضة الآحاد للحديث المتواتر: 
سبق التكلّم في الحديث المتواتر» ونذكر هاهنا أمثلة في تقديمه علل الآحاد: 


آ.الأحاديث المتواترة في تشهد ابن مسعود: «الحيات لله الصلوات الطييات» 
السلام عليك أا الي ورحمة ا السام اغا ان اش اد 
إله إلا الله واشهة أن عستا عبده و ابن عباس : 
اتات ا ركاكة الصلر ات الات لله...» قال الطحاوی": «(قدتواترت 
بذلك عن الب 4 الروايات» فلم نخالفها شيءٌء فلا ينبغي خلافهاء ولا الأخذ بغيرهاء 
ولا الزيادة على شيء ما فيهاء إلا ان في حدیث ابن عباس #ه حرفا يزيد عل غبره» وهو 
المباركات». 


ب. الأحاديث المتواترة في (غسل الرجلين) رواه أربعة وثلاثون صحابيا 
وصرح بتواترها ابن امام وابن أمير الجاج والشيرازي وابن الجوزي”» قال 
الطحاوي*: «فهذه الآثار قد تواترت عن رسول الله 4# آنه غسل قدمیه في وضوئه 
للصّلاة»» وهي مَقَدَمَةَ عل حديث الآحاد عن المغبرة طل: إن رسول الله # توصًاً 
ومسح علل الجوربين والتعلين». 


(۱) في صحیح مسلم۱: ۲۰۲. 
(۲) في شرح معاني الآثارا: .۲٠٢‏ 
(۳) ينظر: نظم المتناثر للکتاني ص0۸ . 
)٤(‏ شرح معاني الآثارا: ۳۷. 
() في صحيح ابن خزيمة ۹٩۹ :١‏ وصحيح ابن حبان 1١۷ :٤‏ وسنن الترمذي :١‏ ۷١۱٠ء‏ 
وصححه» وسنن ابي داود ٠٤١ :١‏ وسنن النسائي الکبری ۱: ۰٩۲‏ وسنن ابن ماجه ۱۸٩ :١‏ . 
- ۰ 


ج. الأحاديث المتواترة في الإمساك عن الأكل والشُّرب بطلوع الفجرء قال 
الملّحاوي*: «فلا جب ترك آية من كتاب الله تعال نصاًء وأحاديث عن رسول الله 4 
متواترة قد بها الأ وعملت بها من لدن رسول الله 4 إلى اليوم إلى حديث قد جوز 
أن يكون منسوخا بم ذكرناه في هذا الباب» مُقَدَمَةٌ على حديث الآحاد: «إذا سمع 
أحدكم التداء والإناء في يده فلا یضعه حت بقضي حاجته منه). 

د. الأحاديث المتواترة في النّهي عن أكل ذي ناب من السشباع”» قال الطحاوي*: 
«قامت الحجة عن رسول الله 4 بنهيه عن أكل كل ذي ناب من السّباع» وتواترت 
بذلك الآثار عنه» فلا يجوز أن يخرج من ذلك الصَبع إذا كانت ذات ناب من السّباع إلا 
بها يقوم علينا به الحجة بإخراجها من ذلك» وقال الجصاص*: «فهذه آثار مستفيضة 
في تحريم ذي الاب من السباع وذي الملخلب من الطيرء والتعلب والهر والشسر والرخم 
داخلة في ذلك فلا معن لاستثناء شيء منها إلا بدليل يوجب تخصيصه)» فهي مُقَدَمَة 
علل حديث الآحاد في أكل الصّبع عن جابر 4#: «إِن رسول الله و عل عن الصبع» 
فقال: هي من الصيد»”. 


(۱) شرح معاني الآثار۲: ٥١‏ . 
(۲) في المستدرك۱: ۰۳۲۰ وسنن أبي داود ۲: ٠٠۲‏ ومسند أحمد ۲: ٤٠١‏ فإن كبار الحخفاظ 
صر حوا بعدم صحته بطريقيه» قال الحافظ أبو حاتم الرّازي: «هذان الحديثان ليسا بصحيحين» أما 
حديث عار فعن أبي هريرة هه موقوف» وعًار ثقةء والحديث الآخر ليس بصحیح)» کا ني علل ابن 
ايا ۴ 

(۳) فعن ابن عباس ت قال: «غپی رسول الله 4 عن کل ذي ناب من السّباع» وعن كل ذي خلب 
من الطبر» ني صحیح مسلم ۳: ۳٤١٠ء‏ وسنن ابي داود ۲: ۳۸۳. 

() شرح معاني الآثار٤‏ : ١۱۹۱ء‏ وينظر: نظم المتناثر للکتاني ص١١٠‏ . 

() أحکام القرآن۳: ۲۹. 

(0) شرح معاني الآثار : ۱۸۹4ء ومعتصر المختصر ٠١١ :١‏ وسنده صحيح» كا في إعلاء السنن 
۰ › وغبرها. 


°۷ - 


التالث: معارضة الآحاد للحديث المشهور: 

تحدّثنا عن الحديث المشهورء ونذكر هاهنا أمثلة في تقديمه علن الآحاد: 

أ. حديث القضاء المشهور: «البيّةَ علل الدّعي واليمينْ علل من أنكر»"» قال 
ا لجصاص”: «وهذا الخبر وإن كان وروده من طريق الآحاد» فن الأكة قد بَلَمَته بالقبول 
والاستعال» فصار في ج ارا قم على حديث الآحاد: «قض رسول الله 4 
باليمين مع الشاهد الواحد».. 

بء اديت الشهور ف اغضمة ذم الملم: لا ل دم آمرئ ملم يشهد أن لا 
إله إلا الله وآئي رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الس بالتمس» والثيب الزّاني» والتّارك 
لدينه»*» فقدّموه علل حديث الآحاد: إن من سرب الخمر فاجلدوه» فإن عاد في 
الرًابعة فاقتلوه» قال: ثم أني الس ته بعد ذلك برجل قد رب النمر في الرّابعة فضربه 
وار یقتله). 

ج. الحديث المشهور ني بطلان الصّلاة بالكلام مطلقاًء فقال 4: «إِنٌ هذه الصلاة 
لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إا هو التسبيح والتكبيرٌ وقراءء القرآن)”» حت 
من لدعا ما بت كا لاني ف لاف ور كاعر ديف جاه 
«ليسأل أحدكم رَبّه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع»٠.‏ 


(1) فعن ابن عباس # في السنن الكبير ٠٠١ :١‏ قال التووي: حديث حسن» وفي صحيح 

البخاري :٤‏ ١٥٠٠ء‏ وصحيح مسلم ۳: ٠۳۳١‏ بلفظ: «واليمين علل الدّعَى عليه)» ينظر: تلخيص 

الحبیر ۲۰۸:۴ وکشف الخفاء ۱: .٠٤١‏ 

(۲) أحكام القرآن۱: .۷٠۳‏ 

(۳) سنن الترمذي۳: 1۲۷ وحسته» وجعله الكتاني في التظم المتناثر ص۸١٠‏ من المتواتر. 

(6 )سن الرمذى 6۹5٤‏ 

)١(‏ سنن الترمذي ٠٤۹ :٤‏ وجعله الكتاني في التظم المتناثر ص٤١٠‏ من المتواتر. 

.۲٣ صحیح مسلم۱: ۰۳۸۱ وصحیح ابن خزیمة۲:‎ )٦( 

(۷) صحيح ابن حبان۳: ۱۷۷ وا معجم الأوسط :١‏ ۳۷۳ وقيل: إنه حمول علل ما قبل تحريم 
-°۸_ 


د. الحديث المشهور: «ني الس المؤمنة مثة من الإبل”» رجح به قول ابن 
مسعود #ه: «شبه العمد خمس وعشرون حقه» وخمس وعشرون جذعة» وخمس 
وعشرون بنت غاض» وخمس وعشرون بنت لبون»” في مقابل حديث الآحاد في 
إتجاب الحواسل من الإبل: فحن عبد الله بن عمرو خب قال 4# «ألا إن دية الخطاً شبه 
العمد ما كان بالسّوط والعصا مئة من الإبل منها أربعون في بطونهما أولادها»”؛ لان ني 
آغات اام ات ا ن ال ار م و 


ه. الحديث المشهور في الاستنزاه من البول* مطلقاً دون تفصيل بين بول وبول» 


قدّموه على حديث: إن رسول الله قال في بول الغلام الرضيع: ينضح بول الغلام 
ويغسل بول ال جارية)"» فإِنّه غريب لا بُقبل» خصوصاً إذا خالف المشهور". 


الكلام ني الصلاةء فعن زيد بن أرقم ظ4 قال: «كنا نتكلّم في الصلاة ... فأمرنا بالسكوت» ونُهينا عن 
الکلام» في صحيح مسلم ١‏ : ۳۸۳. 
(1) في رواية أبي أويس... عن رسول الله # في الكتاب الذي كتبه لعمرو بن حزم طهه: «وفي النفس 
المؤمنة مئة من الاإبل» في السنن الكبرى للبيهقى ۸: ٠٠١‏ . 
(۲) المعجم الکبیر۸:۹٤.‏ ۰ 
(۳) سنن أي داود ۲: ۹۳. والسنن الكبرى للنسائي :٤‏ ۰۲۳۲ وسنن ابن ماجه ۲: ۸۷۷ ویؤیده 
ما روئ مالك: «إِن ابن شهاب هه کان يقول : في دية العمد إذا قبلت: خمس وعشرون بنت خاض» 
رن ورون ت لون وس وون حه ون وعو اعا ق رطا مالك 
۰ 0. 
(6) بنظر: بدائع الصًنائع» الدية» ص .٠٠٤‏ 
)١(‏ سنن الدارقطنى :١‏ ۱۲۷٠ء‏ وقال: «المحفوظ مرسل»» وعن ابن عباس كه قال: «مرّ رسول الله 
ل علن قبرين فقال: أما لبم ليعذبان» وما يعذبان ني كبير» ما أحدّهما فكان يمشي بالنميمةء وأا 
الآخر» فکان لا یستنزه من بوله) في صحیح مسلم ۱: .۲٤۲‏ 
(1) فعن على ظ4 في سنن الترمذي ٤0۹:۲‏ . 
(۷) ینظر: e‏ الصنائع .۸٩ :١‏ 

۹۹ -_ 


ثالثاً: خالفة الحديث للعمل: 

ويقصد بالمخالفة للعمل أن يخالف راوي الجديث ما رواه في عمله أو فتياهء أو 
يخالف الصحابة # فيفتون أو يعملون بغيره» أو يعرض الصّحابة # عن العمل 
بالحديث» أو يترك العمل بالآحاد لوروده في عموم البلوئء وهذا ما نبحثه في التقاط 
الآتية: 

الأولى: غخالفة الرّاوي لمرويه: 

وشت على ثلاث صور: 

.١‏ إنكار راوي الحديث الرُواية فن کان إنکار جاحد, بان يقول: كذب علٍّء أو 
مارو هاه قط الع اديت عاف ون کان انار ر تبان وا 9 
أذكر أي رويت لك هذا الحديث» أو لا أعرفه» ففيه خلاف: فعند الكرخيّ وجماعة وهو 
ختارٌ أبي حنيفة وأبي يوسف: يسقط العمل به» وقال حمد: لا يسقط0. 


ولعلٌ قريب من هذا ما اشتهر عن أبي حنيفة من دوام حفظ الرّاوي للحديث» 
فإلّه يشترط استدامة الحفظ من آن التحمّل إلى آن الأداءء وعدم الاعتداد بالحفظ إذا لر 
يكن الرّاوي ذاكراً مرويه”؛ إذ أنه قال: "لا ينبغي للرّجل أن نحَدّتَ من الحديث إلا با 
حفظه من يوم سمعه إلى يوم يجحدّث به قال العامة محمد عوّامة“: «وهذا شرط 
شدید» مله عليه ما شهده من اضطراب الرُواة وتصزفهم» وبحكم هذا الشَّرط 
سيختلف مع غيره في تضعيف بعض الأحاديث وتصحيح غيره هها). 


(1) ينظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي": .٦١‏ 
(1) ينظر: مقدمة نصب الرًاية ص۲۹۹ عن الإلاع للقاضي عياض» وغيره. 
(۳) ينظر: مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث ص۷۳ وغيره. 
)٤(‏ في آثر المحديث الشريف ص٤۲.‏ 
_ ۲۹ 


وبال اديك الذي نكر امروئ عه ديت ربعا بن عبد ال رن عن سهيل 
بن بي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ظه أن الي بل: «قضى بشاهد ويمين»"» فان عبد 
العزيز بن محمد الدراوردي قال: لقيت سهيلاً فسألته عن رواية ربيعة عنه هذا الحديث 
فلم يعرفه» وكان يقول بعد ذلك: حدثني ربيعة عتي”» فأصحابنا إر يقبلوا هذا 
الحديث؛ لانقطاعه بإنكار”. 

۲. عمل راوي الحديث بخلاف مرويه» وهذا يسقط اعتباره» فإن عمل الرّاوي 
بعدما روى حديثاً بخلاف ما رواه فلا عبرة لما روئ بل العبرة عند الحنفية با رأى لا ب 
روئ؛ لان الرّاوي العدل المؤتمن إذا رَرَى حديثاً عن رسول الله ل وعمل بخلافه» دا 
ذلك علل شيءٍ ثبت عنده من نسخ أو مُعارضة و تخصيص» آو لكونهِ غير ثابت» أو غير 
EP O‏ 
أن يكون الحديث محتملاً لمعنيين فيعمل الرّاوي بأحدهما - كا سيأتي _؛ وإن خالف لقلة 
المبالاة به أو لغفلته فقد سقطت عدالته» وهذا بعيدٌ عن حال الصحابيٌ» ومن أمثلته: 

أ.حديث السيدة عائشة رضى الله عنها: «أي) امرأة نكحت بغير إذن وليها 
فنكاحها باطل»*» فأفاد أنه لا تصح عبارة المرآة في النكاح» لك عائشة رضي الله عنها 
عملت بخلافه في تزويجها لبنت أخيها؛ فعن عبد الرّحمن بن القاسم عن أبيه: «إنَ 
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e‏ ت .0 ا ت ۰ ت ت 


(۱) في سنن الترمذي ۳: ۰٨۲۷‏ وحسنه. 
( نظن سن آي دارذ ا ۳١١‏ :وسن الهقى الك :1۹ وعال الذارقط ۱۴۹:۲ 
واوخ او ان 0و ا ار 8 1 
(۳) ينظر: كشف الأسرار للبخاري": .٦١‏ 
)٤(‏ ینظر: عقود ا لجان ص۳۹۹. 
)٥(‏ في سنن آبي داود ۰٠٣٤ :١‏ وسنن الترمذي ۳: ۰٤٩١‏ وحسنه. 
ا 


غائب بالشام» فلا قدم عبد الرّحمن قال: ومثلي يصنع هذا به» ومثلي يتات عليه 
كاحت اة اون ا يقال ادر قاد لك مدعو ا ع 
الرّحمن: ما كنت لأرد أمراً قضيته» فقرت حفصة ثم المنذر» ور يكن ذلك طلاقاً» 
فعلم منه سقوط الاحتجاج بظاهر الحديث”» وله حمول علل نفي الكال؛ لئلا تنسب 
إلى الوقاحة”. 

ب.حديث أبي هريرة له قال ل: «إذا شرب الكلب من إناء أحدكم فليغسله 
سبعاً*» فأفاد لزوم غسل الإناء من شرب الكلب سبع مرات» لكنٌ رواي الحديث 
خالف مرويه» فقد غسل أبو هريرة ظ4 «ثلاث مرات)*» فثبت بذلك نسخ السّبع؛ لأنا 


تُحسن الظّن به» فلا نتوهم عليه أن يترك ما سمعه إلا على مثله. 


(۱) في الموطاً ۲: ٠٥١‏ وشرح معاني الآثار ۳: ۸» وقال ابن حجر في الدّراية ۲: :٠١‏ إسناده 
e‏ ء ۽ س ء 
(۲) ويشهد غذا: ما روي عن ابن عباس ب قال ك4: «الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن 
في نفسها وإذنها صماتها» في صحيح مسلم ۳۷٠٠ء‏ ومسند أبي عوانة ٩ :٣‏ وسنن الدارمي ۲: 
٠ء‏ وعن أبي سلمة ف جاءت امرآة إلى رسول الله 5 فقالت: «إن أبي أنكحني رجلا وأنا كارهة» 
فقال لأبيها: لا نكح لك» اذهبي فانكحي من شئت»» قال ابن حجر في الدّراية ۲: :0٩‏ «أخرجه 
سعيد بن منصور» وهذا مرسل جيد)» وعن عائشة رضى الله عنهاء قالت: «كان في حجري جارية 
من الأنصار فز جتها...» ني صحيح ابن حبان ٠١‏ : ۸0 والمعجم الصغير .٠۲ :١‏ 
(۳) ينظر: إعلاء السّنْن١۱:‏ ۸۲. 
)٤(‏ ني صحيح مسلم »۲١١ :١‏ وصحيح البخاري ۷١ :١‏ وغيرهما. 
() ني شرح معاني الآثار ۱: ٠۲۲‏ فعن أبي هريرة هه موقوفاً: «إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه ثم 
اغسله ثلاث مرات» في سنن الدارقطنى١: ٦٦‏ وصحُحه العينى في عمدة القاري ۳: :٤١‏ «وقال 
الشيخ تقي الدّين في الإمام: هذا إسناد صحيح»: ويؤيده أيضا ما روا أبو هريرة 4# عن التي 46: 
«في الكلب يلغ في الإناء أنه يغسله ثلاثاً أو حمسا أو سبعاً» في سنن الدارقطني 1١ :١‏ . 
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ج حدیث ابن عباس قال #: «من بدّل دینه فاقتلوه» فإِلّه تل 
ENON E SAE SEES NER‏ 
ارتددن عن الإسلام» ولکن حبسن ویدعین لل الإسلام فیجرن علیه)۳» والراوي إذا 
أفتّى بخلاف الرّواية يدل علل الاختصاص ابتداءً أو علل انتساخه”. 

د.حدیث ابن عباس ا : إن امرأة أثتت رسول الله E2‏ فقالت: إن آمی سات 
وعليها صوم شهرء فقال: آرآیت لو كان عليها دين كنت تقضينه؟ قالت: نعم» قال: 
فدين الله احق بالقضاء»*» فقد خالفه ابن عباس كه فأفتى : «لا بصي أحد عن أحد ولا 
يصوم أحد عن أحدا”» وقال أيضاً: «لا يصوم آحد عن أحد ویطعم عنه)"» وفتوی 
الراوي علل خلاف مرويه بمنزلة روايته للناسخ» ونسخ الحكم يدل علل إخراج علته 
عن الاعتبار؛ ولذا صرّحوا بأن من شرط القياس أن لا يكون حكم الأصل منسوخا؛ 
لأن التعدية بالجامم» ونسخ الحكم يستلزم إبطال اعتباره؛ إذ لو كان معتراً لاستمر 
ترتيب الحكم علل وفقه» ولذلك فهو منسوخ أيضا؛ للاتفاق على صرفه عن ظاهره في 
حق الصلاةء فإِلَّه لا يصح صلاة أحد عن أحد. 

هھ. حديث عائشة رضي الله عنهاء قال : «مَن مات وعليه صيام صام عنه 
ولیه»" فقد خالفت رضی الله عنها ما روت» وأفتت بعدم إجزاء الصوم؛ فعن عَمرة 


(۱) في صحیح البخاري ۲٥۲٤:٦‏ والموطاً ۳: .٠۲٤‏ 
(۲) في مصنف ابن أبي شيبة٥: ٥٦٤‏ . 
(۳) ينظر: خلاصة الدّلائل علل القدوري ص١۸٠٠‏ . 
)٤(‏ في صحیح مسلم ۲: ۸۰۲. 
)٥(‏ في سنن النسائي ۲: ٥۵‏ وإسناده صحیح» کا في إعلاء السنن۹: 0 
(0) في سنن البيهقی الکبير .۲٠٠:٤‏ 
(۷) في صحيح البخاري ۲ 1 
- ۳ 


ت 


بنت عبد الرّحمن قلت لعائشة رضي الله عنها: «إدً أي توفيت وعليها صيام رمضان 
أيصلح أن أقضي عنها؟ فقالت: لاء ولکن تصدقي عنها مکان کل يوم علل مسکين خير 
من صيامك»"» فدل هذا على لسخه» لا سي) وقد روي عن ابن عمر هھ أله «کان ذا 
سمل عن الرّجل يموت وعليه صوم من رمضان أو نذر يقول: لا يصوم أحد عن أحده 
ولكن تصدقوا عنه من ماله لصوم لكل يوم مسكينا“"» وذكر مالك له بلاغاً: «ولر 
أسمع عن أحد من الصحابة له ولا من التابعين له ولا بالمدينة أن أحداًمنهم أمر أحداً 
أن يصو عن أحدِ ولا يُصلي عن أحد”» قال ابن اهام“: «وهذا ما يؤيد التسخ» وألّه 
لأمر الذي استَقَرً الشّرع عليه آخرا. 

و. حدیث ابن عمر ظه: «كان رسول الله 4 إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى 
تکونا حذو منكبيه» ثم كبر وما كذلك فیرکع» ثم إذا راد آن يرفع صلبه رفعه) حت 
تکونا حذو منکبیه» ثم قال: سمع الله لمن مده ولا يرفع يديه في السجود ويرفعه| في 
كل تكبيرة يكبرها قبل الرُكوع حت تنقضي صلاته)*» فان ابن عمر 4 امتنع عن 
العمل بالحديث» قال مجاهد: «ما رأيت ابن عمر ظه يرفع يديه إلا في أوّل ما يفتتح 
الصلاة»”» وهذا جرج الحديتَ عن ال حجيّة؛ لان ترك العمل بالحديث حرام» فدل على 


(۱) رواه الطحاوي وسنده صحيح» كا في إعلاء السّنن ۹: ٠١١‏ عن الجوهر التقي ۱: .٠٠١‏ 
(۲) في سنن البيهقى الكبير ٠٠١ :٤‏ ومصنف عبد الرّزاق ۹: ١1ء‏ والموطاً ٠۳ :١‏ وغيرهاء 
ورجاله رجال اا إلا عبد الله» فاه من رجال مسلم والأربعة وهو ختلف فیهء کا في إعلاء 
الستن(:١١١:‏ 
(۳) ينظر: نصب الرّاية ۳: .٠١‏ 
)٤(‏ في فتح القدیر۲: .٠١۹‏ 
)٥(‏ في سنن ابي داود ۱: »۲٤۹‏ وصحيح البخاري ۱: .۲٥۷‏ 
(7) في مصتف ابن أبي شيبة .۲۱٤:۱‏ 
ARE‏ 


نسخه» قال الطّحاويّ": «فهذا ابن عمر 4# قد رأى الس ل يرفع» ثي قد ترك هو 
الرّفع بعد التب ب فلا يكون ذلك إلا وقد ثبت عنده نسخ ما قد رأى ال به فعله 
وقامت الحجُة عليه بذلك». 

٣.تعييڻ‏ الرّاوي بعض متملات المروي: بأن كان عامَاً فعمل بخصوصه» أو 
ابن عمر #: «المتبايعان بالخيار ما لر يتفرقا»” بحتمل التفرّق بالأقوال والابدانء وقد 
مل ابن عمر ‏ علل تفرّق الأبدان» فعن نافع: «كان ابن عمر ظ إِذا بايع رجلا فأراد 
أن لا يقيلّه قام فمشي هنيهة ثم رجع إليه»”» وإر يأخذ الحنفية به وحملوه علل تفرق 
الأقوال*. 

الثانية: غالفة الصحابة # للحديث: 

إن خالف بعض الصحابة له العمل بالحديث إذا كان ظاهراً لا يحتمل الخفاء 
عليهم ڀورٹث الطَعن فيه؛ لذلك قالوا: عمل صحاب آخر بخلافه يسقطه عن درجة 
الاعتبارء بخلاف عمل الصحابي نفسه بخلاف مرويه» فإِلّه يجعله غير معتبر أصلاً. 


(۱) في شرح معاني الآثار ۱: .۲۲١‏ 
(۲) في سنن ابي داود ۲: ۲۹٤‏ وسنن النسائي ۲٤۸:۷‏ ومسند أحمد ٠٥٦:١‏ وغيرها. 
Ta ED‏ 
)٤(‏ ويؤيد ذلك: اه روي عن ابن عمر # هذا أيضاًء إذ قال: «ما أدركت الصَمْقة حياً فهو من مال 
امبتاع» في شرح معاني الآثار٤: ١‏ قال الطحاوي: «فهذا ابن عمر # قد کان يذهب فیا أد ركت 
الصفقة حياً فهلك بعدها أنه من مال المشتري» فدل ذلك أله كان يرى أن البيع يتم بالأقوال قبل 
الفرقة التي تكون بعد ذلك» وأن البيعَ ينتقل بتلك الأقوال من ملك البائع إلى ملك المبتاع» حتى 
يلك من ماله إن هلك» فهذا الذي ذكرنا أدل علل مذهب ابن عمر كد في الفرقة التي سمعها من 
التي ما ذكروا». ۰ 
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ومن امثلته: 


أ.حديث عبادة بن الصامت طك قال 4: «البكر بالبكر جلد مئةء ونفى سنة)» 

فظاهر الحديث يفيد أن الّفي من الح وقد عمل عمر 4 بخلافه وترك الحديث في 
ورت ا چ 5 1 
روئ سعيد بن المسيب ظ4 قال: «غرّب عمر له ربيعة بن أمية في الخمر إلى خيبر» فلحق 
ا م 4 س س 

ترکه» فعُلِم أن التي منه کان سياسة لا خد وحدیث الحدود کان ظاهراً لا بجتمل 
الخفاء علل الخلفاء الذين نصّبوا لإقامة الحدود» وعن عل ظ4: «حسبه) من الفتنة أن 
ينفيا»)". 


واحترز به عا لا بحتمل الغفاء عليهم» فإِلّه لا يوجب جرحا في ال حديث. قال 
اللكنوي*: «فترك عمر 4 العمل به أسقطه عن درجة الاعتبار؛ ولذا لر يعملوا به» ور 
يُدخلوا الفي في الحد» بل جعلوه من أمور السياسة؛. قال الجصاص*: «فلا لر يكن 
خبر التي بهذه المنزلة» بل کان ورود من طريق الآحاد» ثبت أنه ليس بحد). 

ب.حديث أبي هريرة له قال : «(إذا سرق السّارق فاقطعوا يده» فإن عاد 


(۱) في صحیح مسلم ۳: ۱۳۱۲ وسنن بي داود ۲: »٤0۹٩‏ وسنن ابن ماجه ۲: ۸٥۲‏ وغیرها. 
(۲) في المجتبى ۸: ۳۱۹ وسنن النسائي الکبری ۳: ۲۳١‏ ومصنف عبد الرّزاق ۷: ٠٤‏ وقال 
ابن قطلوبغا في تخريج أحاديث أصول البزدوي ص۱۹47: أخرج الكرخي في ختصره عن سالر بن 
عبد الرحمن أن عمر بن الطاب 4# ضرب رجلاً من قيس ونفاه إلى الشام» فارتد الرًجل عن 
الإسلام ولحق بالروم» فقال عمر كلك حين بلغه: لا أنفي بعده أحداً أبداً. 
(۳) ني مصنف عبد الرٌزاق ۷: ۲ ۰۳۱١‏ وروی محمد بن الحسن أخبرنا أبو حنيفة عن ماد بن 
أي سليمان عن إبراهيم يم التخعي» قال: كفى بالتّفي فتنة. انتهى. ينظر: نصب الرّاية ۳: ٣٤١‏ 
٠ AE‏ 
)٤(‏ في الهسهسة ص٥٠‏ . 
)٥(‏ ني آحکام القرآن۳: ۳۷۸. 
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فاقطعوا رجلّه» فان عاد فاقطعوا یده» فان عاد فاقطعوا رجله)"» فإِلّه يفید قطع جميع 
أطرافه» وهذا الف لعمل الصحابة له فعن علٌ ظ4 قال: «إذا سَرَقّ السار قطعت 
يده اليمنى» فإن عاد قَطِعتٌ رجلّه اليُسرئ» فإن عاد ضمنه السجن حت يحدت خير 
ای اتخ من آله تغالن أن آدغه ليس له يد باکل ا ويستتح اء ورجل بمشى 
عليها"» وعن ابن عباس 4: «كتب إل نجدة الحروري بمشل قول عل ظا وإ عمر 
4 استشارهم ني سارق فأجمعوا علل مثل قول عل 4 وعن عمر ظله قال: «إذا 
سرق فاقطعوا يده» ثي إن عاد فاقطعوا رجلّه» ولا تقطعوا يده الأخرىئ» وذروه يأكل 
بماء ويستنج بهاء ولكن احبسوه عن المسلمين)*. 

قال ابن امام*: «إِنَ هذا قد ثبت ثبوتا لا مرد له» وبعيدٌ أن يقطع الت ک4 
السار أربعة ثَمّ يقتله ولا يعلمه مثل عل وعمر وابن عباس من الصحابة له الملازمين 
له که ولو غابوا لا بد من علوهم عادةًء فاتباع عل ظ إما لضعف ما مره أو لعلوه بن 
ذلك ليس حَدَامستمرآًء بل من رأي الإمام». 

ج. حديث عائشة رضي الله عنها: ااا ا و ا 


(1) في سنن الدارقطنى": ١۸ء‏ قال الزيلعيٌ في نصب الرّاية۳: :۳1۸۳۷١‏ «في سنده الواقدي» 
وفیه مقال). ٠ ٠‏ 
(۲) في مسند آي حنيفة۱: ۳٤۷‏ وآثار حمّد» وسنده جيد» وعن الشْعبنٌ قال: «كان عل طب لا 
بقلم إلا المد وا جل ورن مرق يغد ذلك سجن و كز ركاه قول إل الامج اال أ ن 
يدا یکل ہا ويستنجی» في مصنف عبد الرّزاق :٠١‏ ٦۱1۸ء‏ وعن جعفر عن أبيه له قال: «كان علّ 
4# لا يزيد علن أن يقطع لسارق يداً ورجا فإذا أتي به بعد ذلك قال: إني لأستحي أن لا يتطهر 
لصلاته» ولكن أمسكوا كله عن المسلمين» وأنفقوا عليه من بيت المال» في مصنف ابن أبي شيبةه: 
۰ 
(۳) في مصنف ابن آي شيبة: ٤۹۱‏ . 
(5 )ق مضت این ى شبة۹42٤:‏ 
)٥(‏ في فتح القدیره: .۳۹٩‏ 

VS 


بنت سهيل كانت تحت أبي حذيفة له فجاءت رسول الله ل فقالت: يا رسول الله إنا 
کنا نریٰ سالاً ولداء وکان یدخل عل ولیس لنا إلا بيت واحد» فماذا ری في شأنه؟ فقال 
رسول الله لل: «أرضعيه» فأرضعته مس رضعات» فحرم نٌ» وكان بمنزلة ولدها من 
الرضاعة). 


فظاهر الحديث يفيد أن إرضاع الكبير يحرم من الرضاع كا هو الحال في الصغيرء 
ولكن هذا خالف لعمل عامة الصحابة ه؛ لذلك جعلوه خاصًاً بسار له لمخالفته 
للآثار الأخرى*. 

فعن عل له قال: «لا رضاع بعد الفصال»”» وعن ابن عباس ڪه قال: «لا 
رضاع بعد الفصال الحولين)*"» وعن عمر ظله قال: «لا رضاع بعد الفصال)٠.‏ 

د.حدیث جابر ظه قال: «أعتق رجل منا عبداً له عن دبر» فدعا التي ل به 
فباعه)"» فهو يفيد صحة بيع المدبّر» وهو الف لعمل الصحابة خه. 


(1) في المستدرك ۲: ۱۷۷ وصححه» وصحیح ابن حبان ۲۸:۱١‏ والمنتقى ٠۷۳:١‏ . 
(۲) ويؤيد ذلك ما روي مرفوعاً في ذلك ومنه: عن علنّ ڪه قال 44 «لا رضاع بعد الفصال» في 
مصنف عبد الرَراقا: ٤٦٤‏ . 
(۳) في مصنف عبد الرَرّاق ٠٤١١ :٦‏ وسنن البيهقي الكبير۷: ٤٦١‏ وعن مسروق قالت عائشة 
رضي الله عنها: «دخل عل رسول الله ب وعندي رجل قاعد فاشتدٌ ذلك عليه ورأيت الغضب في 
وجهه» فقلت: يا رسول الله إلّه أخي من الرضاعةء فقال رسول الله #ل: انظرن من أخوتكن من 
الرضاعةء فإنًا الرضاعة من المجاعة» في سنن الساتن الكبرى": ٠٠ء‏ وعن آم سلمة رضي الله 
عنها قال #: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام» في سنن النسائي 
الکری۳:١١٠.‏ 
() في مصنف عبد الرّزاق۷: ٤٦٥‏ . 
)٥(‏ في مصنف ابن أبي شيبة ۳: ٥٥١‏ . 
(0) في صحيح البخاري۲: .۸۹٦‏ 

-۱۸- 


فعن ابن عمر # أله قال: «لا باع ابرا وعن زید بن ثابت ظه قال: «لا يباع 
ر د هدا قط بل د رارى ادنك أا مله قال 
الطحاوي”: «ولقد وجدنا عن جابر بن عبد الله 4 - وهو الذي رو ایت دا 
يدل علل أن مذهبّه كان أن لا بُباع الْدّبر»؛ لذلك قال مالك*: «الأمر المجتمع عليه 
عندناني لبر أن صاحبه لا يبيعه...) 

الالثة: إعراض الصحابة 4 عن الحديث: 

إن أغرضن الأئفة من الصدر الأول عن الحديت؛ بان تركرا اللحاخة به عند 
ا لحاجةء فإلّه يعتبر رداً له؛ فإعَمم إذا تركوا المحاجة به مع وقوع الاختلاف فيا بينهم 
يكون مردوداً عند بعض الحنفية المخقدّمين وعامة المتأخرين؛ لان الصحابة 4 هم 
الأصل في نقل الدينء وار يتهموا بترك الاحتجاج با هو حجّة» والاشتغال با ليس 
بحجَّة» مع أن عنايتهم بالحجج أقوى من عناية غيرهم» فترك المحاجّة والعمل به عند 
ظهور الاختلاف فيهم» دليل ظاهر علل وجود السّهو من رواه بعدهم أو دَسخه"» ومن 
آمغلته: 

أ. حديث وجوب الرّكاة في مال الصّبي: «آلامَن ولل يتا له مال فلیتجر فيه ولا 
یترکه حتی تأكله الصدة قة)» فان الصحابة ب لا اختلفوا في بينهم في وجوب الرٌكاة 


علل الصَبيّ وتكلموا بالرّأي وإر يلتفتوا إلى الحديث كان ذلك دليل انقطاعه”. 


(۱) في السّنن الصغرى ٩‏ : ۷ وسنن البيهقي الكبير ٠٠٤١ :٠١‏ وقال: «هذا الصحيح عن ابن 

عمر من قوله موقوفا» وقد روي مرفوعاً باسناد ضعیف». 

(۳) في سنن البيهقى الكبير ٤ : ٠١‏ ويؤيده ما روي عن التابعين: ‏ فعن الرهريٌ قال: « ا یباع 

ال قال مر را ل دا د E:‏ 

(۳) في مشکل الآثارا: .٠٠١‏ 

.۸١٤ :۲ في الموطأاً‎ )٤( 

. ٤١١ص ينظر: عقود ال مجان‎ )٥( 

(۱ )ني سنن الترمذي۳: ٠۲‏ قال: وني إسناده مقال»وسنن البيهقي الكبير :٦‏ ۲»وسنن الدارقطني۲: 

.۹ 

(۲) ینظر: نور الأنوار ۲: ۲۸-۲۷ ومرآة الأصول ۲: ٠۲٤-۲۳‏ وإفاضة الآنوار ص ٦۸ء‏ وشرح 
kK‏ 


ت 


ديت اعتان الطلاق بالرجال: «الطّلاق بالرّجال والعدة بالساء»*» فإن 
الصحابة له اختلفوا في هذه المسألة» فذهب عمر وعشثان وزيد وعائشة له إلى أن 
الطْلاق معتبرٌ بحال الرّجل في الرْق والحرية كا هو مذهب الشافعي» وذهب عل وابن 
مسعود 4 إلى أنه معتبر بحال المرأة كا هو مذهب الحنفية"» وعن ابن عمر ظله: «ألّه 
يعتبر بمّن رق منههاء حت لا يملك الروج عليه ثلاث تطليقات إلا إذا كانا حُرّين»» 
وإلّبم تكلموا ني هذه المسألة بالرّأي وأعرضوا عن الاحتجاج بهذا ا حديث مع أن راويه 
إيقاع الطّلاق إل الرٌجال٠.‏ 

الرابعة: خالفة الآحاد للحادثة المشهورة «ما يعم به البلوى»: 

إن معن اصطلاح الحادثة الكير ة أو ما يعم به البلوى OE‏ إليه 
في عموم الأحوال“ أو يحتاج إليه الكل خا متأكدة مع كثرة نک و 


0 


ابن ملك »1٤۸- ٦٤۷:۲‏ وقواعد في علوم الحديث ص٤١٠‏ -10. 
(1) قال ابن حجر في الدّراية ۲: ۷١‏ : إر أجده مرفوعاًء وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٤‏ :۱ 

ابن عباس #5 بإسناد صحيح» وأخرجه الطبراني في المحجم الكبير ٩‏ : ۷ وابن المجعد في المسند 
٩٦ my E ۱‏ وسعید بن منصور في 
سننه ۱ ۳ موقوفاً أیضاً عل عثان بن عفان وزید بن ثابت واب بن عباس د 
(۲) وما يؤيد مذڏهبهم: : حديث «طلاق الأّمة ثنتان» وعدتا حيضتان» في سنن ابي داودا CTE:‏ 
وسنن الترمذي": ٤۸٦‏ وسنن ابن ماجها: ٠٦۷١‏ والمستدرك۲ : ۲ وصححه» قال ابن اهام 
في فتح القدير۳: ٤۹۳‏ بعد بسط ماله وما عليه: «إن لر يكن هذا ا لحديث صحيحاً كان حستاًه» وم 
يؤيده عمل العلاء علل وفقه» كا ذكره الْرَمِذِيّ» ويؤيده أيضاً أن جل المحليّة نعمة» والرقّ أثر ني 
تنقصيهاء ينظر: عمدة الرّعاية۳: .۲۳۲١‏ 
(۱) ينظر: عقود ا لجان ص١١٠‏ . 
(۲) ينظر: كشف الاسرار ۳: .٠١‏ 
بنط القرير والحبر ۴ ۲۹0: 

A 


وذلك بان یکون وَرَدَ حديث آحادِ فیا اشتهر من الحوادث وعٌَّ به البلوی» بأن 
يتشر ني الصدر الأول والثاني؛ لأم لا يتهمون بالتقصير في متابعة السنةء فإذا لر 
يشتهر ا لبر في القرنين مع شدَة الحاجة وعموم البلوى كان ذلك علامة عدم صحته. 

فا كان من أحكام الكريعة بالنّاس حاجة إلى معرفتهء فسبيل ثبوته الاستفاضة 
والخبر الموجب للعلم» وغيرٌ جائز إثبات مثلهٍ بأخبار الآحادء نحو: إيمجاب الوضوء من 
مس الذكر» ومس المرأةء والوضوء ما مَسّت الار» والوضوءِ مع عدم تسمية الله عليه. 

واا ع و ر اا و چا 
یکون فيه حكم الله تعالى من طريق التوقيف إلا وقد بل التي 4 ذلك ووَقَف الكافة 
عليه» وإذا عَرّفته الكافةٌء فغيرٌ جائز عليها ترك التَقل والاقتصار على ما ينقله الواحد 
EAN NEE SOE E‏ 
جائز ها تضييع موضع الحجَّةء فعلمنا بذلك آنه إر يكن من النبيّ 4# توقيف في هذه 
الأمور ونظائرها“. 

قال الكوثريً*: «وهذا إذا توفرت الدّواعي إلى نقلها بطريتق الاستفاضة» حيث 
رو کل کا و ر د اف ال وقان 
سط اب لوزي دون خر الو اخ ها قم باتوی س مج عمك الام أن 
حنيفة». 

ومعلوم أن تصحيح الأحاديث وتضعيفًها مسألةٌ اجتهاديةً خاضعة لنظر المجتهِ 
ها و روط ور غد و امورل ا اط اهاري اللا وا لته ا 
ا 


ا 


(۱) ینظر: أحکام القرآن ۱: ۲۸۲. 
(۱) مقدمة نصب الرّایة ص۲۹۹ . 
IN‏ 


وإ للّادة الحنفية أصولاً اعتمدوها في قبومم للأخبار: كعدم خالفة القرآن أو 
المتواتر أو المشهور أو روايته في تعد به البلوی أو غیرهاء قال عيسی بن أبان: «إنَ خب 
اواد رة لغار هة السعة ال اة إباة أو أن بلي الق ران اف فيا تمن اكان 
ا کر یو ا ووا وی کا ی روا و 
الاس وعملوا بخلافه)٠.‏ 

وما نحن بصدده هو اعتبارژهم لشرط عدم ورود حديث الآحاد فيا تعمٌ به 
البلوی» إذ یکون سبباً لردّه وتركه» قال ال جصًاص*: «إنَ لنا أصلاً ني قبول الأخبار 
وشرائط نعتبرها فيه مت خرج انبر عنها لر نقبله» وهو أن ما كان بالتّاس إلى معرفته 
و چا ررر ا ا 

وهذا الاشتراط من الحنفية لا يعني القطع بوروده متواتراً عند عموم الحاجة 
وإنًا مدار الأمر علل الظنٌ والاجتهادء فعدمٌُ اشتهاره بين العلاء والعامة مع شدَة 
الصرورة إليه» بُورث شبهة في حاله» تمنحهم من إثبات الفرضيه به» والاقتصار علل 
إثبات السَنيّة والاستحباب به» قال علاء الدين الُخاري*: «رلَدّع الاشتهار عند عموم 
E E EE SAE‏ الواحد ني تلك 
ا لحوادث؛ لقرائن اختصت به» آو لصیرورته مشهورا عند بلوغه إيّاهم». 

فان حبر الآحاد إذا ورد في غير الوجوب والحظر: كالمسنون والمباح ونحوهم 
فإِلّه يكون مقبو لا عند الحنفية. قال ال جاص ”: «وأما مجيئه فيم| تعم البلوی به فلا كان 
علَّة لرده من توقيف من التي 4 الكافةَ على حكمه فيم كان فيه إجابٌ أو حظر». 


. ١١١:۲ فصول الأصول‎ )١( 
. ٠٠:ا فصول الأصول‎ )۲( 
.٠١ :۳ شف الأآسرار‎ )۱( 
. ٠٠١ :۲ فصول الأصول‎ )۲( 
ت‎ 


وقال ابن «خبر الواحد في تعم به البلوی... لا یثبت به وجوب دون 
اار ار ا ة بالقبول عند عامّة الحنفية). 

فطالا أن طريق إثبات خر الآحاد والعمل بموجبه الأجتهادء فن ود ادف 
الآحاد لأسباب اجتهادية إذا كان طريق قبو هما من رواةٍ معيّين هو الاجتهادٌ وغالبُ 
الظنَّ بإحسان الظنٌَ بهم قال عيسى بن أبان: «وَرَدٌ أخبارٌ الآحادِ لعلل عليه عمل 
ACA Ea A TR Ea‏ بعدهم في 
لااو ا دور هاعاللل ر م ال 


ومن هذه العلل عموم البلوئء قال البرْدَويٌ”: «إذا اشتهرت حادثة -بأن كان 
للناس حاجة - وخفي الحديث» كان ذلك دلالة علل السّهو؛ لان الحادثة إذا اشتهرت 
استحال أن فى عليهم ما يثبت به حكم الحادثة...» فإذا د المحديث مع اشتهار 
الحادثة كان ذلك زيافة وانقطاعا». 
وعلل رغم كل ما سبق من التَقل عن أئمة الحنفية في اعتبار عُموم البلوى عله لر 
ك 
خب الواحد إذا ورد موجباًللعمل في يَعمٌ به اللو لا بقبل» وهو شتار المتأخرين» 
رغ فخبرٌ الواحد في| تعمٌ به البلوى مقبول إذا صح سنده”. 
ولكن يؤخذ علل هذا الخلاف المذكور عند الحنفية أنه حالف تًا هو شائ في 
كتبهم؛ إذ عند مناقشتهم للعديد من الأحاديث اعتبروا علَّة عموم البلوئ؛ لذا يكاد أن 


."٠٠ص التحرير في أصول الفقه‎ )١( 

(۲) فصول الأصول ٠٠١:۲‏ . 

(۳) أصول البزدوي ٠١:۳‏ . 

(00 يلظ كشفت الا سرا ر ۷ء والتقرير وال تحر ۴ : :۲۹۷-۲۹٩‏ 
TY -‏ 


يكون الخلاف المذكور بين الحنفية في اعتباره نظرياً؛ لإطباق كتبهم علل ذكره والاعتاد 
عليه» وَنِسَبة القول به للكرخي م نظر؛ لنقله عن عيسى ابن أبان والجصاص وغيرهم 
من أكابر علهاءِ الحنفية المتقدمين. 

ومن الأدلة على اعتبار عموم البلوى عله لردٌ الآحاد: 

قوله تعالى: # ولا مف مالس لَك به عِلَمُ 14الإسراء:٠]ء‏ وقوله تعال: #وآن 
ولوا عل ألما كعمو © [البقرة:۹۹١]ء‏ وقوله تعالى: #من سهد الى وهم بعلمو 
©4 1[الزحرف:٦۸]وقوله‏ غلا: فووا ولو اع آم اا الح 14النساء:١۱۷]»‏ ووجه 
الدّلالة: أن خبر الواحد لا يوجب العلم» فانتفى قبوله بظاهر هذه الآيات» وقال تعاك: 
ون ال ایی می لی می ©4 [النجم:۲۸]. 


gs چ‎ 


وقوله تعالع: ( ٭ تاا الرَسول بل ما رل ّنك ين ديك ون ل كمل ا ّت 
رِسَاَة4 [الائدة:۷]» ووجه الدّلالة: أن كل ما كان من الأحكام بلاس إليه حاجةٌ 
عاة أن ال ل قد بلّغه الكافةء أن وروده ينبغي آن يكون من طريق النّواتر 
ارا ع ا دا ن ھا ا وار م ن 
ال اغلااد ار غ انت ى الاضل ار رة رمعا ر ها اقسا طا 
اوی هر ع ادون رشع اه 

ولان الس بل إر يقتصر علن خبر ذي اليدين» بل سأل التاس؛ لاله يمتنعٌ ني 
العادة أن حص هو بعلم ذلك من بين ال جاعة...”. 

فعن آي هريرة 45: «صب بنا رسول الله 4 صلاة في ركعتين» فقام ذو اليدين» 


ينظر: الفصول في الأصول ۳: .۸٩‏ 
(۲) ینظر: أحکام القرآن ٦۳١:۲‏ . 
(۳) ينظر: الفصول ١١١:۲‏ . 
٤ -‏ 


فقال: أَقَّصِرَّ ت الصّلاة ة يا رسول الله آم نسيت؟ فقال رسول الله 4: E‏ 
فقال: قد كان بع ذلك يا رسول الله فأقبل رسول الله عل الناس» فقال: أصدق 
ذو الیدین؟ فقالوا: نعم يا رسول الله» فانم رسول الله ل ما ّي من الصلاة ثم سَجَدَ 
سجدتين» وهو جالس بعد التسليم)٠.‏ 

TT O POE 
البلوی» وهو في کتاب الله تعال» قال الله تعالی: # تاا از ءامو لا تدلو يوا عبر‎ 
وڪم حى تسكَأسو وَلَمُوا عل هلما [النور:۲۷]»ء فاستنكر عمر 4 انفراد أي‎ 
موسى ظه بمعرفة تحديد الاستئذان بالثلاث دون الكافة مع عموم الحاجة إليه.‎ 


فعن سعيد الخدري ي يقول: 6ا و کی له فأتی أبو 
موس الأشعري ه مغضباً حتى وقف» فقال: آنشدكم الله هل سمع أحد منكم 
رسول الله ي يقول: الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع» قال أي ظله: وما ذاك؟ 
قال: استأذنت علل عمر بن الخطاب 4 أمس ثلاث مرّات فلم يُوّذن لي فرجعت ثهَ 
جتته الیوم فدخلت عليه فأحبرته أني جت أمس فسلمت ثلاث تَمٌ انصرفت» قال: قد 
سمعناك ونحن حينئلٍ علل شغل فلو ما استأذنت حت يؤذن لك؟ قال: استأذنت كا 
سمعت رسول الله #5 قال: فواله لأوجعن ظهرك وبطنك أو لتأتين بمّن يشهد لك 
عل هذاء فقال أي بن كعب ه: فوالله لا يقوم محك إلا آحدثنا سناًء قم یا آبا سعيد 
فقمت حتی اتيت عمر اء فقلت: قد سمعت رسول الله بي يقول هذا»”. 

ومن أمثلته: 


أ..حديث الآحاد في الجهر بالبسملة عند القراءة في الصّلاة: «كان رسول الله لل 


.۱۲۸:۲ وموطا مالك‎ »٤٠ ٤:١ صحيح مسلم‎ )١( 


(۱) صحیح مسلم۳: ۱۹۹٩‏ وصحیح البخاري ۲۳۰٠:٥‏ . 
- 0 


جهر ببسم الله الرحمن الرحيم)”» 6 دای ورد بطریتق آحاد مع اشتهار 
ا لحادثة وعموم البلوى بها ر يعمل به؛ لان شهرة الحادثة تقتضي شهرة ما يثبت به حكم 
الحادثةء فإذا ر يشتهر التقل عنهم” في هذه الحادثة إريقبل النقل. 

ب. حديث الآحاد في رفع اليدين عند الركوع والقيام منه: «إذا افتتح ئ4 الصلاة 
یرفع يديه حت يحاذي منکبیه وإِذا ركع وإذا رفع رأسه من الرٌكوع)"» وهو أمر تعم به 
البلوی فیتکرّر کل یوم مرّات» ولا يروه إلا آفرادٌ من الصحابة 4# فهذا يورث السك 
في ثبوته؛ لاله ينبغي أن يتواتر وروذه كا تواتر الأكوع والسجود» فهو من الأفعال 
E NEES E CAA ETE DN E‏ 
بعدم الرّفع إلا في التكبيرة الأولى» قال البابرتي”: «أحاديث الرّفع ما تعم به البلویء» فلا 
يكون حجة)» ويؤيده: ما روي عن علقمة» قال ابن مسعود ظله: «ألا أصل بكم صلاة 


)١(‏ فعن أبي هريرة له في المستدرك ٠١ ١۷ :١‏ وهذا الحديث غالف لا هو ثابت من 
الأحاديث الأخرى بعدم الجهر بالبسملة ومنها: عن نس ظه: «صليت وراء رسول الله ل وخلف 
أي بكر وعمر وعثان # فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين...» في صحيح مسلم رقم »٠٠ ٦‏ 
وصحيح البخاري رقم 4٤١‏ وني رواية: «كانوا ججهرون بالحمد لله رب العالمين» في مسند أحمد رقم 
٠‏ ء, وفي رواية: «فكانوا يفتتحون القراءة فيا مجهر به بالحمد لله رب العالمين» في مسند أي يعلى 
٥‏ وني رواية: «فکانوا بسرون ببسم الله» في شرح معاني الآثار ۲١ :١‏ وصحيح ابن خزيمة 
راتات فر ها الض خضل الوك من تة الق رة سرا لا هر اه وزيادة 
التفصيل ني آدلة اللإسرار بالبسملة ورد أدلة الجهر بها في إحكام القنطرة بأحكام البسملة ص٥١٠-‏ 
لاومام للكنوي بتحقيقي . 
(۱) ینظر: نور الآنوار ۲: ۲۸-۲۷» ومرآة الأصول ۲٤-۲۳:۲‏ 
(۲) فعن ابن عمر < في سنن الترمذي ۲: »۳١‏ وصححه. 
() العناية ۲: ۲۹۷. 

۲ 


رسول الله بل فصلل فلم يرفع يديه إلا ني أول مرة)"» وعن السود 4ه قال: «رأيت 
عمر بن الخطاب 4 يرفع يديه في آول کا لايعود)» قال: «ورآيت إبراهيم 
والشعبي يفعلان ذلك»"» قال المحاوي”: «فهذا عمر له إريكن يرفع يديه أيضاً إلا 
ني التكبيرة الأول في هذا الحديث» وهو حديث صحيح.... 

ج. حديث الآحاد في من لر جد السترة للصلاة فيختط خطاً بين يديه: «إذا صل 
أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاًء فإن ر جد فلينصب عصاًء فإن لر يكن معه عصا 
فلیخطط خطاء ثم لا يضرّه ما مر أمامه»"» فان انط وتركه سواء قال الكاساني*: 
«ولكنٌ الحديث غريب ورد في تعم به البلوئ» فلا نأخذ به»» وقال السرخسي_”: 
رلك المرت ها اف لارو ف احا ها ر الرة ار 
للتاظر فيمتنع من المرور بين يديه» وما دون غلظ الإصبع بقدر ذراع لا يبدو للتّاظر من 
بعيد*» فلا فائدة فيه» ويشهد لذلك ما روي عن سبرة ي قال #: «ليستتر أحدكم في 
صلاته ولو بسهم). 


وعن موسي بن طلحة 4ه قال 45: «إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة 


(0 سنن الترمذى 3١‏ 4 اتةه وسن أي داود :۹۹ والمتن الكبر للق ۷۸:۲ 
قرحا وت ان عو ق غاا رغ 1 
(۲) شرح معاني الآثار ۱: ۲۲۷» وصححه. 
(۳) شرح معاني الآثار ۱: ۲۲۷. 
(۱) فعن أبي هريرة 4ه في سنن أب داودا: ۰۲٤۰‏ وصحيح ابن حبان ۱۲١ :٦‏ وصحيح ابن 
خزيمة .٠١:۲‏ 
(۲) البدائع ۲۱۸:۲» وینظر: المبسوط ٠۹۲:۱‏ . 
(۳) المہسوط۱۹۳:۱. 
)٤(‏ ینظر: المہبسوط۹۱:۱٠.‏ 
() المعجم الکبیر ۷: ١٤٠۱ء‏ ومصنف ابن أبي شيبة ۱: .۲٤۹‏ 
- ۷ 


الرٌحل فليصل ولا يبال مَن مر وراء ذلك)”. 
د. حديث الآحاد في وضوء الرّجل بفضل وضوء المرأة: «نهى # أن يتوضاً 


الرّجل بفضل وضوء المرأة»"» قال اسر خسى ا SENE EE‏ 
E‏ اكت اغسل اباورشول 
الله #5 من إناء واحد ونحن جُنبان)» وعن آم صبية الجهنية رضي الله عنهاء قالت: 
«اختلفت يدي ويد رسول الله 4 في الوضوء من إناء واحد)”. 
> ع ع ء۶ ء۶ 

ه. حديث الأحاد في إفراد الإقامة: «أمِرّ بلال أن يشفع الأذان» وآن يوتر 
الإقامةء إلا الإقامة)” قال السَرَّ حى“ عن واحد من أحاديث الباب: «ولكته شاذ في 
تعمٌ به البلوئ» والشاذ في مثله لا يكون حجة)» فالعتمد عند أي حنيفة أن الإقامة 
كالآذان مثنى مثنى؛ لحديث عبد الله بن زيد له فهو الأصل» وقد حكى فيه الإقامة مثل 
الأذان» ولان المختص بالإقامة قوله: قد قامت الصّلاة» ولا إفراد في هذه الكلمة» ففي 
ا يم التخعي : كان التّاس يشفعون الإقامة حت خرج هؤلاء ت 
ا -فأفردوا اللإقامة» ومثله لا يكذب» وأشار إلى كون الإفراد بدعة» 
والحديث محمول علن الشفع والإيتار في حق الصوت والتّفس دون حقيقة الكلمة 


(۱) صحیح مسلم .۳۵٣۸:۱‏ 
(۲) صحیح ابن حبان٤:‏ ۷۲» وسنن ابن ماجه۱: ۱۳۲ وسنن التّسائي۱: ۱۷۹ . 


(۳) المبسوطا: .٦۲‏ 
sS‏ 
)ي شی ای داو د۱ :04 
(۳) فعن آنس خ4 في صحيح البخاري ۱: ۱۲١‏ وصحیح مسلم .۲۸٦:۱‏ 
() المہسوط .١١۹:۱‏ 
NAS‏ 


ء 


فمعناه: آن يؤذن بصوتین ويقيم بصوت واحد. 

و. حديث الآحاد في الصلاة على الدًابة في المصر: إن التي ب ركب الحمار في 
لمدينة يعود سعد بن عبادة ڪه وکان يُصلي وهو راکب)» هذا حديتٌ شاذ في| تعمٌ به 
البلوى» والشاذ ني مثله لا يكون حجَة فعند أبي حنيفة: لا جوز التَطوع على الدَابَّة في 
المصر» وقال أبو يوسف: لا بأُس به وأخذ با حدیث» ومد أخذ به إلا أنه گره ذلك في 
اللصر؛ لأن اللغط يكثر فيهاء فلكثرة اللغط ربا يبلل بالغلط في القراءة؛ فلذلك كره٠.‏ 

2 حديث الآحاد فى مشر وعيّة صلاة الاستسقاء: «(خرج الى یستسقی 

8 و 5 1 
فتوجه إل القبلة يدعو وحول رداءه» ثم صلل رکعتین جهر فيھا بالقراءة)”» قال 
السَرَّخسيّ”: «الأثر الذي تقل أله صل فيها 4 شاذ فيا تعمٌ به البلوئء وما يحتاج 
ا لخاص والعامٌ إلى معرفته لا بٌقبل فيه شاد وهذا ما تعمٌ به البلوی في دیارهم)» فلا 
تشرع صلاة الاستسقاء عند أي حنيفة. 

ê a‏ و 
لله هلكت الأموال وانقطعت السّبل فادع الله يُغثناء فرفع رسول الله بل يديه ثم قال: 
الهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا...٠*»‏ وعن الشعبيء» قال: «اخرج عمر بن ا خطاب 
هه يستسقي بالتّاس فا زاد علل الاستغفار حتى رجع» فقالوا: يا أمير المؤمنين» ما 
رأيناك استسقيت» قال: لقد طلبت المطر بمَجّاديح السّاء التي تستنزل بهاالمطر» 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع :١‏ ۸١٤٠ء‏ والمحيط البرهاني ۱: .۳٤۲‏ 
)١(‏ ينظر: المبسوط .٠٠١٠:۱‏ 

(۲) فعن عبد الله بن زيد 4ه في صحيح البخاري ۳٤۷ :١‏ والسْنن الكبرى للنسائي ۲: .٠۲۳‏ 
(۳) المبسوط۲:٦۷.‏ 


. ٦۱۳ وصحیح مسلم۲:‎ ٤ : ١ صحيح البخاري‎ )٤( 
۲۲۹ - 


# فقت اسََعفروا ریک کات عفارا )رل لماه ع OSS‏ ودد باو لوول 
کک کار اوح ۰ اسف روا ریک ثم وال برل الما 
کم درا وڪم فوَهَلل وک 4 [هود .M[oY:‏ 

ط. حديث الآحاد في التسمية عند الوضوء: لا وضوء ن إريذكر اسم الله 
عليه)"» غير معمول بظاهره في الزيادة علن القرآن ركنا أو شرطا؛ لأنّه من أخبار 
الآحادء وهي غير مقبولة فيا عمّت البلوى به» وإن صح احتمل أنه يريد به نفي الكمال 
لا نفي الأصل: كقوله: «لاصلاة لجار المسجّد إلا في المسجدا”» و«مَن سمع النداء فلم 
يأته فلا صلاة له إلا من عذر»” ونحو ذلك٥.‏ 


ي. حديث: الاغتسال لمن غسل الميت والوضوء لن حله: «من غسله الغسل 


(۱) مصنف عبد الرّزاق ۳: ۷ ومصنف ابن بي شيبة ١ : ٦‏ والسّنن الكبير للبيهقي۳: ٠٠٠۲‏ 
وتخريج الأحاديث والاثار الواقعة قعةفي تفر الكشاف للزخشري ر٤‏ ۰ : قال التووي في الخلاصة: 
«إسناده صحيح لكلّه مرسل» فان الشعبيٌ لريدرك عمر ظا . 
١‏ قفن آي هري نافدرك ۹ © وص وشن ال مى ا ۸ رفن آي شعاد 
الخدري 4ه في سنن الذّارمي ۱: ۰۱۸۷ ومسند عبد بن حمید ۱: ۲۸٥‏ وغيرها. 
المستدرك ١١‏ ۳۷۴ والستن الكبر ١‏ ۷ ومضصنف ابن آي شيبة ۴٠۳ ٠١‏ وسضتفا عبد 
الرزاق ٠٤۹۷ :١‏ وشرح معاني الآثار ۳۹٤ :١‏ وصححه ابن حزم» ينظر: فتح باب العناية :١‏ 
۱ وغبرها. 
(۳) في سنن ابن ماجه ١ : ١‏ وصحيح ابن حبان ٠٤٠١ :٥‏ والمستدرك :١‏ ۳۷۳ والمعجم 
الكبير١١: ٠٤٤١‏ وسنن الدّارقطني1: ٠٤٠١‏ ومسند ابن الجعد ص٥٠۸‏ والسنن الكبرى للبيهقي 
۳ ۷ قال البيهقيّ: رواه هشيم بن بشير عن شعبة» ورواه الجماعة عن سعيد موقوفاً علل ابن عَبَّاس 
#ه» ورواه مغراء العبدي عن عدي بن ثابت مرفوعأً» وروي عن أبي موسي الأشعري مسنداً 
وموقوفاً: والموقوف أصح» والله أعلم. اه. 
)٤(‏ ينظر: أحكام القرآن ٠١ ٤:۲‏ . 

۰ _ 


ومن حله الوضوء)» فجعله الکاسا” من: ااح راغا وردت فی تعم به البلویٰ» 
اب جه و ر ا ق ت 
لاشتهر»» ويؤيده: آنه لما بلغ ذلك عائشة رضي الله عنها ردّتهء فقالت: «أوينجس موتى 
اللسلمين» وماعلل رجل لو حمل عوداأً٠.‏ 

دیق ال ضرع غا سیت الا رد ان غلا ا د ا روف و هر 
له قال 45 «الوضوء نما مست الثار ولو من ثور أقط)» قال له ابن عباس #: «يا أبا 
ريرة نتو شا من الدهن؟ انو ضا عن الحميم؟ فقال أبو هريرة 4# يا أبن خي إذا 
سمعت حدیاً عن رسول الله ۶ فلا تضر-ب له مغلا”: آي إن توضانا بہاء سخن 
أنتوضا بماء بارد» وإن ادهنا أنتوضاًء وقد رَه الكاسان”؛ لأنّه من أخبار الآحاد وَرَدَ 
فيم تعم به البلوی. 

الخامسة: خالفة الحديث للقياس إن لم يكن راويه مجتهداً: 


إن اشتراط فقه الرّاوي «اجتهاد الرّاوي» إر ينص عليه آئمة المذهب» بل هو 
تخريج عا ورد عنهم من فروع» واختلف أصوليو المذهب في هذا التخريج علل قولين: 
١.اشتراط‏ فقه الرّاوي؛ لتقديم خبره علل القياس علن التفصيل السًابق» وهو 


(1) فعن أي هريرة ظه ني سنن الترمذي ۳: ۳۱۹» وصحيح ابن حبان ۳: ٤۳۷‏ . 
(۲) بدائع الصنائع .۳:١‏ 
() التعليق الممجد علل موطاً محمد ۲: :۸٤‏ ذكره السيوطيٌ في رسالته عين الإصابة في استدراك 
عا غل اد ار عر آي مف العا ن كاد ع مان الي اح ا 
ص ۲۱۰. ۰ 
(۲) في الترمذي» السنن» :١‏ ١٠١١ء‏ وابن ماجة» السنن» ٠١:١‏ . 
(۳) بدائع الصنائع۱: ۳. 
AE‏ 


مذهب عیسی بن أبان واختاره القاضى ادف زید وتابعه أكثر المتأخرين: كالبزدويّ 
والسَرَّخسيّ والنسَفيٌ وابن العَينيّ والحساميٌ وابن امام والكراماستي وغيره". 

وخر جت عة سانل عديدة ها نوت لر ایا فن سیل یی آن کن 2 
وغيره: «إن رسول الله 5 هى عن بيع الثمر بالتمر» ورخص في العرية أن باع ببخرصها 
يأكلها هلها رطباً»”» فهو خالف للقياس الثّابت في الحديث القسهوت:«الذهت 
بالذهب والفضة بالفضة والب بال والشعير بالشعير والتّمر بالتّمر والملح بالملح مثلاً 
بعل يدا بيده فمن زاد أو استزاد فقد أرب الآخذ والمعطى فيه سواء فترك العمتل 
به عل ظاهره؛ لان روایه لر یکن فقیهاً. 

۲ يشترط فقه الرّاوي لتقديم خبره علل القياس» بل يقبل خبر كل عدل 
ضابط إذا ر يكن مخالفاً للكتاب والسّنة المشهورة ويقدّم على القياس» وهذا عند أبي 
ال ا ی و ها و ار و ال كر ل ن اون 
الرّاوي بعد ثبوت عدالته وضبطه موهوم» والظاهر آنه يروي کا سمع» ولو غکر لغيّر 
علل وجه لا يتر المعنين» هذا هو الظاهر من أحوال الصحابة 4 والرواة العدول؛ لان 
الأخبارَ وردت بلسانهم» فعلمهم باللسان يمنع من غفلتهم عن المعنى» وعدم وقوفهم 
عليه وعدالتهم وتقواهم تدفع تهمة التزايد عليه والنقصان عنه.... 


وإر ينقل القول بتقديم القياس علل خبر غير الفقيه عن أصحابناء بل المنقول 


)١(‏ مشى علل ذلك أصحاب كتب الأصول عامة: كأصول البزدوي ۲: ۳۸۳ وأصول الس ر خسى 
١ ١‏ والمنار ص۷۹٠-٠۱۸.‏ والمغنى ص۷٠۲»‏ والمنتخب ۲: ١١٠٠ء‏ والتحرير :0 
E E ETE‏ 
)١(‏ صحيح البخاري ۲: ۰۷٦٤‏ وصحیح مسلم ۳: ١۱٠١۸‏ . 
(۲) صحيح مسلم ۳: ١٠١٠ء‏ وصحيح البخاري ۲: »۷٦١‏ وغيرهما. 

TY - 


عنهم أن خبر الواحد مقدَمٌ على القياس ور ينقل التفضيلء ألا ترى أّم عملوا بخبر 
أبي هريرة 4# في الصّائم إذا أكل أو شرب ناسياء وإن كان الفا للقياس» حتى قال أبو 
و فلت بالا ونت عه آنه فا ها جانا عن ا وغ رل 
ف الا الو ل فن ادو ا هرا اه ى ا فت ان 
هذا القول مسشحدت» وأجات عن ختيت العرية وأشباهههافقال: إى) ترك أصاا 
العمل ما لمخالفتها الكتاب أو السّنة المشهورة لا لفوات فقه الرّاوي. قال الحصكفي: 
ا ا غ ال 


.٠۸١ص ينظر: إفاضة الآنوار‎ )١( 
۳ 


۳ - 


لمببحث الرّابع 
حجية خر الآحاد وأقسامه 


لمطلب الأول: المواضع التي يكون خبر الواحد حجْة فيها: 

وهذا التقسيم لمطلق البر الواحد» وهو أعمّ من أن يكون خبر التَبي 4 أو 
أصحابه 4 أو عامّة الخلق من أهل السّوق. 

.١‏ إن كان في حقوق الله تعال » فان خبر الواحد فيه حجة عل التحو الآتي: 

.إن كان ني العبادات يقبل؛ لأنٌ الصحابة 4# تبلوا حديث الآحاد: «إذا التقى 
الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل»" بشرائطه السّابقة من عائشة رضى الله 
عنها وحدها. 

وما كان من الدّيانات: كالإخبار بطهارة الماء ونجاسته» فيثبت بخر الواحد 
العدل أن هذا الماء طاهر أو نجس؛ لكن إن أخبر بها الفاسق أو المستور يتحرى» ففي 
كثير من الأحوال لا يكون العدل حاضراً عند الماء» فاشتراط العدالة بمعرفة الماء حرج» 
فلا يكون خبر الفاسق والمستور ساقط الاعتبار» فأوجبنا انضام التحرّي به» بخلاف 
أمر الأحاديث» فان الذين يتلقوها هم العلماء الأتقياء» فلا حرج إذا أر يعتبر قول 
الفسقة والمستورين في الأحاديث» فلا اعتبار لأحاديثهم أصلاً. 

وأما أخبار الي والمعتوه والكافرء فلا تقبل في الدّيانات: كالإخبار عن طهارة 
ر ع ا لات ار اا الاج ا ی 


. ٠٠:ا والموطأً‎ ء١٠٠١‎ :١ صحيح البخاري‎ )١( 
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ب. إن كان في العقوبات» فلا تبت الحدود من حديث الآحاد عند الكرخي؛ لان 
في اتصاله إلى رسول الله #4 شبهة» dl‏ تندرئ بهاء وأمّا إثبات الحدود بالبينات عند 
القاضيء وهي خبر واحد فيج وز بالثص على حلاف القياس» وهو قوله تعال: 
لإاشتفم مله رة يم 4[النساء:١٠]‏ وأمثاله؛ لأ ا لحدود لر تثبت بالبينات» 

تشبت أسبانمهاء وال حدود في نفسها ثابتة بالقرآن أو الإجماع. 


وقال ال جصاص: تشبت الحدود بخبر الواحد؛ لاله يفيد من العلم ما يصح به 
العمل في الجحدود. 

الثاني: إن كان في حقوق العبادء فله ثلاث صور: 

.إن كان ما فيه إلزامٌ محض: كخبر إثبات ال حى على أحد في الديون والأعيان 
المبيعة والمرتهنة والمغصوبة. 

فاته يشترط فيه سائر شرائط الأخبار من العقل والعدالة والصبط والإسلام مع 
العدد بأن يكون انين والتلفظ بقوله: أشهد وتكون له الولاية بالحريةء فحينئذ يقبل 
ا خبر عند القاضي في المعاملات التي فيها إلزام علل الدع عليه. 

ب. إن لم يكن فيه إلزام أصااًء كخبر الوكالة والمضاربة والرّسالة في المدايا 
ونحوهاء بأن يقول: وكلك فلان» أو شاركك في هذاء أو هدى إليك هذا التّيء هديةء 
فإنّه لا إلزام فيه علن أحد» بل بختار بين أن يقبل الوكالة والمضاربة والمدية وبين أن لا 
يقبل. 

فيثبت الخر بشرط التمييز دون العدالة وإن كان عبداً أو كافراً أو فاسقاًء فيجوز 
EE E E E E‏ 
مستجمعاً للشرائط یبعثه إل وکیله أو غلامه با لنبر» فلو شرطت فيه الشّروط لتعطّلت 
للصالح في العالى ولان ا بر غير مُلزم في الواقع» فلا تعتبر فيه شرائط الإلزام. 
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فا 


ج. إن کان فيه الزام من وجه دون وجه: كخر عزل الوكيل» وحجر المأذون» فانه 
من حيث إن الموكل والمولل يتصرف في حق نفسه بالعزل وال حجر كا يتصرف بالتوكيل 
والإذن فلا إلزام فيه أصلاًء ومن حيث إن التصرف يقتصر-علل الوكيل والعبد بعد 
العزل والحجر وتلزمه العهدة ني ذلك ففيه إلزام ضرر علل الوكيل والعبد. 

فاه يشترط فيه أحد شطرى الشهادة من العدد أو العدالة؛ إذ لا بد أن يكون 
E EE E E RC EEE‏ 
كلاهماء ولو لريكن إلزاماً أصلاً ما شرط فيه شيء منههماء فوفرنا حظاًمن الجانبين 
فیه". 

المطلب الثاني: أقسام الخبر من حيث الصدق والكذب أربعة: 

اا حرط العلم بصدق الخر: كخر الأنبياء 4 لعصمتهم » وحکمه: 
اعتقاد الحقية والائتهار» قال جلا: ارما ءاسك الرسول فخ دوه وما سکم عله مانتھوا 4 
[الحشر :۷]. 

ثانياً: قسم بحيط العلم بكذبه: كدعوى فرعون الربوبية: قال آنا م الل )4 
[النازعات:٤ «۲Y‏ وحکمه: اعتقاد البطلانء والاشتغال برده. 

ثالثاً: قسم يحتمل الصدق والكذب على السّواء: كخبر الفاسق» وحكمه التوقف 
فيه؛ لاستواء الجانبين فيه» قال عل: إن جا کک ایبنا ینوا 4[الحجرات:١].‏ 


(۱) ینظر: نور الآنوار وقمر الآقمار ۲: ٠۳۲‏ والتوضيح ۲: ١‏ ومرآة الأصول ۲: "٠-٣١‏ 
وإفاضة الأنوار ونسمات الآسحار ص٦۸٠-۱۸۷»‏ وشرح ابن ملك ۲: ٠٠٥٠-٦٤۹‏ وغيرها. 
(۲) وهذا عند أبي حنيفة» وعندهما: لا يشترط فيه شيء» بل يثبت الحجر والعزل بخبر كل ميز» وهذا 
إذا كان المخبر فضولياًء فإن كان وكيلاً أو رسولاً من الموكل والمول ر تشترط العدالة والعدد اتفاقا؛ 
EEE EEA EY‏ 
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رابعاً: قسم يرجح أحد احتماليه الصدق على الكذب: كخبر العدل المستجمع 
لشرائط الرٌوايةء وحكمه: العمل به لا العلم والاعتقاد بحقيقته» وهذا القسم له ثلاثة 
أطراف: 

١‏ .طرف السّماع» بأن يسمع ال حديث من الْحَدّث أولاً: 

والعزيمة فيه ها صور: 

أ.أن يقرا علل الْحَذّث من كتاب أو حفظ» وهو يسمعه» ثم تقول له مستفه)ً: 
آهو كا قرت عليك؟ فهو يقول: نعم. 

کا ی کو کک س ل و 
الوجهان سواء بل الأول أحوط؛ لان السامع إذا قرأ بنفسه كان أشد عناية في ضبط 
الو ا عامل فة و الخدت عامل لر 

ا کت الف كا عل ر الك ان بكرن عدا ت 
معروف معنوناًء فيكتب قبل التسمية من فلان بن فلان إلى فلان بن فلانء ثم يبدا 
بالتسمية» ثم بالثناء» ويذكر فيه حدثني فلان عن فلان لى أن يقول: قال التي ب 
ويذكر متن الحديث» ثم يقول: إذا بلغخك کتابي هذا وفهمته حدث به عني بهذا الإسناده 
فهذا الكتاب من الغاقب كالخطاب في جواز الرواية. 

د.أن يرسل الُحَدّث رسولاً ويقول للرّسول: بلغ عني فلانا أنه قد حدثني بهذا 
الحديث فلان بن فلان - ويذكر إسناده - فإذا بلغك رسالتي هذه فاروه عني بهذا 
الاسنادء فيكون الرسالة والكتاب حجة إذا ثبتا بالبينة أنه رسول فلان أو كتاب فلان. 
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والرّخصة فيه ها صور: 

أ.الإجازة: بأن يقول الْحَدّث لغيره: أجزت لك أن تروي عني هذا الكتاب 
الذي حدثني فلان عن فلان...الخ. 

ب.المناولة: بن يعطي الشيخ كتاب سماعه بيده إلى المستفيدء ويقول: هذا كتاب 
سماعي من شيخي فلان أجزت لك أن تروي عني هذاء فهو لا يصح بدون الإجازة» 
والإجازة تصح بدون المناولةء فالإجازة لا بد منها في كل حال» ويجوز الإجازة لمعدوم 
کقوله: أجزت لفلان ولمن يولد له ما تناسلوا. 

والمجاز له لا بد أن يكون عالاً بم في الكتاب قبل الإجازة وإلا لا تصحَ 
الإجازة كا لو أجزنا بكتاب المشكاة مغلا لأحد» فإن كان ذلك الشخص عالاً بكتاب 
المشكاة قبل ذلك بالمطالعة بقَوّة نفسه» أو بإعانة الشروح» أو نحو ذلك وکر ر کن 
له سند صحيح يتصل بالمصنف» فحينئذ تصح إجازته له» وإن إريكن كذلك بل يعتمد 
علن أن يطالع بعد الإجازة ويعلم التّاس إر تكن الإجازة حجةء بل تكون إجازة تبرّك. 

۲. طرف الحفظ, بأن بحفظ بعد ذلك من أوله إلى آخره: 

والعزيمة فيه: وهو أن بحفظ المسموع من وقت السّماع إلى وقت الأداء» ور يعتمد 
علل الكتاب”. 

وال ی و وه آ ن دال کات د نظ فهو رعا ان عا له 
صار كأنّه حفظه من وقت السّماع إلى وقت الأداء؛ لأن التذكر بمنزلة الحفظ» فيكون 


(۱) قال ملا جیون في نور الأآنوار ۲: ١‏ «وهذا لر بجمع أبو حنيفة ظهه كتاباً ني الحديث ور يستجز 
الرُواة باعتماد الكتاب» وكان ذلك سبباً لطعن المتعصبين القاصرين إلى يوم الدين» وإر يفهموا ورعه 
وتقواه» ولا علمه وهداه). 
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حا مو ا کا ا و ا ا ا ف و و 
لأن ا خط وضع لتذكرة القلب» كالمرآة للعين» فلا عبرة للمرآة إذا لرير الرّائي بها وجه» 
فكذا لا عبرة للكتاب إذا لر يتذكر القلب به علا لأنٌ ا خط يشبه اللاط*. 

۳. طرف الأداءء بن يلقيه إلى الآخر لتفرغ ذمته: 


والعزيمة فيه: وهو أن يؤدي علل الوجه الذي سمع بلفظه ومعناه» فعن ابن 
سامع). 

والرْخصة فيه: وهو أن ينقله بمعناه: أي بلفظ آخر يودي معنى المحديث» وهذا 
صحيح عند العامة» فعن سليمان بن أكيمة الليثي قال: «آتينا رسول الله 4 فقلناله: 
س ء 2 ع 
بابائنا أنت وأمهاتنا يا رسول الله إنا نسمع منك الحدیث فلا نقدر أن نؤدیه کا سمعناه 
فقال: إذا لر تحلوا حراماً ور موا حلالا وأصبتم المعنى فلا بأس»”» وهذا ا جانب في 
قبوله تفصیل: 

أ.إن كان حك لا بحتمل إلا معنى واحداًء جوز نقله بالمعنى لمن له معرفة في 
وجوه اللغة: كنقل قعد إلى جلس» والاستطاعة إلى القدرة. 


ن كان قاهرا مرها عل غ ماه بان كان غاا عل ا خصو ص او 


(1) هذا عند أبي حنيفةء وعندهما والشافعي: جوز له الرواية وجب العمل بهاء وعند أبي يوسف: 

جوز الاعتماد علل الط إن كان في يده أو في يد أمينة ولا جوز إن كان في يد غيره؛ لأنه لا يؤمن عن 

ا ورعن ع ا او ی ا ات اله و کا ع اا 

ینظر: نور الآنوار ۲: ٠٤١‏ وشرح ابن ملك 1٥۸:۲‏ . 

(۲) سنن الترمذي ٤:٩‏ ۳» وصححه. 

(۳) المعجم الكبير ۷: ٠٠١‏ وقال الميثمي في مجمع الزّوائد :۳۸٤ :١‏ ر أر من ذكر يعقوب وأباه. 
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حقيقة بجتمل المجازء فلا جوز نقله بالمعنى إلا للفقيه المجتهد؛ لأنّه يقف علل ماهو 
و جيرا ته معان كثرة؛ ماله خدیث: «من بدل دینه فاقتلوه»“ ا العموم» 
والمراد حتمله وهو الخصوص؛ إذ الأنثى والصغير ليسا بمرادين. 

ج.إِن کان من جوامع الكلم» بأن كان لفظه وجيزاً وتحته معان كثيرة» أو کان من 
ال او ارك اوا فإلّه لا جوز نقله بالمعنى للمجتهد وغيره» أما جوامع 
الكلم؛ فلا رُوي أله ي خصص بجوامع الكلم فعن أي هريرة ظه قال بل: «فضلت 
E E E‏ جوامع الكلم» وتصرت ا ل الغنائي 
وجُعلت لي الأرض طهوراً وا وا اق إلى الخلق كافة وه بي التبيون»”» 
فل يدر أك بده عل اكان خصوضا به وآما الكل و اشر ك؟ فلانة إن قله 
بتأويل خصوص لا يكون حجة على غيره» وأمّا في المجمل؛ فلعدم الوقوف علل معناه 
وا ار 

لمطلب الثالث: حجيّة السنة ومنزلتها في التشريع: 

أولاً: حجية السنة الشريفة: 

فاه يجب العمل بالسّنة كما يجب العمل بالكتاب؛ للأدلة الواردة في ذلك ومنها: 

١‏ .قال تعالی: ‏ وماق عن افو © ن هو لا وی يی ©4 [النجم:٤]ء‏ فهذه 
الآية دلت عل أن قوله 4# فيا هو من جنس التشريع وحيّ من الله تعالى كالقرآن 
الكريم يجب العمل به كالقرآن. 


(۱) صحیح البخاري ۲٥۲٤:٦‏ والموطاً ۳: .٠۲ ٤‏ 
(۲) صحیح مسلم ۳۷۱:۱. 
(۳) بنظر تفصيل القسم الرّابع: كشف الأسرار للنسفي ۲: ٠٤۳-۳۷‏ ونور الأنوار وقمر الأقمار ۲: 
»٤۳-۷‏ وشرح ابن ملك وحاشية الرهاوي ۲: ٦٦٠٠-1٤۸‏ وإفاضة الأنوار ونسات الأسحار 
۱۸۹4-۷» وغیرها. 
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۲.الأمر بطاعته كطاعة الله تعالى بقوله: # ايعو اله وأطيعوا ارسود [النساء:۹١]»‏ 
وأحياناً يقرن طاعته بطاعته تعالى بقوله: #مَن بطع ألرَسول َد اء اه 4[النساء: .]۸٠‏ 

۳.الأمر بإتباع وأخذ ما آتانا به بقوله تعال: وما ٤اک‏ الول فخ دوه ورامك 
عن فانتهواً 4[ الحشر :۷]. 

5 ال < » ۰ 

تعال: ل کک ورب کایرت کی سکم کا کر به تر کوان ا 
جامّمَافَصَيْت وَْسلَموأ ليما )4 [النساء:٠٠].‏ 

وو ی ی رر 
لله تعال بقوله: ان رغه في سىء دردوه کاو والرسول إن كم ونود بالل ووم الك درك 
رو اوی 4 [النساء:۹٥].‏ 

.نفي الخيار عن المسلم إذا آمر رسول الله # كا لا خيار له إذا أمر الله تعالى 
وما کان مون ولا ممه دا فضی آله ورسولهء آم أن ين فم رة من أمرهم ومن 

يعض آله ورسول,فقد صل ضلا سيا ©4 [الأحزاب .]٠:‏ 

۷ لخر هة خالفة مره 6 بقوله تعالل: # قلخد حدر لين الق عن 
E.‏ تة يِب عَدَاب أي 4 [النور:۳٠].‏ 

۸.منحه ب من الله كك سلطة بيان كتابه العزيز بقوله تعالى: # اراك لكر 
تين لتاس مارد إِلمم 4[النحل:٤٤]٠.‏ 


مو آن 


.٥ ٤-٥۳ ينظر: المدخل إل الفقه وأصوله ص‎ )١( 
A 


ثانياً: منزلة السنة في التشريع : 

اتفقت الأة عل أن لسن تأي بالاحتجاج بها بعد كتاب الله فيا إذا لر تجد الحكم 
فيه» أو جاء مجملأًء أو عاماًء أو مطلقاًء وبنت السنة تفصيلّه» أو تخصيصّه» أو تقييد 
أو نسّه» فإن وجد ال حكم في كتاب الله تعالى وجب الوقوف عنده» وان ار يوجد فش 
عنه في سنة رسول الله بء ونما يستدل به علل ذلك: 

١.حديث‏ معاذ بن جبل له عندما أوفده #5 إلى اليمن ليكون قاضياً هناك قال له 
4 «بم تقضي يا معاذ؟ قال: بکتاب الله» قال: فإن لړ تجد؟ E E‏ قال: فإن 
إر تجد؟ قال: اجتهدٌ فيه برأبي» فقال رسول الله 4#: الحمد لله الذي وفق رسول رسوله 
بها یرضی به رسوله). 

۲.رسالة عمر 4 إلى أبي موسى الأشعري 4 قال فيه: الفهم الفهم في يختلج 
في صدرك مما إر يبلغك في القرآن والسّنة فتعرّف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عند 
ذلك واعمد إلن أحبًّها إلى الله وآشبهها فيم) ترى”. 

۳. قال ابن مسعود 45: ...فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم» فليقض با في 
کتاب الله» فإن جاء آمر لیس في کتاب الله» فلیقض با قضی به نبيه 5 فإن جاء أمر 
لیس في کتاب الله ولا قضی به نبيه بك فليقض با قضى به الصالجون...٠.‏ 

٤.عن‏ الشَعبي أن عمر له كتب إلى شريح: إذا جاءك شىء في كتاب الله فاقض 
به ولا يغلبنك عليه الرٌجال» وإذا جاءك ما ليس في كتاب الله تعالى فانظر في سنة رسول 
اله ب فاقض ما....*. 


(۱) سبق تخرججه. 
(۲) سبق تخرججه. 
(۳) في سنن النسائی الکبری۳: ٤٦۹‏ وقال النسائی: هذا الحدیث جيد جيد» والمجتبی ۸: .۲٠١‏ 
)٤(‏ في الحاديث الختارة ۱ ››وقال المقدسي: إسناده صحيح» وسنن الدارمي٠:‏ ۱ وسنن 
البيهقي الكبير١٠:١٠٠.‏ 

A 


٥.عن‏ ابن عباس < ٳذا سئل عن شيء هو في کتاب الله قال به» وٳذا لیکن في 

وفي كل هذا دلالة واضحة عل أن السنة تأتي في الاحتجاج بعد كتاب الله 
تعالی“. 

۶ ر 
ثالثا: آفعال النبى ل: 
إن ما يتصل بالسنن أفعالُ التي بل الاتيارية الصالحة للاقتداء وهى ثلاثة: 
ي س ي 

مباح» ومستحب» وواجب. 

وقد اختلف العلماءٌ فيهاء والصحيح أن بكلٌ ما عَلِم وقوه من الأفعال على وجي 
يقتدى به في إيقاعِه علل تلك الصَمة من الوجوب والتدب والإباحةء حت يقوم به دليل 
E E‏ 
مندوباً عليناء وما لا نعلم علل آي صفة فعله ل فيعتقد فيه الإباحة؛ لتيقنهاء فيكون لنا 
اتباعه إلى أن يقوم دليل المنع. 


(۱) في سنن البيهقي ۱٠١ :۱١‏ . 
(۲) ينظر: المدخل إل الفقه وأصوله ص٤٥٠-١٥٠.‏ 
= 


0 


اللاب الثالكث 
الجاع 

إذّ الإجماع هو المصدر الثَالتُ من مصادر الاستنباط للفقه وواحد من الأدلة 
الأربعة المعتبرة في الشّرع» وكل مسألة شرعية انعقد الإجماع عليهايقال ها: مسألة 
إحماعيةء أو مسألة مجمع عليهاء أو قضية إجماعية”» وتفصيل ما يتعلق بالإجماع في 
النقاط الاتية: 

أولا: تعریفه: 

الجاع ES‏ «الإجماع: الإعداد والعزيمة علل الأمر»» قال 
تعالل: اعا ڪي دک نم فوا صا 14طە: 14[ وأجمع أمره: آي EE ee‏ 
کان متفر قا. 

2 ٍ 

واصطلاحا: هو اتفاق المحتهدين من اه 

على أمر شرعي”. 


والمراد بالاتفاق: الاشتراك في الاعتقاد أو القول أو الفعل. 


ة سيدنا محمد ب في عصر- من العصور 


)١(‏ ينظر: مكانة الإجماع وحجيته ص۲٠»‏ وغيره. 
(۲) ينظر لسان العرب 1۸1:١‏ وغبره. 
(۳) ينظر المیزان ۳: ۷٠١‏ و الثبوت 3 ۱ والتوضیح ۲: ۲ والمستصفی ۱: ۱۷۳» 
والإرشاد ص۷۱. 
- 1 


وقيّد با لمجتهدين؛ إذ لا عبرة باتفاق العوام» وعرّف بلام الاستغراق احترازاً عن 
اتفاق بعض جتهدي عصر. 

واحترز بقوله: من اة محمد 4 عن اتفاق مجتهدي الّرائع السّالفة. 

وقوله: في عصر؛ معناه زمان ماء قل أو كثر. وفائدته الاحتراز ع| يرد علل من 
ترك هذا القيد من لزوم انعقاد الإ ماع إلى آخر الرّمان؛ إذ لا يتحقَق اتفاق جميع 

ثانيا: أنواع الإجاع: 

الأول: عزيمة» وها وجهان: 

١.التَكلّم‏ بما يوجب اتفاق الكل على الحكم» بأن يقولوا: أجمعنا على هذا إن كان 
ذلك الّيء من باب القول”. ويُسمّى إجماعاً قولياً؛ إذا اجتمعوا علل قول واحد بأن 
قال جميع أهل الاجتهاد جواب المسألة على وجه واحد من ال جواز أو الفساد أو الجل أو 
الخرمة”. 

۲.الشروع في الفعل إن كان ذلك الّيء من باب الفعلء كا إذا شرع اهل 
الاجتهاد جميعاً في المضاربة“ أو المزارعة*» أو الشّركة”» كان إجاعاً منهم علل 


(۱) ينظر: التلويح علل التوضیح ۲: ۸۲ء والتقرير والتحبير ۳: ۸١-۸١‏ وغيرها. 
(۲) ينظر: نور الآنوار »٠٠٤:۲‏ وغبره. 
(۳) ينظر: ميزان الأصول ۲: ۷۳۹» وغبره. 
(6) المضاربة: وهي عقد شركة في البح من جانب وعمل من جانب. ينظر: قمر الأقمار ص٤ .٠١‏ 
)٥(‏ المزارعة: وهي عقد على الرّرع ببعض الخارج. ينظر: قمر الأقمار ص٤‏ ١٠ء‏ وغيره. 
(0) الشّركة: وهي عقد بين المتشاركين في الأصل والرٌبح. ينظر: قمر الأقمار ص٤١٠‏ وغيره. 
(۷) ينظر: نور الآنوار »٠٠٤:۲‏ وغبره. 
€۷ 


ويسمّى إجماعاً فعلياً إذا اجتمعوا علل فعل واحد» بأن فعلوا أجمعهم فعلاً 
واخدا. 
وهذان القسمان مسلَّمٌ بحجيته) عند جميع الفقهاء المجتهدين”. 
الثاني: رخصة» وها وجهان: 


١.التكلم‏ بم) يوجب اتفاق بعضهم على الحكم» وسكوت الباقين منهم بعد بلوغ 
الخبر إليهم» وعدم ردهم عليهم بعد مرور مدة التأملء والأكثر إريقَدّرمدة التأمل 
بشيء» بل لا بذ من مرور أوقات يعلم عادة أنه لو كان هناك خالف لأظهر الخلاف”. 


۲.الشروع في الفعل من بعضهم إن كان ذلك الثيء من باب الفعل» وسكوت 
الباقین - کا سبق -. 


ويسكّى هذا التوع إجماعاً سكوتياً؛ إذ رضي جميع أهل الاجتهاد على حكم من 
مور الدين» ومعرفة الر ضا ها طريقان؛ 

أ.الإخبار عن الرْضا بذلك طوعاً؛ لأنّه أمر باطن لا يعرف إلا بسبب ظاهر دال 
عليه» وهو الخبر عنه طوعاً. 

ب.انتشار قول واشتهاره فيهم» وأريوجد من آهل الاجتهاد من يرد ذلك وینکر 
عليهم في حال التّقية؛ لان إظهار الرّضا ني حال التقي وترك الإنكار والرّد أمر معتاد 
بل أمر مشروع فلا يدل علل الرضاء فلهذا شرطنا مع السكوت وترك الإنكار زوال 
التقية“. 


(۱) ينظر: ميزان الأصول ۲: ۷۳۹» وغبره. 
() ينظر: مكانة الإجماع وحجيته ص١۱»‏ وغيره. 
(۳) ينظر: قمر الاأقار ۲: »٠٠٤‏ وغبره. 
() ينظر: ميزان الأصول ۲: ۷۳۹» وغيره. 
A‏ - 


وهذا الإجماع السكوتي من الأدلَة القطعيَة عند أكثر الحنفيّة وإلّا لايكفر 
جاحده؛ لا فيه من توهم الشبهة*. 

a CE 
نفي نسبة مجتهدي الأة إل الفسق والكقصير في أمر الدّين» فلو إريثبت الإجماع بهذا‎ 
يلزم تفسيق بعض الصحابة #ه وهو متتف؛ لأنٌ السّاكت عن الح شيطان خرس في‎ 
موضع الحاجةء ولاه لو شرط لانعقاد الإجماع التتصيص من الكل؛ لأدّى ذلك إلى‎ 
تعذّر انعقاده؛ لأ الوقوف علل قول كل واحد منهم في حكم حادثة حرج بن فينبغي‎ 
أن يجعل اشتهار الفتوى والسكوت من الباقين كافياً ني انعقاد الإجماع"» ولان المعتادني‎ 
كل عصر أن يتولل الكبار الفتوى ولم سائرهم» وهذا التسليم بعد عرض الفتياء وفي‎ 
ذلك وجوب الفتوى وحرمة السكوت لو كان خالفا.‎ 

ثالثاً: حجيّة الإحاع: 

د القرآن والسنة يثبتان أن ما ينتهي إليه اجتهاد اة الإسلام في القضايا الحادثة 
في ضوء القرآن والسنة مع الاتفاق عليها قولاً أو فعلاً جب علل المسلمين اتباعه و حرم 
غل اله د أن اه تمان م هه الا مرها ال ن عا اززلرن 


م ٍِ 


0 ق ع اج وس مو الاقف وغ الا وا ك تة س خو فا 
عيسى بن أبان من الحنفية» والقاضي بو بكر الباقلاني من الأشعرية وبعض المعتزلة وداود الظاهري» 
ينظر: حاشية الرّهاوي ص۸۳۷ وفتح الغفار بشرح المنار ۳: »٤-۳‏ ومكانة الإجماع وحجيته ص 
٦‏ 
() ينظر: شرح ابن ملك علل المنار ص۷۳۸» والكاني شرح البزدوي :٤‏ ۹۷٥٠ء‏ وغيرها. 
(۳) ينظر أصول البزدوي »٠٦٠١ :٤‏ وغيره. 

-۹4- 


فمجموع الألَة معصومٌ عن النّواطؤ والاتفاق علن ضلالةء أو على عمل حالف 
للقرآن والسنةء أو عمل غير مرضي عنه من الله ورسوله ته فك) أن أحكام الكتاب 
والسّنة محفوظة من الخطأً والبطلانء ولا سبيل إلى تخطتتهاء فكذلك ما انتهى إليه 
الإحماع من أحكام قطعيّة لا بحل لأحدِ أن يُنكرهاء بل يلزم العمل بها”؛ لما يلي: 

١‏ .قال تعالل :ونیا ياق اسول من بعد ما بين له لدی وتَيع عبر سيل اهومن 
ولو ماو ل ول جمكم وا تما ©4 لاء :ه١1‏ فیا إندار سن آله غا 
لمن يخالف المجمع عليه لجماعة المؤمنين بنفس العذاب الذي سيلقاه من يخالف الي 

۲ قال تعال: # كيمخوأمَةٍ ي أرجت لِللاس امود بألْمعرُوفِوكَْهَوّ عَنِ 
اشڪر وَونوة ا ) [آل عمران:٠ 1٠١‏ قفيها أن اله تعالى حاطب الأئة َة علل العموم 
ي كل أعصرهاء وك الأحكام التي أجمعت عليها الأمة سواء كانت من المأمورات أو 
المناهي» فعلاً أو تركاً واجتناباًء لا بٌ وأن تكون موافقة لمرضاة الله تعالل » ولو افترضنا 
IE Ea E E‏ 
تكون آمرة با منكر وناهيةٌ عن المعروف» وهذا مضا لإخبار الله تعالى في هذه الآية 
بكونها آمرة بالعروف وناهية عن المنكر» ومخرجة لصلاح الاس ونفعهم. 

۴.عن علي 4# قلت: يا رسول الله» إن نزل بنا أمر ليس فيه بيان أمر ولا هي فعا 
تأمرنا؟ قال: «شاوروا فيه الفقهاء والعابدين ولا ت#ضوا فيه رأي خاصة). 


٤‏ .عن جابر وغبره اه قال ي : « لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق 


(۱) ينظر مكانة الإجماع وحجيته ص١٠ »٤-‏ وغبره. 
() قال الميثمي ني مجمع الزوائد ETA: ١‏ : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون من أهل 
التصحيح. 


0۹ _ 


ظاهرين إلى يوم القيامة)"» وحمل البخاري” الطائفة علل آهل العلم. 


0 ء 

.عن ابن عمر د قال 5: «إِن الله لا يجمع آمتي علل ضلالةء ويد الله مع 
الجماعةء ومن شد شد إل التار»”» وهذا الحديث شاهد صريح علل حجية الإجماع 
قاروا ا ت ات E‏ 

.عن أنس ك قال 4: «إن أمتي لا تجتمع على ضلالةء فإذا رأيتم اختلافاً 
فعليكم بالسواد الأعظم»*» وبالتأمل في معنى هذا الحديث يتبين لنا أن السواد الأعظم 

م ت ء 4 
من هذه الامّة لا جتمع علل ضلالةء وإلا للزم الطعن علل آمر الشارع # بوجوب لزوم 
السواد الأعظم حيث بجتمع علل ضلالة. 

۷.عن معاذ بن جبل 4ه قال 44: إن الشيطان ذئب اللإنسان كذئب الغنم يأخذ 
السَاة القاصية والناحيةء فإياكم والشعاب وعليكم بال مجماعة والعامة والمسجد*. 


۸.عن ابن مسعود له E E EE‏ وا راه 
سیئاً فهو عند الله سیء)۰. 


(۲) في صحیحه ۲: ۲۹٣۹۲‏ . 


(۳) في سنن الترمذي ٤٦١ :٤‏ ومسند أحمد ٠۹١ :٦‏ والمستدرك ٠۲١٠ :١‏ والمعجم الکبير ۲: 
۰ وینظر: نظم المتناثر ۰۲۰۸:۱ وغیره. 
)٤(‏ في سنن ابن ماجه۲: ۱۳۰۳ء ومسند الشامیین ۳: ۰۱۹٩‏ ومسند عبد بن مید ۱:۳۹۷ والکامل 
)+ وغبرها. 
)٥(‏ في مسند مد ۵: ۲۳۲ وقال الشيخ شعيب: إسناده حسن لغيره» وحلية العلهاء ۲: ۲٤١‏ 
سند اارت ا ا وغره. 
)٦(‏ في موطاً محمد ۳: ۸٠‏ وقال الشيخ شعيب: إسناده حسن لغيره وحلية الأولیاء ۲: ۲٤۷‏ 
ومد شارت 6 و غر 

_0- 


۹.عن الشعبي أن عمر ظإه كتب إلى شريح: إذا جاءك شيء في كتاب الله فاقض 
ہہاء فإن کان آمر لیس في کتاب الله تعالى فانظر في سنة رسول الله و فاقض اء فإن كان 
آمر ليس في كتاب الله تعالى وإريكن في سنة رسول الله 4# فانظر ما أجمع عليه الناس 
قبلك أحد فاختر آي الأمرين شئت: إن شئت أن تجتهد برأيك وتقدم فتقدم» وإن شئت 


أن تتأخر فتأخرء ألا وإن التأخير خير لك٠.‏ 


.عن ابن عمر وابن مسعود د قال: «اتقوا الله واصبروا حت يستریح بر» أو 
ا 2 
يستراح من فاجر» وعليكم بالجماعة» فإن الله لا بجمع أمّة عمد على ضلالة)0.“ 
رابعاً: فائدة الإجماع وسنده: 
لا يقصد من كون الإجماع حجَة أن المجمعين على مسألة من المسائل يسَرّ-عونا 
من عند أنفسهم» وحلون ما شاءوا مع قطع الّظر عن الكتاب والسنة؛ لأن الْسَرّعَ هو 
1 س چ ت 3 1 
الله تعالل» ولا حق لغيره في التشريع» ودورٌ الفقهاء هو بيان وتوضيح مراد الله تعالل. 
بل وجب أن يعلم أن كل مسألة من المسائل الفقهيّة لا بُ وأن تكون مستندة إل 
نص من الكتاب أو السّنة قبل أن ينعقً الإجماع. 
وبناءً عل هذا إن انعقد الإجماع يتوقّفٌ على أصل من الكتاب والسنةء فكل 
مسألة مجمع عليها فهي مستفادة من الكتاب أو السنة أو من قياس متأصل فيهاء وهذا 


(1) في الأحاديث المختارة :١‏ ۹١۲۳ء‏ وقال المقدسي: إسناده صحيح» وسنن الدارمي ٠۷١ :١‏ 
ومصنف ابن أبي شيبة :٤‏ ١۱۹٠ء‏ وصححه العجلوني. 
(۲) في مصنف ابن آبي شیبة ۷: »٤٥۷‏ وتاریخ دمشق ٥۲٦:٤۰‏ وختصر تاریخ دمشق ۱: ۲۳۰۷» 
والإصابة ۱: ۳۳٤‏ وني کنز العیال :۳٦:۱٤‏ إسناده صحیح» وينظر: تلخيص الحبیر ٠١١:۳‏ . 
(۳) هذه الأدلة مستخلصة من الكتاب الماتع النافع: مكانة الإجماع ص۲٠-۲٠.‏ 

ON = 


الأصل من الكتاب أو السْنة ما يقال له: سند الإجماع. 

وهنا ينشاً السؤال عا إذا كانت المسألة المجمع عليها مستفادة من الكتاب أو 
السنةء فما فائدة الإجماع؟ وكيف يعتبر الإجماع من الأدلة الشرعية؟ 

الوا لالإجماع فائدتین: 

١‏ .إن الحكم التّابت من الكتاب أو السنة أو القياس إن كان ظنياء فإِلَّه يصبح 
بالإجماع قطعياً» حيث لا يبق لثبوته أدنى تردد» ويسد باب الاختلاف أمام أي فقيه 
مجتهد» أما إن كان ال حكم قطعياً من قبل فان الإجماع يزيد ني قطعيته. 

١ه‏ اليل الت رضي الذي بي عله الاجا لا يلرم لن دهم من الاش أن 
يتكلفوا عناء البحث عنه» بل يكفيهم التأكد من صحة الحكم في المسألة معرفتهم إجماع 
مجتهدي عصر واحد علن هذا الحكم حجّة؛ لان إجماعهم قد انعقد علل أصل شرعي» 
وبالتالي فلا يلزم لمن بعدهم البحث عن ذلك الأصل الشّرعي... ومن أمثلته: 

إجماع سنده القرآن: إن نكاح أم الأب وأم الأم وبنت البنت حرام بالإجماع 
استناداً إلى قوله تعال: حرمت عم انگ وبتاکم ولتونشڪ 4 
[النساء:۲۳]ء فهذه الآية سند الإجماع» وحرمة النكاح وإن كانت ثابتة بهذه الآية؛ 
لشمول لفظ: الأمهات أمهات الأب وأمهات الأم» ولفظ البنات بنات البنات إلا أنه 
کان فا لا اقطة ف لر خر داعال اواد ة اتن القن شدي اللفظن الد كر ر 
دون العموم» فلا انعقد الإجماع علل الحكم بالتحريم» صار الأخذ بالعموم قطعياًء وإر 
يترك الا للاختلاف. 

إجماعٌ سنده السنة: أله لا جوز بيع شيء اشتراه قبل قبضه بالإجماع» وسند 
الإجماع مأخوذمن قول ال امن ابتاع غاا فلك يېعه حت يستو فیه)'. 


(1) الموطاً ۲: ٠٤١‏ وصحيح البخاري ۲: ٤۷‏ ۷» وصحيح مسلم ۳: ١١٠٠ء‏ وغيرها. 
_o_‏ 


والحكم المذكور في الحديث بالرغم من وضوحه الكامل» إلا أنه كان ظنياً لا يفيد 
العلم اليقيني؛ لعدم ثبوت الحديث بالتواتر» ولكن بعد انعقاد الإجماع عليه صار قطعاً 
مجزوماً بقطعيته. 

إجماعٌ سنده القياس: بيع الأرز حيث ضموه إلى الأموال الرْبوية» فأوجبوا فيه 
الملساواةء والتعاطي باليدء ويحرم الفضل والتساء فيه كا في سائر الرّبويّات إذا بيع 
بجنسه ولو کان ختاف التوع قیاساً على حدیث: «الذّهب لدف والفضة بالفضة 
والتّمر بالتّمر والب بال والشعير بالشّعير والملح بالملح مثلاً بمشل يداً بيد والفضل 
ربا»"» فكان الأرر مسكوتاً عنه» ثم لا أجمع عليه قياساً أصبح واجباً إجراء حكم 
اللأصناف الستة عليه”. 

خامسا: أهل الإحماع وشروطه: 

يشترط في الإجماع ومن ينعقد مم الإجماع ما يلي: 

.١‏ أن يكون مجتهداً صالحاً؛ إذ لا حظ للمقلّد ني الإجماع إلا له تقليد جتهد من 
جتهدي الأ اللحمديةء وهذا القَّرطٌ حاص بالمسائل التي لا يستغنى فيها عن 
الاجتهاد» وأما المسائل التي يستغنى فيها عن الاجتهاد: كنقل القرآن» وأعداد 
الكعات» ومقادير الركاةء فإن إجماع العوام فيه كإجماع المجتهدين”. 

۲. أن لا یکون فيه هوئ؛ بان يكون صاحب بدعة» فن من کان رأيه مذموم عند 
لله تعالى ورسوله ب لا يعتد برأيه» إتّ) الاعتبار للرأي المحموده. 


(۱) صحيح مسلم ۳: ١٠١٠ء‏ وسنن النسائي ۷: ۲۷۵ وغيرها. 
(۲( الكلام ف فائدة الجاع وسنده مستخلص من كتاب مكانة الماع وحجیته ص ۰.٥٦-٥۲‏ 
وینظر: التلویح ۲: ٠۰١‏ والتقریر والتحبیر ۳: ۰۱۱۰ ونور الأنوار ۲: ١١١-١٠١‏ وغيرها. 
(0) ينظر: شرح ابن ملك علل المنار ص ۷۳۹ وغيره. 
(0) ينظر: قمر الأقار علل المنار ۲: ١٠٠٠ء‏ وغبره. 
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e FAN NERS N So NOYO 
بالعدالة.‎ 

.أن يكون الإجماع من كل المجتهدين فيمنع الإجماع خلاف الواحد الصّالح 
للاجتهاد كا يمنع خلاف الأكثر؛ ا وا 
أن يكون الصّواب مع المخالف”. 

ويخرج من أهلية وشروط الإحهاع: 

.١‏ أن يكون في الصحابة ر”. 


۲ .أن يكون في العترة*؛ وعترة الي #: عل وفاطمة والحسن والحسين 
وأو لادهہ. 


۳. أن يكون في أهل المدينة“. 


.٤‏ أن ينقرض العصر بموت جميع المجتهدين بعد اتفاقهم فيه على حكم ليس 
بشرط لانعقاده"؛ لأ الأدلّة الدَاّة على حجِيّة الإجماع إر فصل بين الانقراض وعدمه» 
وشرط الانقراض زيادة على الص» والريادةٌ نسخ فلا جوز وثمرة الخلاف تظهر في) 
إذا رجع بعضهم بعد الانعقاد. 


(۱) ينظر: شرح ابن ملك علل المنار ص‌۷۳۹» وغيره. 
(3) یتر شرح ان لات ص۱ ۷۶ »٤-‏ وغبره. 
(۳) فإ إجماعهم عند الظاهرية حجة وني أحد القولين عند أحمد. ينظ التقربر والح ۴ ۹۷ 
() فإن إجماعهم عند الزيدية والإمامية حجة. ينظر: التقرير والتحبير": ۸ وغبره. 
(9) ينظر حاشية عزمي زاده ص ۷۳۹» وغیره. 
)هذا علن ما شاع عن الإمام مالك وإلا فقد آنكر كونه مذهبه ابن بكير وأبو يعقوب الرّازي وأبو 
بكر بن منيات والطيالسي والقاضي أبو الفرج والقاضي بو بكر. ينظر: التقرير والتحبير ۳: ۰ 
(۷) وعند الشافعي يشترط انقراض العصر. ينظر: نور الآنوار ۲: »٠٠١‏ وغبره. 

_100_ 


ه. أن لا يسبقه اخحتلاف سابق في المسألة"» فإذا اختلف أهل عصر- في مسألة 
وماتوا علل ذلك الخلاف» فلايمنع هذاالاختلاف انعقاد الإجماع وارتفاع هذا 
الخلاف”. 


ء 
س 


وهذا بخلاف ما إذا اجتمعت الأمة عل آقوال في مسألة فن ما عدا هذه الأقوال 
ا 
خامساً: مراتب الإهاع: 


المرتبة الأقوى: أقواها مرتبة وأعلاها درجة الإجاع القولي والفعلي للصحابةه 
E YG‏ واعتبار إجماعهم هذا حجّة مقطوعاً به» مغل الآيات والخبر 
المتواتر حت يكفر جاحده. 

والمرتبة الوسطى: الإجماع السكوتي أوسطها درجة بالتسبة إلى صحابة رسول الله 
لکن حجيته عل سبيل القطع ختلف فيها بین فقهاء الاه - كا سبق -. 

والمرتبة الدنيا: تنحصر في إجماع من بعد الصحابة # من فقهاء كل عصر فهو 
حجَّة عند جمهور من فقهاء الأكَةء ولكن لا علل سبيل القطع؛ أن اختلاف من لا يعتبر 
الإماع إلا إماع الصحابة # يخرجه عن كونه قطعياًء ولذلك يرل منزلة السنة 
المشهورة» ک| أنه لا يكفر جاحده”. 


)١(‏ وذهب الشًافعي إل أن هذا الخلاف يمنع انعقاد الإجماع في العصر الثاني. ينظر: شرح ابن ملك 
۲ 1 وغىره. 

(۲) ینظر: شرح ابن ملك ص ۷٤۱-۷۳۹‏ وغیره. _ 

(۳) هذا قول الجمهورء وأجازه الظّاهرية حتجين بأن الممنوع منه إا هو خالفة الإجماع» ولا إجماع 
مع خالفة هذا الخلاف. ينظر: حاشية الرهاوي ص۷٤۷»‏ وشرح ابن ملك ص٥٤۷- »۷٤٦‏ 
وغیرها. 

(۱) ينظر: مكانة الإجماع وحجيته ص ٠1۷-٦٦‏ وشرح ابن ملك ص٦٤۷-۷٤۷»‏ وغيرها. 


۲0 - 


سادسا: نقل الإهاع: 


١.إن‏ تقل إلينا إجماع الصحابة 4 بإجماع كل عصر عل نقله بالّواترء فإِلَّه يكون 
حجَة قطعيّة موجبة للعلم والعمل قطعاً حت يكفر جاحده: كإجماعهم علل كون القرآن 
كتاب الله تعالى وفرضية الصلاة وغبرها. 

O E O RS A 
فا کا ا لاان ال ك اة‎ aS a E N E 

ء پیعی ص٠‏ ن ر 2 ج ار ET‏ 

لثبوت الأحكام الشّرعية؛ إذ توجب العمل دون العلم حتى لا يكفر جاحده: كقول 
عبيدة السلماني: اجتمعت الصحابة # علل حافظة الأربع قبل الظّهر» وتحريم نكاح 
الأحت في عدَّة الأخحت» وتوكيد المهر بالخلوة الصحيحة. 

۳. إن تقل إلينا بسند ضعيف غير موثوق به» فلا يعتبر حجّة» ويأخذ حكم سائر 
الأحاديث الصعيفةء فلا يثبت به حكم شرعي. 

والغلاصة: أن مكانة الإجماع كدليل شرعي تتوقف على درجة سند وصوها إلينا 
تماما كمكانة السْنة النبويةء فما وصل منها إلينا بالتواتر كان قطعياًء وما وصل إلينا بسند 
موثوق به دون التواتر كان ظنياً» وما وصل إلينا بسند ضعيف غير موثوق به فلا وزن 


له عندنا من حیث کونه دلیلاً شرعیاً تج به. 


(۱) ينظر: شرح ابن ملك ص »۷٤٦-۷٤٥١‏ ومكانة الإجماع وحجيته ص1۹-1۸» وغيرها. 
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الباب الرابع 
القياس 

اقتضت حكمة الله تعال أن تكون نصوص الشَرع حدودة وحوادث الدّهر 
مدودة وغير معدودة» فما ورد من نصوص في الكتاب والسّنة هي محدودة بالنسبة لما 
يستجد من حوادث وأمور هي بأمس الحاجة إلى إعطاء حكم شرعي هاء» وعندما نرجع 
إلى الكتاب والسنة لا نجد ها دليلاً نعتمده فيهاء ولريقم عليها إجماع» ولكننا نجد أن ها 
مثيلاً له حكم في الآية أو ا لحديث» فيصل المجتهد باجتهاده إلى أن هذا الأمر المستجد 
يشترك مع ذلك اليل بعلَّةء فيّعطى حكم هذا المغيل لتلك الحادثة المستجدة» وبذلك 
يجد المجتهد وسيلة من الوسائل التي تعينه على إعطاء الجحكم لكثير من المسائل 
المستجدة ب) يسمى ب«القياس». 

فان القياس أصل عظيم الشأن جليل القدر له دور كبير في استنباط الأحكام 
الشرعية؛ وهذا كان الأصل الراب بعد الكتاب والسنة والإجماع» وتأخيره عنها لا يقل 
من أهميته أبدا؛ إذ هو عكاز الفقيه الذي يتو كأ عليه إذا لر يجد نصا أو إجماعاًفي المسألة 
المستجدة» وتفصيل أحكامه في المطالب الاآتية: 


_YOA- 


المطلب الأول: تعريفه وحجيته: 

ل تقدير التّيء على مثاله» فيقال: قس الشيء بغيره» وعلل غيره» فانقاس: آي 
قدّره على مثاله» ومن هنا سمي المقدار مقياسا". 

واضظلاحا عرف تارف اعديدة تن خذره أفضر ماعل انين وها 

١.تقديرٌ‏ الفرع بالأصل في الحكم والعلّة٠.‏ 

ومعنى تقدير: أي إلحاق الفرع بالأصل» وجعله ماثلاًله. 

والحكم: هو القَابِتُ بالأدلّة اللاثةء وهي القرآنُ والسَنّة والإجماع. 

والعلّة: هي العلَةٌ القَرعية الجامعة المشتركة التي تعلق بها الحكم التي لا تدرك 
بمجرد اللغة". 

.إبانة مثل حكم أحد المذكورين مثل عله ني الآخر*. 

واتار فط الابانة دوق الات أن الشامن طهر لا تت لان البك هي اه 
تعالل» نّا القياس ففعل القائس» وهو تبيين وإعلام أن حكم الله تعالى كذا وعلته كذاء 
وما موجودان في الموضع المختلف فيه. 

وبهذا يعلم أن للقياس أربعة أركانء وهي: الفرع والأصل والحكم والعلَّة» كا 
سيأتي» ويكون القياس باشتراك العلَّة بين الأصل والفرع» فنعدي حكم الأصل الْصَرّح 


(1) ينظر: المصباح المنير ص٠۲٥‏ ومباحث العلَة ني القياس عند الأصوليين ص١٠‏ . 
(۲) ينظر: المنار ١١١:۲‏ وغبره. 
(۳) ينظر: قمر الأقهار ۲:١١١ء‏ وغيرها. 
)٤(‏ ينظر: ميزان الأصول ۲: »۷۹٤‏ وغبره. 
(۱) بنظر: شرح ابن ملك ص٩۰٥۷‏ ومیزان الأصول ۲: ۷۹۱ وغيرها. 
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به في القرآن والسّنة في الفرع الحادث» فيكون فعل المجتهد هو إظهار حكم الله تعالى في 
الفرع. 
ومن حجية القياس: 


معلوم أن القياس هو المصدر الرّابع من مصادر التشريع الفقهي» وأنٌ العمل به 
حل اتفاق فى ال مذاهب الفقهية المعتبرة؛ لأن به حياة القريعة وحيويتهاء وقد رها غل 
مواجهة المستجدات الحياتيةء فبه يعرف حكم عامة المسائل الفقهية؛ لان ا منصوص 
مها هو الف أف وال هة تال رالرى حو اال اة ف دا کا س - 
ولذلك وردت أدلّة عديدة في إثبات حجية القياس» ومنها: 

١‏ .قال تعالى: فإاعَترزوا اولي الاسر ©4 [الحشر:۲]ء والاعتبار: هو التَظرٌ في 
الحكم الثابت في الكَيء أنه لي معن ثبت» ورد نظيره إليه في الحكم» وقياس غبره 
عليه» فكألّه قال: قيسوا اللَّيءَ علل نظيره» وهو شامل لكل قياس: كقياس الفروع 
ا ع عا الاميرل كن قات ةا ا ا ااه 

.قال تعال: کان رع ف سىء ردو کاو اسول 4 [النساء:٩١]:‏ أي ردوه إلى 
eS‏ 
إل E‏ الظّاهر الجي؛ وفافل اله تعان: وولو رد وهال اسول وإلت ؤل 
آلأَمر من مه أ متليطوكة م 4[النساء:۸۳]ء فكأن الأمر با LL‏ 
تعال es‏ بواسطة الرأي والاجتهاد يكون أمراً بالمقايسة*. 


.قال رسول الله 4 لمعاذ بن جبل ظه: «بم تقضي یا معاذ؟ قال: بکتاب ال 


(۱) ينظر: نور الأنوار ۲: ١٠٠١ء‏ وميزان الأصول ۸٠٤:۲‏ وغبرها. 
)١(‏ ينظر: ميزان الأصول ۲: »۸٠ ٤‏ وغبره. 
® 


قال: فإن ر تجد؟ قال: بسنة رسوله» قال: فإن ر تجد؟ قال: أجتهد فيه برأيى» فقال 
رسول الله 4: الحمد لله الذي وفق رسول رسوله با يرضی به رسوله»"» ولو لړ یکن 
القياس حجة موجبة للعمل بعد الكتاب والسنة لأنكر عليه رسول الله بي ولمامدحه 
به» ولا مد الله تعالى بتوفيقه لمعاذ له بالعمل بالرأي والاجتهاد". 

٤‏ .عن عمر له قال: «هششت يوماً فقبلت وأنا صائم فأتيت النبي بإ فقلت: 
بماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس بذلك» فقال رسول الله 4#: قفيم”» إذ قاس النبي ل 
yT‏ 
القبلة من غير إنزال وإيلاج في نفي الفساد علل المضمضة من غير ابتلاع“. 

ه.سئل أبو بكر ظ4 عن الكلالة فقال: إني سأقول فيها برأيي فإن كان صواباً 
قین ا فال وان كان عط بولغان اراو ما الراك ا ك 
استخلف عمر 4ه قال: إني لأستحيي الله تعالل أن ارد شيا قاله بو بكر“ 

٦.رسالة‏ عمر هه إلى آي موسى الأشعري 4ه قال فيها: «الفهم الفهم في يختلج 
في صدرك مما إر يبلغك في القرآن والسنة فتعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عند 
ذلك واعمد إلى أحبًّها إلى الله وأشبهها في ترئ»”. 
الله فان جاء مر لیس في کتاب الله» فلیقض با قضی به نبیه #۶ فإن جاء آمر ليس في 


(۱) سبق تخرججه. 
(۲) ينظر: نور الأنوار ۲: ٠٠١‏ وميزان الأصول ۲: ۸٠٠‏ وغبرها. 
(۴) في السنن الكبرى للنسائي ۳: ۲۹۳ وصحيح ابن خزيمة ۳: ۲٤١‏ . 
)٤(‏ ينظر: ميزان الأصول ۲: ۸٠١‏ وغبره. 
() في سنن الدّارمي ۲: ٠٤٦۲‏ وسنن البيهقي الکبیر :٦‏ ۲۲۲۳ء ومسند الرّبيع ٠۳٠٠ :١‏ وغيرها. 
(۱) سبق تخرججه. 
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کتاب الله ولا قض به نبيه د فليقض بم| قضى به الصّالجون» فإن جاء أمر ليس في 
کتاب الله ولا قضی به نبيه #5 ولا قضى به الصّالحون» فليجتهد رأيه ولا يقول: إي 
أخاف وإني أخاف فن الحلالً بن والحرام بّن» وبين ذلك أمور مشتبهات» فدع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك. 

المطلب الثاني: شروط القياس: 


يذكر الأصوليون من الحنفية شروطاً للقياس المعتبر في استخراج الأحكام» وهي 
خمس شروط» وتفصيلها كالآتي: 

ان لا يكون الأضل:غصوضا: آي بسب غر علل اختصاص القيس 
عليه بحكمه» وهو ما يُعبّر عنه الفقهاء بحكاية حال: أي حكم خاص ذه الحادثة لا 
يقاس عليه غيژه» وهو كثير» ومن أمثلة ذلك: 

ما روي: أن التي 4 ابتاع فرسا من أعرابي فاستبعه الي &# ليقضية ثمن 
فرسه فأسرع رسول الله #5 المشي وأبطاً الأعرابي» فطفق رجال يعترضون الأعرابي 
فيساومونه بالفرس» ولا يشعرون أن النبي ب ابتاعه» فنادى الأعرابي رسول الله ل 
فقال: إن كنت مبتاعاً هذا الفرس» ولا بعته» فقام النبي #4 حين سمع نداء الأعرابي 
فقال: أوليس قد ابتعته منك؟ فقال الأعرابي: لا والله ما بعتكه» فقال النبي #5: بل قد 
ابتعته منك» فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدأً! فقال خزيمة بن ثابت ظه: آنا أشهد 
أك قد بايعته» فأقبل النبي ‏ على خزيمةء فقال: بم تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول 
الله» فجعل النبي #5 شهادة خزيمة بشهادة رجلين). 


(۱) سبق تخریجه. 
(۱) في سنن آي داود ۳: ۳۳١‏ ومسنك مد 6: ۲6> والمستدرك ۲١:۳‏ وضحخه» وسنن 
النسائي الكبرى ٤۸:٤‏ والمعجم الکبیر ۳۷۹:۲۲ وغيرها. 

۲ 


فجعل رسول الله ل شهادة خزيمة هه كشهادة رجلين كرامة وتفضيلاً علل 
را ا شرفو اجا اا ن جاو ورل و ا 
العامة فلا يقاس عليه غيره؛ لأ ا لحكم مقصوراً عليه بالنص”؛ فينبغي أن لا يقاس 
عليه غبره من هو أعلن حالاً منه كالخلفاء الرّاشدين؛ إذ تبطل حينئذ كرامة اختصاصه 
بهذا الحک*. 

- أله حل زواج النبي بك بتسع نسوة إكراماله» فلم يصح تعليله والقياس عليه. 

۲. أن لا يكون حكم الأصل معدولاً به عن القياس؛ بأن لا يكون الأصل خالفاً 
اا یا ھی ا ا کت ی ا ر ا ل 
إثبات الحكم بالقياس» فإذا جاء خالفاً للقياس إر يصح إثباته به» وهذا هو الاستحسان 
بال و اة 

- بقاءٌ الصّوم مع الأكل والشّرب ناسيأً فإِلّه خالف للقياس؛ إذ يقتضي- فساد 
الوم به؛ لدخول العام أو اللّراب إلى الجوف المعتبر من المنفذ المعتبر حقيقة» إلا أن 
الشارع الكريم اعتبره صا حك استحساناًء لما ورد عن رسول الله ل آنه قال: «إذا 
نسي فأكل وشرب فليتمٌ صومه فإت| أطعمه الله وسقاه»؛ لذلك لا يقاس عليه الخاطئ 
وال 


() المراد بالنص هاهنا الدليل من قبيل ذكر الخاص وإرادة العام كتاباً كان أو سنة أو إجماعاً. ينظر: 
قمر الأقمار ۲: .٠١۷‏ 
(۲) ینظر: نور الانوار ۲: ۱۲۹-۱۲۷» وغبره. 
(۱) في صحيح البخاري ۲: ۰1۸۲ وصحیح مسلم ۲: ۰۸٠۹‏ وسنن الترمذي ۳: ١٠٠٠ء‏ وغيرها. 
(۲) ینظر: كشف الأسرار للنسفي ۲: ٩۱۲۹ء‏ ونور الأنوار ۲: ۹-۱۲۸١1ء‏ وشرح ابن ملك 
ص۰۷1۷ وغبرها. 

۳ 


جواز الم رغم أن ابيع فيه معدوماً؛ لان القياس أن يكون المبيع حلا ملوكاً 
مقدوراًء قال 4: «لا تبع ما ليس عندك)”» وجوّز رسول الله ئ السّلم» فقال: من 
أسلف في شيء ففي كيل معلوم إلى أجل معلوم"» وما ثبت بهذا التّص بعدم ملك 
امحل إلا مؤجلاً يكون خارجا عن القياس”» وثابتاً استحساناً بالَّص. 


.٣‏ أن يتعدّى الحكم الشرعي الثابت بالتص بعينه إلى فرع هو نظبره ولا نص فيه 
ويتضمن هذا السَرط أربعة شروط» ولكتها كلها راجعة إلى تحقيق التَعدّي» فإِلّه لا يتم 
إلا بالجميع» وهي: 

.أن يكون الحكم شرعياً لا لغوياًء فلا يجوز القياس في اللغة؛ بأن يوضع لف ظ 
لمسمّى خصوص باعتبار معن يوجد في غيره» فيطلق ذلك اللفظ علل ذلك الغير» ومن 
امشلته: 


- عدم صحة إثبات حكم الزنا للواطة؛ بإثبات اسم الزنا للواطة؛ لأنه ليس بحكم 
شرعي؛ لأن الزّنا وإن كان سفح ماء حرم» وهذا ا معنن موجود في اللواطة» بل هي 
فوق الرّنا في ال حرمة والشّهوة؛ لأنٌ الإيلاج في الدب لا يحل قطعاً بخلاف الإيلاج في 


اور ن ما 0 وسن السا ۷۳۷ ومسند جد 
۲ وصححه الأرنؤوط» والمعجم الکبیر ۳: ٩٤۱۹ء‏ وغيرها. ۰ 
(۲) في صحيح البخاري ۲: ۷۸۱ وصحیح مسلم ۳: ١۱۲۲ء‏ وغيرهما. 
(۳) ینظر: كشف الأسرار للبخاري ۳: ۳۳۷ وغیره. 
() جعلها ابن ملك في شرحه علل المنار ۲: ۷١۷‏ ستة شروط, واستدرك عليه ملاجيون في نور 
الأنوار ۲: :١١١‏ وقد ابتدع بعض الشارحين فقال: إنه يتضمن ستة شروط الأربعة منها هي 
امذكورةء والاثنان التعدي وكون الحكم الشرعي ثابتاً بالنص لا فرعاً لشيء آخر» وهذا وإن کان ما 
يستقيم لكن ليست له ثمرة صحيحة. 

٤ - 


القبل فإِلّه يحل بالتكاح» فيُجري على اللواطة اسم الّنا وحكمه» وهذا لا مجوز؛ لأنه 
قياس في اللغة<. 


- عدم إعطاء التَبيذ حكم الخمر؛ بأن يعطى اسم الخمر لكلل ما بخامر العقل» فيّقال: 
بعدم جواز الَبيذ ا ثلث المسكر - وهو المطبوخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه - أن حكمه 
حكم الغمر؛ لأن اليد المسكر في معتى ا لمر فإثبات اسم الخمر لذلك الماع المسكر 
يكون إثباتا بتعدية الاسم لغةء وهذا قياس فاسد؛ لان الاسم مت وضع لعين خاصّة 
بهيئة خصوصة وصفاتِ معلومة فلا يقاس عليه ما سواه في المعنى المقصودمنه مع 
اللخالفة في الصورة» بل المعتبر فيه وضع اللغةء فلو عَدّي الاسم من الوضع إلى غيره 
اغا او ن ان ا ات دام ر جا لإ ا اا 
العرب الاسم لاسم» وطريق الاستعارة في بين أهل اللغة غير طريق التعدية في أحكام 
القّرع» فلا يكون هذا النّوع من القياس الذي يدرك به حكم الشرع”. 

- عدم إعطاء حكم السّارق للنباش -من يحفر القبر ويأخذ الكفن - بأن نثبت اسم 
السارق للنبّاش باعتبار أن كل واحيٍ منهم| آخذ مال الغير على سبيل النفية؛ لا أن القطع 
لامجب بالإجماع بدون اسم السّرقة» وقد عدم الاسم ني التّباش؛ لان السرقة اس 
اغ وای عو اه ی ا ا 
میت» فکیف يُسارق عینه» فلا يقاس اا علل السّارق”. 


ب. أن يُعذّى الحكمُ بعينه بلا تغيير» فإن تغبّر الحكم بعد التعدية إر يصح القياس. 


(۱) ينظر: المنار ونور الأنوار وقمر الأقار ۲١١۱ء‏ وغبرها. 
(۲) ينظر: ميزان الأصول ۲: 4١١‏ وكشف الأسرار للسفى ۲: ۲١١٠ء‏ وفصول الحواشى على 
ا ٤‏ ۰ 
(0 ر كفت الار اراس ن۳۲ وره 
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ومثاله: عدم صحّة ظهار الذمي قياساً على ظهار المسلم؛ لعدم تعدية الحكم بعينه؛ 
لكون هذا التعليل تغييراً للحكم من التأقيت للتأبيد؛ لأ الحرمة ني الظّهار توجب 
الكقًارة» والذّمي غير قادر علل الكقّارة» فظهار المسلم ينتهي بالكفارة» وظهار الذمي 
يكون مؤبداً؛ إذليس هو أهلاً للكمًارة التي هي دائرة بين العبادة والعقوبة» فإِنَ 
اا اا ر وا و ا ر 
بهل للعبادة. 

ج.أن يكون الفرعٌ نظيراً للأصل لا أدون منه: أي أقل منه» فلا يصح قياسه عليه. 

ومثاله: عدم تعدي حكم التامي في الفطر إلى ا مكره وا لخاطئ لكونه) ليسا 
بعامدين في نفس الفعل كالتّاسي؛ لان عذرًهما أقل من عذر التّاسي» فإ التسيان يقع 
بلا اختيار» وهو منسوب إل الله تعالل» وفعل الخاطئ والمكره من الإنسان» فن ا لخاطئ 
يًذكر الصوم» ولكته بُقَصّر في الاحتياط في الملضمضة حتى دخل الماء في حلقه» والمكره 
أكرهه الإنسان وألجأه إليه» فلم يكن عذرهما كعذر الاي فيفسد صومهماء وتفريع 
المكره والمخطى هنا لا يعارض تفريعهم فيم| سبق على كون الأصل الفا للقياس؛ لان 
أكثر المسائل تتفرّع علل أصول ختلفة". 

د.أن لا يوجد في الفرع نصْ» فإن وجد نص في الفرع إ ريصح قياسه علل غيره. 

ومثاله: عدم صحة اشتراط الإيمان في رقبة كقارة القتل: لر َة مُومكَة 
A EE‏ مَسَلَمَةَ اهلو 4[النساء :۲ في كفارة اليمين والظهار؛ لود ا الط 
فيهما عن قيد الإيمان» قال تعالى في كقارة اليمين: فر عام عرو سكي م 


3 فط وو الا وار و قم الاار ا 4۲۳ كف الا راو ا وسا 
(۱) ینظر: نور الآنوار ۲: ١۱۳-١۱۳ء‏ وغبره. 
N‏ 


سط ما تومو آهايك أوك وهر أو رر رر 4 [الماتدة:۸۹]ء وقال غلل فى كقارة 
الظّهار: ربمن َل أَنيَمَآسًا 14[ المجادلة:٠]؛‏ لآنّه لا يجتاج إلى القياس مع 
وجود النَص في الفرع”. 

٤‏ أن يبقى الحكم في الأصل بعد التعليل على ما كان قبله» والراد بالتغيير تغير 
المعنى المغهوم من الّص لغة دون التغيير الجحاصل من الخصوص إلى العموم فن هذا 
التغيبر من ضرورات القياس؛ إذ لا فائدة للقياس إلا تعميم حكم التَّص”. 

ومثاله: عدم جواز اث شتراط التّمليك ني الإطعام في الكقّارات قياساً على الكسوة؛ 
لألّه تغيير لحكم النَصّ؛ لأنَ الإطعام اسم لفعل يُسمّى لازمه طعاًء وهو الأكلء 
ويتحقّق الأكل بالتّمليك والإباحة للطعام» وتخصيصه بالتّمليك دون الإباحة ا 
لمكم الأصل: #إطعام عَمَرَو مَسكينَ 4 [المائدة:۸۹]؛ لأّها عامّة تشتمل 
والإباحةء فلم يصح اشتراط التمليك قياساً علل الكسوة”. 

ولا يقال: إنكم خصصتم القليل وهو بيع الحفنة باحفنتين من الرٌبا کا ني قوله 
4 «الطّعام بالطّعام مثلاً بمثل) مع عمومه للقليل والکشثر؛ لن مراد هى الساوق 
التساوي في الكيل شرعاً بالإجماع» والحفنة إر تدخل في المكيال الشّرعي» وهو نصف 
صاع» فلم تكن معتبرة؛ أن التفاضل إلا يكون عند وجود الفضل علن أحِ 
المتساويين» والمجازفة عبارةٌ عن عدم العلم بالمساواة كياد والكل لا يتأتى إلا ني 
الكثير» فلم يكن فيه تغيير المنصوص عليه”. 


A ٣ 


(۱) ينظر: نور الأنوار وقمر الأقار ۲: ١٠١٠ء‏ وغيرها. 
(۲) ینظر: قمر الاقار ۲: ۷١۱۳ء‏ وغبره. 
(۳) ينظر: كشف الأسرار للنسفي ۲: ١١٠١ء‏ وشرح ابن ملك ۲: ۷۷۷-۷۷٠‏ وغيرها. 
(۱) في صحیح البخاري ۳: ۰۱۲۱٤‏ ومسند آحمد 1: ۰٤۰۰‏ وصحیح ابن حبان ۱۱: ۳۸۰۵. 
(۲) ينظر: حاشية الرهاوي ۲: »۷۷۷-۷۷٠‏ وحاشية عزمي زاده ۷۷۸:۲» وغيرها. 

۷ - 


ه.أن لا يكون التعليل متضمناً إبطال شىء من ألفاظ المنصوص؛ لأن الل 
مقدمٌ علل القياس بلفظه ومعناه» فك لا يعبر القياس في معارضة النَص بإبطال حكمه 
لا يعتبر في معارضته بإبطال لفظ النَص٠.‏ 


ومثاله: عدم جواز قياس السّباع سوئ الخمس المؤذيات علل الخمس بطريق 
التعليل في إباحة قتلها للمُحرم وني الحرم؛ لأنْ نص الحديث: «خمس فواسق يقتلن في 
الحرم: الفأرةء والعقرب» والجدأة”» والغراب”» والكلب العقور)*”. 

فإذا تعدّى الحم إلى حل آخر يكون أكثر من مس فكان في هذا التعليل إبطال 
لفظ من ألفاظ النَصّء بخلاف حكم الرّبا فن النبي ## ريق ل في الرّبا ستة أشياء: 
«الذهب بالذهب رباً إلا هاء وهاء» والبر بالبر رباً إلا هاء وهاءء والتمر بالتمر ربا إلا 
هاء وهاء» والشعير بالشعير رباً إلا هاء وهاء»"» ولكن ذكر حكم الرّبا ني أشياء فلا 
يكون ني تعليل ذلك التَّص إبطال شيء من ألفاظ الل ”. 


( 0ط اول ال ي 518 ااال و به م سن ال رو كا اغ خا 
في الشَرط الرّابع. 1 
(۲) جدآة: بالكسر: وهي طائر من الجوارح» وهو أخس الطيرء يغلبه أكثر الطيور» وينقض علل 
ا لجرّذان والدواجن» والغراب يسرق بيض الحدأة ويترك مكانه بيضه فالحدأة تحضنها فإذا فرخت 
فالحدأة الذكر تعجب من ذلك ولا يزال يزعق ويضرب الأنثى حتى يقتلهاءوكنيته بو ا مطاف وأبو 
الصلت» ينظر: حياة المحیوان ۱: ۲۲۹ وعجائب المخلوقات ۲: ٠۲٥۹‏ والمعجم الوسیط ص۹١٠‏ . 
(۳) وهو الغراب الأبقع الذي يأكل اجيف دون ما يأكل الزرع» والأبقع: ما خالط بياضه لون آخر. 
ينظر: فتح باب العناية »۷٠١ :١‏ وغيرها. 
(6) العقور: وهو كَل سَبَع يعقر من الأسد والفهد والنمر والذئب وعقر: أي جرح. ينظر: الصحاح 
۲ہ والمصباح ۰٤۲۲‏ والتبیین ۲: ۰٦۷‏ وغیرها. 
(۱) في صحيح البخاري ۳: ٤۱۲۰ء‏ وسنن الترمذي ۳: ۱۹۷ وغيرها. 
(۲) ني صحیح البخاري ۲: ۰۷٥۰‏ وغیره. 
(۳) ينظر: أصول السرخسي ۲: .۱۷١-٠۷١‏ 

- 1A - 


المطللب الثالث: العلة: 

إن هم موضوعات الأصول هو القياس» وأهَ شيءٍ في القياس هو العلَة فهي 
في الحقيقة سر الشّريعة العظيم الذي تتسابق أفهام العظام لإدراكهاء فهي عط الأنظارء 
ومرمي الأفئدة» ومنتهى العقول» وهى أحد أركان القياس الأربعة» وھی: 

١‏ لأصل المقيس عليه: وهو مأ يبتنى عليه غيره كاليرٌ الوارد في حديث الرّبا 
المشهور. 

۲.الفرع المقيس: وهو ما يبتني علن غيره كالدّرة» فإننا إذا قسنا الذّرة علل الم ني 
حرمة الرّباء فالأصل هو ال والفرع هو الذّرة؛ لابتنائها عليه في ا حكم. 

۳.حكم الأصل: وهو ما أفاده التّص كتاباً كان أو نة أو إجماعاًء كوجوب 
التساوي والتقابض في الرَبَويّات» وأما حكم الفرع فهو ثمرة القياس ونتيجته لا 
رکنه". 

٤.العلة:‏ وهي الوص ال جامعٌ بين الأصل والفرع: كا لجنس والقدر(الوزن أو 
الكيل) في الرَبَويّات. 

وبالتالي كل ما وجد فيه علة الرّبا -وهي الجنس والقدر -من الفروع کالاآرز 

۶ 2 2 ء ۶ 

رهز جرب اناري قافن فا 6 لعل الأ من اة رالد هت ر غه 


() ينظر: التلوبح ٤:١‏ ١٠ء‏ ومرآة الأصول وحاشية الإزميري ۲: ۲۹٤‏ 
- ۲۹ 


وتفصيل الكلام في العلة في التقاط الآتية: 
غرف ا ار اوت ب 


ما جعلت علا على حكم النص ما اشتمل عليه النص» وجعل الفرع نظيرا له في 
حکمه بوجو دها فيه . 

فالعلّة هي ا معنن الجامع» وجعلت ركنا للقياس؛ لأن دار القياس عليها فلا 
یقوم القیاس إلا بہاء وسميت عَلم]؛ لأ علل الكّرع: أمارات وسعرفات للحكي» 
وعلامة عليه والمو جب الحقيقى هو الله تعال. 

ومعنى: ما اشتمل عليه الت : أي حال كون ذلك العلم ما اشتمل عليه النصُ 
ما بصيغته كاشتمال نص الرّبا علل الكيل وال جنس» أو بغير صيغته كاشتمال نص النهي 
عن بيع العبد الآبق كا في حديث: «لا تبع ما ليس عندك علل العجز عن التسليم» 
فعجز البائع عن التسليم علة للنهي عن بيع الآبق» ولا ذكر هذا العجز صر يجأ في نض 
ذلك التهي إلا أنه مستنبط منهء فإن البيع مذكور فيه» ولا بدّله من بائع» والعجز 
صفته» فإذا لر يقدر علل التسليم» فكيف تتحقق البادلة". 

- الوصففُ الصالح ا مور في ثبوت الحكم في الأصل متى وُجد مثله في الفرع يثبت 
مثل ذلك الحم فيه قياساً عليه. 


وسيأتي معنا مفصّلاً معنن الصّالح اا فان ار ال ع التأثير» فهي في 


(۱) ينظر: المنار ۲: .٠٤١١-١٠٤١‏ 

(۱) سبق تخرګه. 

(۲) ینظر: نور الاآنوار وقمر الاقار .٠٤١١-٠٤١١:۲‏ 
_ ۷۰ 


نظر المجتهد كانت السب ني حكم الأصل» فلحا وجدت في الفرع استحق نفس 
الحكم. 

والقياس لما كان رد الفرع إلى الأصل لإثبات حكم الأصل فيه ولا يُمكن إثبات 
حكم الأصل في الفرع بالنص؛ لان الث حاص لا يتناول الفرع» فلا ُد أن يكون في 
الأصل وصف يجب به الحكم شرعاء حتى يثبت مثله بمشل ذلك الوصف؛ إذ لو إريكن 
هكذا لا يمكن إثبات الحكم في الفرع؛ e E‏ 
ولا إجماع» ولو كان فيه نص أو إجماعٌ يكون إثبات الحكم نصا لا قياسا*. 

والوصف الذي هو ركن العلَّة له صور: 

ن کون ااا زوا ا كو اا کا عا وت اا 
في الذّهب والفضة فإتًها لا تنفك عنهما؛ لأّ) خلقا في الأصل علل معن التمنيةء وهي 
مشتركة بين مضر وب الذّهب والفضة وتبرهما“ وحليها”» فتكون في حل الس 
الإ كاة لعل التمنية. 


(۱) ینظر: ميزان الأصول ۲: ٤-۸۳۳‏ ۸۳. 

(0 ن اة اكرون الدحت و افك سا فر بد الا له . ينظر: شرح ابن ملك ۲: 
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(۲) وهي الذهب والفضة قبل أن يصاغ ويستعملء » ینظر: اللسان 1١ : ١‏ والمختار ص٤۷.‏ 

(۳) وهي ما يعمل من الذهب والفضة من الحلي فإنّه تجب فيه الركاة إذا بلغ نصاباًء فعن عمرو بن 

شعیب عن آبیه عن جده اد «آن امرأة أت رسول الله ل ومعها ابنة اء وني يد ابنتها مسكتان 

غلیظتان من ذهب» فقال ها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: ل قال: أ يسرك أن يسورك الله با يوم 

القيامة سوارين من نارء قال: فخلعته] فألقته| إل النبي #5 وقالت: هما لله 5ك ولرسوله» في سنن 

أي داود ۲ : ١‏ وسنن النسائي الكبرى ۲ 0 ومست ساق بن اهر ۱ : ۷۷ ومسند أحمد 

٥ 1‏ والمعجم الکبير .١ :۲٤‏ وصححه ابن القطان» وقال النووي: إسناده حسن. ينظر: 

e قالت‎ e ا‎ 
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أن يکو ن غارضا: كقوله 5 للمستحاضة" في بيان علة انتقاض الا إن 
ذلك عرق»": أي دم عرق انفجرء فالانفجار صفة عارضة غير لازمة؛ لان الذَم 
موجود في العروق بدون صفة الانفجارء فلا يلزم أن يكون كل دم عرق منفجراًء فأين) 
وجد انفجار الدم سواء كان للمستحاضة أو لغيرها من غير السّبيلين يجب به 
الوضوء”. 

۳. أن يكون اسم): كحرمة الخمر ثبت باسم الخمر: هو علَتّهاء لا وصف الإسكار 
حت لا يتعدّى إلى التبيذ المثلث» وحتى يثبت في قليل الخمر؛ لوجود الاسم وإن لر 
یسکر ٩‏ 

.أن يكون جلياً: وهو ما يفهمه كل أحد بحيث لا يحتاج إلى النّظر الكثير: 
كالطواف لسؤر الهرة» كا في قوله 44: «إعَها ليست بنجس» إنا هي من الطوافين عليكم 
والطّوافات)”. 

٥.أن‏ يکون خفيًا: وهو ما يفهمه بعض دون بعض »› وهو لا ينال إلا بالنظر 


قلت: لا أو ما شاء الله» قال: هو حسبك من التار» في سنن أبي داود ۲: ٥‏ والمستدرك |: OV‏ 
وقال الحاكم: إسناده صحيح علل شرط الشيخين وإر يخرجاه. وعن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: 
«كنت ألبس أوضاحاً من ذهب» فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي 
فليس بكنز» في سنن أبي داود ۲: ١٩ء‏ والمستدرك ٥٤١ :١‏ »وصححه الحاكم» والمعجم الكبير ۲۳: 


۱ وغبرها. 
(۱) المستحاضة: هي التي ترىئ الدّم من قبلها في زمان لا يعد من الحيض ولا من النفاس. ينظر: قمر 
الأقار .٠٤١١:۲‏ 


(۲) ني صحيح البخاري ۱۱۷:١‏ وصحيح مسلم ۲٦۲:١‏ والموطاً ٠٦١ :١‏ وغيرها. 
(۱) ینظر: کشف الأسرار للنسفی ۲: ۰.۱٤۲‏ ونور الآنوار ۲: ١١٤٠ء‏ وغبرها. 
(۲) قال السّمرقندي في الميزان ۲: :۸١١‏ لكنا نقول: إن عنى به أنه تعلق بعين الاسم لا يصح؛ لأن 
الاسم يثبت بوضع أرباب اللغة» وهم أن يسموا الخمر باسم آخر. وإن عنى به المعاني القائمة بالذات 
التي بها استحق هذا الاسم» وهو كون المائع النيء من ماء العنب بعدما غلل واشتدء فهذا مسل 
ولکن حینئذ کون هذا تعلیق الحکم بالمعنی لا بالاسم. 
(۳) ني موطأ مالك ۲۲:۱ وسنن أبي داود ۰٦۷ :١‏ وسنن الترمذي ۱: ١۳٥٠ء‏ وغيرها. 
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والقأمل كا :عله الربا عند اة القذر والحتس» :وعد الشافية: الطَعم ٤‏ 
اللطعومات» والثمنية في الأثان: أي الذّهب والفضةء وعند الماليكة: الاقتيات 
والأوخار ق قزل ف لهت تالاه وة بال رال بال وال 
بالشعیرء والتَمرُ بالتمر» والملح بالملح مثلاً بمثل» سواء بسواء» يداً بيد فإذا اختلفت 
هذه الأصناف فبیعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد»". 


ان کون کا اغا أي جامعاً بين الأصل والفرع: كالتّعليل بالدًينية الكًابتة 
في الذمّة في جواز أداء الدّين عن الميت» كا ورد عن ابن عباس هه قال: «جاء رجل إلى 
الس ب فقال: يا رسول الله إن اسي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: لو 
کان عل أمّك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم» قال: فدين الله أحق أن يقضى»» 
فقاس التبي ب4 الصيام علل دين العبادء والمعنى ال جامع بينهما هو الدّين» وهو عبارة عن 


حق ثابت في الدّمة» واجب الأداء» والوجوب حكم شرعيٌ. 


۷. أن يکون فرداً: فاضت الد كا بالقدر وحده أو الجنس وو 
ربا السسيئة. 


۸.أن يكون عدداً: فالوصف العدد كالقدر مع الج عله لحرمة التفاضل”. 


٩.أن‏ يكون منصوصاً: أي الوصف مذكوراً في النص كا ني طواف اهرة مثلاً. 


(۱) في صحیح مسلم ۳: ۰۱۲۱۰ وغیره. 
(۱) في صحيح مسلم ۲: »۸٠ ٤‏ وصحيح البخاري ۲: ı۰‏ وغیرها. 
(۲) قال ملا جيون في نور الأنوار ۲: :٤١‏ «والحاصل أن قوله: اساً وحك)ً لا شبهة في أنه مقابل 
للوصف» وأنَ قوله: لازماً وعارضاً لا شك في أله قسم للوصف» وأما الجلي والخفيء وكذا الفرد 
والعدد فقد أورد علل سبيل المقابلة والتّداخل» والظاهر أنه قسم للوصف إذ إر نجد له مثالاً إلا في 
قسم الوصف» وقد يسمي المعنى الجامع الوصف مطلقاً ني عرفهم سواء كان وصفاً أو اس أو حك 
وهذا كله من تفنن فخر اللإسلام والناس أتباع له». 
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١١‏ .أن يكون غير منضوص: ولكنه ثابت بالنص كالامغلة السابقة من اشتال 
التهي عن بيع الآبق علل العجز عن التسليه”. 

ثانياً: مسالك العلّة: 

إل مسالك العلّة: هي الطْرق الدّالة على كون الوصف العين علَّة للحكم. 

وهناك سالك ضحيحة ومشالك بتو ها 

والمسالك الصحيحة عند الحنفية ثلاثة: التص والإجماع والمناسبة» وما عداهامن 
المسالك كالسبر والتقسيم” وتنقيح المناط" والدّوران والشّبه” ما يتوهم صختها. 


(۱) ينظر: شرح ابن ملك ۲: ۷۸۸-۷۸7١‏ وكشف الأسرار للنسفي ۲: ٠٤١-٠٤۲‏ ونور الأنوار 
وقمرالاقار ۲: ۲٤٠-١٤٠ء‏ وغبرها. 
(© الي والمي هو اختبار الأوصاف التي يجدها المجتهد في الأصل المقيس عليه» ثم التظر 
إلبها ليميز ما يصلح للعلية منهاء ثم بحص العلَة في واحد منها ويلغي الأخرئ» فلأجل اختبار 
ا ا اوخل راخدا خم كحصر المقسم في 
الأقسام يقال له: التقسيم. ينظر: آصول الفقه للبدخشاني ص‌۲۲۳-۲۲۲. 
(۲) تنقيح المناط: هو النظر في تعيين ما دل النص علل كونه علة للحكم ولريعينه» نحو تعليل الكفارة 
بوقوع فعل مفطر في نهار رمضان عمد کا ورد في حديث الأعرابي الذي واقع هله في نهار رمضان 
عمداًء فأمره النبيّ ## بإعتاق رقبةء فعلم أن هذا الحكم إعتاق الرقبة علةء ولكن الشارع إر يعينهاء 
فبعد النظر والاجتهاد تعيّن أن العلة هو الوقاع في نمار رمضان عمداًء لا كونه أعرابيا أو راغباً ني 
الوقاع» أو غير ذلك من سائر الأوصاف. بنظر: آصول الفقه للبدخشاني ص٣٢۲۲‏ . 
(۳) الشبه: أي المشابهةء وهو الوصف الذي لا تظهر مناسبته للحكم إلا بعد البحث التام» ولكن 
عرف من الشارع الالتفات إليه في بعض الأحكام» فصار مشابه بالعلةء مثاله: كوصف الطهارة إذا 
جعل علة لوجوب النية في التيمم ليقاس عليه الوضوء وتجعل النية فيه أيضا لازمةء فإن الطهارة لا 
ا شتراط النيةء وإلا لكان اعتبار النية في إزالة التجاسة عن الثوب أو البدن أيضاً لازماًء مع أله 
ليس كذلك» ولكن الطهارة عبادة فيناسبها اث شتراط النية من حيث العبادة» فيعتبر اشتراط النية في 
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وتفصيل الكلام في المسالك الثلاثة المعتبرة كالاتي: 

الأول: الإحاع: 

وهو اتفاق المجتهدين في عصر من الأعصار علل كون وصف معيّن علّةللحكم 
لعن مثاله: الصغر في ولاية مال الصغير» فاه علَةٌ ها بالإجماع» ثم يقاس عليه ولاية 
التكاح. 


بأن تكون العِلية ثابتة بالتص» وهو قسمان: 

أوهما: الصريح: وهو ما دل بوضعه علل العِلّةء وله مراتب: 

امرتبة الأولى: التعليل بلفظ؛ وهي أقواها ما صرح فيه بالعِليّة بأن يذكر لفظاً لا 
يستعمل في غير العلة مشل أن يقول: لعلّة كذاء أو لأجل كذاء أو كي يكون كذاء أو إذا 
یکون کذاء کا ني قوله تعالل: ار گلا یدد وة ب اذیا ییک )4 [ا حشر :۷]ء يقال : صار 
الفيء دولة بينهم يتداولونه بأن يكون مرة مذاء ومرة لذلك» وقوله 4: إا نهيتكم من 
أجل الدَافة التي دفّت عليكم فكلواء وتصدقواء وادخروا”» فعلَة النّهي هنا صريجحة» 
وهي إطعام القافلة. 

امرتبة الثانية: التعليل بحرف؛ وهي ما ورد فيه حرف ظاهر في التعليل» مشل: 
لكذاء أو بكذاء أو إن كان كذاء وهذه المرتبة دون ما قبلهاء فإن هذه الحروف وإن كانت 
ظاهرة في التعليل لکن «اللام) تحتمل العاقبة» و«الباء» تحتمل المصاحبة» و«إن» تمل 


بعض العبادات دون بعض: أي لا بد من النية في العبادات القصدية الأصليةء ولا تكون لازمة في 

العبادات الآلية التي تكون وسيلة للعبادات المقصودة. ينظر: آصول الفقه للبدخشاني ص٤‏ ۲۲. 

(1) في الموطاً ۲: ٤۸٤‏ وصحيح البخاري »۲٠۰۳ :٦‏ وصحيح مسلم ۳: ١١١٠ء‏ وغيرها. 
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مجرد الشّرط والاستصحاب» مثل: قوله تعالل: دلوك آلتَمس 14الإسراء:۷۸]»ء وقوله 
تعالل: # مُمَارَحَمَةٍ مناه لنت لمم 4 [آل عمران:۹٥٠]‏ » وقوله تعال: # فظاوم الت 
ادوا رمتا عَم بت الت ك وص هم عن سيل ركن © [النساء: ٠١١‏ ]» وقوله 
تعال: ولا رهوا فیک عل البعاٍ إن ردن صَصا 4[النور:۳۳]» وغيرهامن ألفاظ 
التعليل» فاللام والباء يجحتملن التعليل كا يحتملن معن آخر في هذه الآيات. 

امرتبة الالثة: ذكر الفاء من السارع؛ لأ الفاء يستفاد منها التّعليل وإن كانت 
مستعملة في غيره فتدخل الفاء في كلام الشارع: إا في الوصف فاستفيد الإشارة إلى 
َء كقوله ني قتلل أحد: (زملوهم بدمائهم» فإنه ليس كلم يكلم ني اله إلا يي 
يوم القيامة يدم لونه لون الدم» وريحه ريح الملسك)”» وقوله عن رجل خر من 
بعیره فوقص فیات: (اغسلوه بماء وسدر» وکفنوه في ثوبه» ولا تخمروا رآسه» فان الله 
يبعثه يوم القيامة ملبيا)”» وإما تدخل الفاء في كلام الشارع في الحكم فاستفيد الإشارة 
للعلية کا ني قوله تعال: « والسارف والسَار قط موا 4[ الان دة:۳۸]؛ لان 
اللأصل في الفاء التعقيب» ودلالتها علل العِايّة استدلالية”. 


المرتبة الرّابعة: ذكر الفاء في لفظ الرّاوي؛ بأن تكون الفاء من رواي الحديث في 
وصف الحادثة لا من كلام الشارع» فتفيد نوع من العليّة» كقول عمران بن حصين ظلك: 


)١(‏ في المجتبى ۷۸:٤‏ ومسند أحمد ٤١١:١‏ ومسند الشافعي ٥۷ :١‏ وغيرها. 
(۲) في صحيح البخاري ۰٤۲۹:۱‏ وصحیح مسلم ۲: ۸1٩‏ وغیرهما. ِ 
(۳) قال صدر الشريعة في التوضيح ۲: :۱١۸‏ «والحق أن هذا صريح؛ لأن الفاء ني مشل هذه الصورة 
للتعليلء فصار كاللام فمعناه؛ لأنه يحشر»» وقال التفتازاني في التلويح ۲ : «وبالجملة كلمة إن 
مع الفاء أو بدونما قد تورد في أمثلة الصريح » وقد تورد في أمثلة الإياء ويعتذر عنه بأنه صريح 
باعتبار إن والفاء وإيماء باعتبار ترتب الحكم علل الوصف». 
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«إنَ اسي صل بهم فسها فسجد سجدتين٠»‏ وهذه أقل مراتب الصّر-يح؛ لاحتال 
الغلط من الرّاوي. 

ثانيهها: الإيماء: وهو أن يلزم من مدلول اللفظ العِلّة» وله وجوه: 

الأولى: أن يقترن وصف بحكم غير مناسب معه إن لم يكن علَة؛ بحيث لو ر يكن 
هذا الوصف أو نظبره يفيد التعليل لكان الكلام مستبعداًء فيحمل علل التعليل؛ مراعاة 
لتوافق كلام الشّارع» بأن يرتب الحكم عل الوصف فيفهم له أن الوصف علَّة لذلك 
الحكم» ومتى صدر من الشارع جب أن يكون الوصف مناسباً للحكم» وإلاً كان عبثاًء 
والشارع مره عنه. 

ومثال: الوصف بالحكم: علة قصة الأعرابي» حيث قال: «وقعت علل أهلي في 
رمضان؟ قال : فأعتق رقبةا"» فن الوقاع ختلفٌ عن الإعتاق» فذكرهما مع بعضها 
يكون غريباً إن لر يكن الوقاع علَّة للإعتاقء حلا للكلام علن التّوافق والناسبةء فيكون 
غرض الشارع من ذكر المواقعة بيان حكمهاء وذكر الحكم جواباً له ليحصل غرضه؛ 
لئلا يلزم إخلاء السوال عن الجواب» فيكون السوال مُقَدَراً في الجواب كاله قال: 
واقعت فَكمًر. وهذا يفيد أن الوقاع علَّة للإعتاق إلا أن الفاءَ ليست عققة ليكون 
صريحاًء بل مُقَدّرةٌ فيكون إيماء مع احتمال عدم قصد ال جواب كا إذا قال الابن: طلعت 
الشمس» فيقول الأب: اسقني ماء. 

ومثال نظبر الوصف المقترن: عل حدیث ابن عباس # قال: «جاء رجل إل 
النبي بك فقال: با رسول الله إن أي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: لو 


(۱) يسنن آي ذاود 1: e4‏ وسنن الترمذي ۲: ٩‏ » وحسنه» المجتبى ۳: ۲١‏ وصحیح ابن 
ق 
(۱) في صحیح البخاري ۲۰٥۳:۵‏ . 

VV - 


کان عن آلف دين أکنت قاضيه عنها؟ قال: نعم» قال: فدين الله أحق أن يقضى)"»فإن 
الرجل سأل دين الله جل فذكر النبي ل نظيره وهو دين الآدمي» فنبّه 4 عل كونه عل 
للتفع» وإلا لزم العبث» ففهم منه أن نظيره في المسؤول عنه» وهو دين الله ڳلا كذلك 
علّة مغل ذلك الحكم» وهو التفع. 

الثانية: أن يقترن وصف بحكم مناسب معه فيفيد العايّة: كقوله 4#: «لا يقضي- 
أحد بين اثنين وهو غضبان)”» ففيه تنبية علل عليّةٍ الغضب؛ لشغله للقلب» ونحو 
قولك: أكرم العلاء» ففيه تنبيه عل أن العم عله للإكرام؛ لأنه وصف مناسب للإكرام» 
EE‏ 


ول 


الثالثة: أن يرق بين شيئين في الحكم بصيغة صفة» وله صورتان: 

أوهما: أن يذكر حكمين ويأتي بصيغة دالّة على الوصف» مثل قوله #: «للفارس 
سهمين» وللرًاجل سهم فذكر ب حكان أحدهما إعطاء سهم واحد» والآخر إعطاء 
سهمين» والصَفة التي قرفت بين الشيئين هنا هي صفة الفروسية وضدهاء فيؤمى أا 

وثانيهم|: أن يذ كر أحد الحكمين فقط» وله وجوه: 


(۱) سبق تخرګه. 
EN NS e‏ :7 وغىرها. 
(۱)( في سنن الدارقطني £€: °0« في صحيح البخاري &: 060« وصحیح مسلم ۳: 
AY‏ : اللفرس سهان وللراجل سهم 
E ENES‏ ماجه ۲: ۸۸۳ وسنن الدّارمي :٤‏ 47 والمعجم 
الأوسط ۲۹۸:۸ وغبرها. 
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حکا واحداً ور یذکر الثاني وهو أن غير القاتل يرث» فتخصيص القاتل بالمنع من 
الإرث مع سابقة الإرث يشعر بأن علَة المنع القتل. 

۲.أن تذكر صفة تدل على الغاية» مثل قوله تعال: ولا كفروهن حي طهر 4 
[ا ر٠۲‏ وى أن الطهارة عة جرا ر القرنان فقد فرق فى هذه الاية بن الاتضن 
وغيرها ني جواز القربان وعدمه بالطّهارة. 

نقذ كر صة دل عل الاسام تح فر له فال لصف ما وه اَن 
م لر ۷ فوم أن العقر غل لسقرط الفروضن سن اله ققد ور قت 
SE N‏ 
ت 

ن ك ضغ دل غل ال رط مر فول اا بل سواد سرا بدا 
بيده فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم»» في وم أن اختلاف الجنس 
يكون علَّة لجواز البيع» وفهم هذا من صورة شرط. 

والمقصود ههنا بيان وجوه دلالة التص عل العِلْية سواء أمكن با القياس أو إر 
یمکن» لا بيان ما يصح به القياس» وإلا فلا يستقيم بيان ا؛ لأنٌ العليّة في بعض هذه 
المواضع غير مسلمة نحو: (واقعت امرأتي)؛ لاله وإن نسب الحكم إلى المواقعة لكن 
کو و 8 و قعة كهتك حرمة الصوم مثلاً. 

وبعض تلك العلل لا يمكن ماالقياس أصلا نحو: # والسارق وألسَارقَةً 
قط مُواَيِْيَمََا 4[ امائدة:۳۸]؛ أن السّرقة إن كانت علَة فكلا وجدت يثبت الحكم 
القطعيٌ نصا لا قياساً. 


(۱) في صحیح مسلم ۳: ۰ وغبره. 
AAG‏ 


وأيضاً النَّص يدل على ترتب الحكم على تلك القضية في (واقعت امرأتي) 
ونحوها لا علل كونا مناطاً فإِلّه يمكن أن يكون هتك حرمة الصوم. 

ويفا الغا و اك اء ل يدان غا ال 

الثالث: المناسبة بشرط الملائمة”: 

ت الإضولون العلّة بالشاهدى فتعتر شهادته بصلاحه وعدالته» والصّلاح 
يكون بوجود العقل والبلوغ والحرية والإسلام» والعدالة بأن يكون مجتنباً عن 
محظورات دينه؛ ليصح منه الآداء» وإلا لا تقبل شهادته. 

وكذلك في العلّة تكون معتبرة بأن يدل على كون هذا الوصف علة صلاحه 
وعدالته» بأن يكون صالحاً للحكم بوجود الملاءمة» ومن عدالته بوجود التأثير ”. 

وعليه فيكون الكلام في المناسبة بشرط الملائمة من وجهين: 

الأول: صلاح الوصف: 

وا مراد بصلاح الوصف ملائمته بأن يشتمل على وصفين: 


١‏ .المناسبة: 


هي مناسبته للحكم بأن يصح إضافة الحكم إليه» ولا يكون نابياً عنه: كإضافة 


() ينظر: التوضيح والتلويح ۷١٠-۳۹١ء‏ ومرآة الأصول وحاشية الإزميري ۲: "۱۸-۳٠١‏ 
وأصول الفقه لشاكر بك ص۳۲۷-٠".‏ 
05 آي :دة العلل للعلل اللقرلة عن الرسرل 4 وع السلف لان كرون الرصفت :اطا نر 
شرعي فلا بد أن يكون الوصف والحكم الذي نعتبره من جنس ما اعتبروه من الوصف والحكم. 
ينظر: مرآة الأصول ۲: ۲۲". 
(۲) ينظر: كشف الأسرار للتسفي ۲: ١٠٤٠ء‏ كشف الأسرار للبخاري ۳: ۸۲ وشرح ابن ملك ۲: 
۸۰ 
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ثبوتِ الفرقة في إسلام أحد الرّوجين إلى إباء الآخر عن الإسلام؛ لأنه اسه لا إل 

وصف الإسلام؛ لألّه نابَ عنه؛ لأ الإسلام عرف عاص للحقوق لا قاطعاً اء وكذا 

اللحظور يصلح سا لل والمباح شتا للحادة ولا يجوز عکسه لعدم الملائمة. 
۲.الموافقة: 


بأن يكون الوصفبٌ على موافقة العلّل المنقولةٍ عن رسول الله لل وعن السلفِ من 
الصحابة والّابعين له فإعَمم كانوا يُعلّلون بأوصافِ ملائمة للأحكام غير نابية عنهاء 
فما کان موافقاً ما یصلح أن یکون علَّة وما لا فلا. 

ومثاله: التعليل بالصًّغر في ولاية النكاح؛ لا يتصل به من العجز, فإِلّه موث ني 
إا ف ال ية ق زاكر أن الا مط المج وهذا اللائ كار لطر اف اا 
يتصل به من الصرورة؛ إذ التعليل بالصّغر موافق للعلل المنقولة؛ لألّه مغل الطّواف 
الذي علل به التبي به سقوط التجاسة عن المرة في قوله: «إا ليست بنجس» إنَّما هي 
من الطّوافين عليكم والطّوافات»*» فالطلًواف منشأ للضّر-ورة» وهي تعذرصون 
الأواني عن المرةء والصرورة موتّرة في إسقاط التجاسة. 

وكذا الصّغر منشأً للعجزء والعجر مور في إثباتِ الولايةء فكان التعليل بالصغر 
براقا لتليل سور اه 9 ن الاة ى إخاى الور هن اليج ون الأ خر 
الا ا و عا ا ر ی واه وه ا و 
والحكم ف إحدى الصورتين الولاية» وني الأحرى الطّهارةء وما متلفان لكتّه) 


(۱) ينظر: كشف الأسرار للبخاري ۳: ۳۸۲. 

(۲) سبق تخرججه. 

(۳) ینظر: شرح ابن ملك ۲: V4‏ وخلاصة الأفكار ص١1٠‏ وغيرها. 
1A1 -‏ 


مندرجان تحت جنس واحد» وهو ال حكمٌ الذي يندفع به الصرورة» فالحاصل أن الشَرِع 
E‏ أي اعتبر الصر_ورة في حَق 


وهي تثبت بالتأثر» والوصف الموتّر: ما جُوِلّ له أثرّ ني الشرع» بأن يكون لجنس 
aT E‏ 
بالسْنة أو بالإجماع: أي د ثبت أثر هذا الوصف بهذه الحجج» وذكر بعش الأصوليين أن 
أعلل أنواع القياس الو وهو باعتبار الثّظر إلى عين العلّة وجنسهاء» وعين الحكم 
وجنسه أربعة أقسام: 

١.أن‏ يظهرّ تأثيرٌ عين الوصف في عين ذلك الحكم؛ إذ لا يبقى بين الفرع والأصل 
مباينة إلا تعدد المحل. 


ومن امثلته: 


تأثير عين الكيل وا لجنس -وهو عة في ثبوت حكم الرّبا ني التمر بالتمر» 
الم ال ا و ا ان ال مت 


(۱) ینظر: التوضيح ۲: 1۳۹ وحاشية عزمي زاده ۲: «V4‏ وفتح الغفار «YY :Y‏ وتعقب هذا 

الكلام بأ يجب ني الملائم أن يكون جنس الوصف أخص من مطلق الصرورة» بل من ضرورة حفظ 

الفن وفخو ابا فال ان ا اة اة إل هر الاعضاء عن الجا مالك اواك 

SS 

کک المحتاج إليه» والحكم الذي هو جنس الطهارة والولاية هو الحكم الذي ا 
YAY -‏ 


مجاري المعنى» ويكون ذلك كظهور أثر الوقاع في إبجاب الكمارة علل الأعرابي؛ إذ يكون 
التركي واهندي في معناه. 

وتأثير عين الطواف وهو علة في ثبوت عين حكم طهارة سؤر الهرة» فسواكن 

N Ea a 
د سو‎ ۶ 

وتأثير عين الصغر وهو علة ثبوت عين حكم الولاية علل البكر الصغير» ومثلها 
الثيب الصّغيرة والصّغير؛ لان الصغر علَّة للحكم بعينه. 

۲. أن يظهر تأثير عين الوصف في جنس ذلك الحكم: والمراد من الجنس 
المجانس» والمجانسان هما المتحدان من حيث الجنس» فمثلاً حرج الاستئذان ليس 
بمقول على حرج التجاسة وغيره من الأنواع حتى لا يكون جنساً هما لكته| يتحدان 
في مطلق الحرج» فأمكن أن يعتبرا متجانسين. 

ومن أمثلته: 

تأثير عين وصف الأخوة لأب وأم - وهو علة ني التقديم في الميراث -في جنس 
حكم التقديم في الميراث وهو التقديم في ولاية الإنكاح» فيقاس عليه؛ لأن الولاية 
ليست هي عين الميراث» لكن بينهما مجانسة في الحقيقة» حيث استخرجنا من عين الحكم 
«التقديم في اليراث» جنساً للحكم «التقديم مطلقا)» ثم استخرجنا من التقديم مطلقاً 
عين حكم جديد» وهو التقديم في ولاية النكاح. 

وتأثر عين وصف الطواف في سواكن البيوت من المرة والفأرة والجية» وهو علة 
سقوط الحرج سقوط حرج الاستئذان فیا ملکت أی‌اننا؛ قال تعال: کس ملک وک 


TAT - 


لھم تاح بح دهن ودوت لک ب عل بض 4 [النور:۸١]؛‏ لان حرج الاستئذان 
من جنس حرج النجاسة لا عينه. 

وتأثر عين وصف الصغر وهو علَة في ثبوت حكم ولاية التكاح للولي -في 
جنس حكم التكاح» وهي الولاية مطلقاًء فيثبت حكم ولاية المال للولي. 

.أن يؤثر جنس الوصف في عين ذلك الحكم: وهو الذي خصوه با ملائ 
وخصّوا اسم المؤثر بها ظهر تأثير عينه. 

ومن أمثلته: 

ملائمة جنس وصف لزوم الحرج والمشقة بعارض ساوي لعين حكم سقوط 
قضاء الصّلاة الكثرة» وهذا الجنس للوصف استفيد من وصف عين وصف الجنون 
والحيض يؤثر في عين حكم سقوط قضاء الصّلاة الفائتة الكثبرة فيندرج في هذا الجنس 
الإغماء لمجانسته إيّاها فتسقط الصّلاة به: أي رغم أنه إر يرد اعتبار الشارع علة 
للسقوط لكنه اعتبر ما هو جنسه» فيقاس الإغماء علل الجنون والحيض» ويعتبر علة 
لإاسقاط قضاء الصلاة الفائتة عن المغمى عليه. 

وملائمة جنس وصف المضمضة وهو عدم دخول شيءٍ للجوف إلى عينٍ حكم 
عدم فساد الصّوم» فن الوصف الذي هو المضمضة اعتبر في عين ال مجحكم الذي هو عدم 
الإفسادء بل اعتبر جنسه وهو عدم دخول شيء إل ا جوف في غير ذلك الحكم. 

وملائمة جنس وصف الحيض وهو الخارج من السّبيلين إلى عين حكم حرمة 
الصّلاة لاني جنس الحكم وهو حرمة القراءة مطلقاًء فتجوز القراءة بدون تلفظ”. 


(۱) وتقييد لجنس بالقريب هنا مطابق للمثال» فإن عذر الإغماء وعذر الجنون والحيض متجانسان 
في العوارض السماوية فيكون تجانسهم) أقرب من تجانس الإغماء والسّفر مثلاً لكونه من العوارض 
الكسبيةء فأما إن وجد مثال آخر إريكن كذلك» فالأولى الإطلاق. ينظر: حاشية الرهاوي ۲: ۷۹۱. 
(۲) ينظر: التقرير والتحبير": ٠١١‏ . 

YA 


٤‏ .ما ظهر أثر جنس الوصف في جنس ذلك الحكم: 
ومن أمثلته: 


ملائمة جنس وصف الحرج والمشقة لجنس حكم التخفيف في الأحكام» ف 
ا لجنس للوصف مستفاد من عين وصف الحيض والشّفر والمرض» وجنس الحكم 
مستفاد عين حكم سقوط القضاء بالحيض, وإباحة الفطر وقصر-الصّلاة وغيرها 
بالسّفر» وإباحة الفطر والصّلاة قاعداً ومؤماً وغيرها بالمرض» فكأ السّارع اعتبر كل 
جنس من أجناس مظان ال جرج علّة لكل جنس من أجناس الأحكام التي فيها تخفيف. 

ا ا ا ا ا ی ا 
الحرج» وسقوط قضائها عن الحائض من أجناس الأحكام التي فيها تخفيف» فيكون 
جنس الوصف قد اعتبر علّة لجنس الحكم لا لعينه؛ لان عين الحكم في المقيس عليه هي 

۰ ت ۰ ع ۰ س 

الإفطار في رمضان»ء وقصر الصلاة في السّفرء وقد أبيحا لعلة مَظنة الحرج» بقصد دفعه» 
الحيض فيه حرج ومشقة» وهو من جنس الحرج الذي يَلحق المسافر والمريض» ولذلك 
ء ت ت 
أسقط عنها للتخفيف» ودفع الحرج والمشقة”. 

ومن ملائمة جنس الوصف لجنس الحكم تستفاد القواعد الفقهيةء فمثلاً عرفنا 
ا اک خر خخ اغد ةا غا الس بالط للل عدةة 

وملائمة جنس وصف الصرورة لجنس حكم إباحة المحظورات» وهذا الجنس 
(۱) ينظر: كشف الأسرار للبخاري ۳: ۳۸۳ ونور الأنوار وقمر الآقار ۲: ٠٤٤‏ فتح الغفار ۳: 


١‏ وشرح ابن ملك .۷۹4-۲:۷۹١‏ وأصول الفقه الإسلامي لشاكر بك ص۳۳۳ وغيرها. 
A0 -‏ 


للوصف مستفاد من عين وصف الطواف لسواكن البيوت والمضطر للأكل وغيرهاء 
وجنس الحكم مستفاد من طهارة الّجاسة للطواف وإباحة أكل الميتة للمضطر وغيرهاء 
وظهر أثره في خالطة نجاسة يش الاحترارٌ عنها في طهارة آبار الفلوات للضرورة» ومن 
هذا نتجت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. 

وملائمة جنس وصف إيقاع العداوة والبغضاء لجنس حكم الحرمة والزاجرء 
وهذا ا لجنس للوصف مستفاد من السّكر والقذف وغيره» وجنس الحكم مستفاد من 
اة وال جل ك و القذ فة لان السك ا كان مط لدف جار الد ار 
بينهماء وهو إيقاع العداوة والبغضاء مؤثراًني وجوب الزاجر. 

وملائمة جنس وصف الأذى لجنس حكم حرمة الجاع مطلقاًء وهذا الجنس 
للوصف مستفاد من عين وصف ال حيض والتفاس وغيرهاء وجنس الحكم مستفاد من 
جرت الان للح وا ا ا ةا اط 

وملائمة جس وف العجز لوت الولاية مطلقاء هذا الرضف مستفاد هن 
عين وصف الجنون المطبق والصغير وغيره» وجنس الحكم مستفاد من عين حكم ولاية 


النكاح وولاية اا 
eT‏ 
ق اا ا هي الوصف الصالح المؤثر في ثبوت الحكم في الأصل مت 


أما الحكمة فهي الفائدة التي يتوقع حصوهما من العمل بالحكم: أي الباعث على 


1A1 


تشريع الحكم من المصلحة التي قصدها الشارع» وقد تكون تلك المصلحة جلب منفعة 
علل العباد» وقد تكون دفع مفسدة عنهم» أو تقليل المغسدة» وتكميل المنفعة. 

وهذامشثل حرمة شرب النمرء فإ حرمة الشرب حكم» وكون المشر_وب خمراً 
علّةء وصيانة الإنسان ع) يُذهب عقله حكمة فيدور حكم الحرمة على علته: يعني 
كون المشروب خمراً فمهم) وجدت النمر ثبت حكم الحرمة» ولا يدور مع الحكمةء فلو 
وجد رجل لا يذهب عقله بشرب النمر لا ينتفي حكم الحرمة في حقه؛ لأن العلَّة وهي 
كون المشروب خراً باقية. 

وكذلك حكم قصر الصّلاة علته السفر وحكمته الاحتراز عن المشقةء فيدور 
الحكم علل علته» وهو السفر دون حكمته» وهي المشقة فلو وجد مسافر إر تحصل له أية 
مشقة كما في عصرنا ني سفر الطًائرات والسيارات السريعة لا ينتفي حكم القصر؛ لأنَ 
العلّة باقية» وهي السّفرء وبالعكس لو حصلت لرجل مشقة شديدة ني بلده أو وطنه 
الأصلي لا جوز له أن يقصر الصّلاة؛ لأ العلّة منتفية وهي السفر. 

فتبين بها ذكرنا أن الحكم لا يتغير بتغير الحكمةء وإتا يتغبر بتغير العلّةء ومثال 
ذلك: ما ذكره الفقهاء من أن بيع الماء لسقي المزارع ممنوع» ولكن علّة هذا المنع عدم 
ضبط مقدار الماء واليوم قد وجدت عدادات يمكن ضبط مقدار الماء بها فحيث 
وجدت هذه العدادات انتفت علة المنع» فجاز بيع الماء*. 


)١(‏ ينظر: أصول الإفتاء ص۲٥»‏ وأصول الفقه للمبتدئين ص۲۱۷» والمدخل لدراسة الفقه 
الإاسلامی ص۲۷۹-٠۲۸.‏ وغيرها. 
AV -‏ 


الملطلب الثالث: موانع العلة ووجوه دفع القياس: 

أولاً: موانع العلة أربعة» وهي: 

١.مانع‏ يمنع انعقاد العلّة: كبيع الحر والميتة والدّم؛ فإن عدم المحليّة يمنع انعقاد 
البيع: 

.انع يمنع نمام العلّة: كهلاك التصاب أثناء الحول يمنع وجوب الرَّكاة. 

٣.مانع‏ يمنع ابتداء الحكم: كالبيع بشرط الخيار يمنع ثبوت الملك. 

٤.مانع‏ يمنع دوام الحكم: كخيار البلوغ يمنع دوام حكم النكاح. 

ثانياً: وجوه دفع القياس ثمانية» وهي: 

١.المهانعة:‏ مفاعلة من المنع» وهي عدم قبول دليل المستدل كلاً أو بعضاً وهی 
نوعان: 

أ.منع العلّة: كقول الشّافعيّ: صدقة الفطر وجبت بالفطر عند غروب السمس؛ 
لن الفطر بانفصال الصوم» وبالغروب ينتهي رمضان؛ وتس قط بالموت ليلة الفطرء 
قلنا: لا سم وجوبما بالفطرء بل تجب بطلوع الفجر؛ لأنه وقت ظهور فطره» فلا 
ا ي 

ب.منع الحكم: كقول الشافعي في مسح الرس إِلّه ركن فسن تثليثه كالعًسل» 
N E‏ ا د رن 

آل وجك ا وهو تلن ال وماد ان كا عر اا 
المستدل: كقول رُفر: الرفق غاية فلا تدخل في الْعَبّاء قلنا: هى غاية الساقط دون 
المغسول» فتدخل في الَعيّا. 


-TAA- 


۳. القلب: وهو نوعان: 

أ. قلب العلّة حك والحكمٌُ علةً: كقول الشّافعيّ: يحرم بيع الجفنة من العام 
بالحفتتين منه؛ لان جريان الرّبا ني الكثير وجب جريانه في القليلء قلنا: لاء بل جريانه 
في القليل يوجب جريانه في الكثير. 

ب. قلب علَّة الحكم علَّة لض ذلك الحكم: كقول الشّافعي: صومٌ رمضان صوم 
فرض» فيشترط له التعيين كالقضاء» قلنا: هو صوم فرض» فلا يشترط له التعيين بعد 
تعيين الشّرع كالقضاء بعد التعيين من العبد. 

.٤‏ العكس: هو رد الحكم على خلاف سننه الأول» كقول الشّافعي: لا تجب 
الركاة في حلي النساء كشياب البذلةء قلنا: فلا تجب في حلي الرّجال أيضا كثياب البذلة. 

ه. فساد الوضع: هو بيان كون العلَة غير صالح للحكم: كقول الشّافعيٌ: إسلام 
أحد الرّوجين يُفسد التكاح» كارتداد أحدهماء قلنا: الإسلام عُرفَ عاص للحقوق لا 
رافعاً ها. 

.٦‏ الفرق: هو بيان الفرق بين الأمرين: كقول الشافعيٌ: تجب الرّكاة في مال 
الصّبيً؛ لإغناء الفقير» كا في مال البالغء قلنا: وجوب الرّكاة علن البالغ؛ لتطهير 
الأنوب» لا للإغناء الفقيرء فافترقا. 

۷. القض: هو بيان تلف الحكم عن العلَة: كقول السّافعي: الوضوء طهارة 
فيشترط له الثية كالتيمم» قلنا: فلاذا لا تجب في غسل الثوب والبدن. 

۸. المعارضة: هي إقامةٌ الدّليل على خلافف ما أقام عليه الخصم الذّليل: كقول 
السافعيٌّ: المسح ركن في الوضوء فيس تفليثه كالعَسل» قلنا: مسح ركن فلا يسن 
تثلیله کمسح الف وال . 


(۱) ينظر: مبادئ الأصول للبالن بوري ص٦٤-٩٤.‏ 
-۲۸۹4- 


الطلب الرّابع الاستخسان: 
يقسم القياس من حيث جلاؤه وغموضه إلى قسمين 


2 ۶ 
١.القياس‏ الحلّ: وهو ما تبادرت أفهام المجتهدين إلى وجهو وعلته» وإذا أطلق 
لفظ القياس ينصرف إليه. 


.القياس الخفيّ: وهو ما لا تنتقل أفهام المجتهدين إلى وجهه وعلَته إلا بعد 
البحث والتأملء ويسكونه الاستحسان. 

وقد اشتهر عن أبي حنيفة أخذه بالاستحسان حتى امتلأت كتب الحنفيّة به 
ويجعل ني غالب الأحيان مقابلاً للقياس» فيقولون: القياس يقتضي الحظرء 
والاستحسان يقتضي الإباحة» فیتخذ دلیلاً شرعياً بعارض دليلاً شرعيًاً مثله ورجح 
عليه 

والاستحسان لغةً: وجود القّيء حسناًء يقول الرّجل: استحسنت كذا: أي 
اعتقدئّه حسناً على ضدٌ الاستقباح”» أو معناه: طلب الأحسن للاتباع الذي هو مأمورٌ 
بە"» کا قال تعال: يراد © نممو الول هيعون أَحْسكهء [الزمر :۱۸]» 
N‏ 

واصطلاحاً: عدول المجتهد عن حكم كلى إلى حكم استفنائي بدليل انقدح في 
عقله رجح له هذا العدول» أو عدول المجتهد عن قياس جلي إلى قياس خفي*. 


(۱) ينظر: أصول الفقه لشاكر بك ص۳۷" والمدخل لدارسة الفقه ص۲۸٠.‏ 
AA U ENE‏ 
(۴) ينظر: آصول السرخسي ۲: .۲٠٠‏ 
)٤(‏ ينظر: المبسوط .٠٤١:٠١‏ 
)١(‏ ينظر: المدخل إلى الفقه وأصوله ص1۹ . 
TA‏ 


فيكون الاستحسان هو الدّليل الذي يكون معارضاً للقياس الظًاهر الذي تسبق 
إليه الأوهام قبل إمعان التأمّل فيه» وبعد إمعان التأسّل ني حكم الحادثة وأشباههامن 
اأص مراد آلذ ل الت غار فر قان الت قن الحطل ب هنو الزات 
فسكّوا ذلك استحسانا؛ للتّمييز بين هذا التّوع من الدّليل وبين الظًاهر الذي تسبق إليه 
الأوهام قبل الَأمّل علل معنى أنه يال بالحكم عن ذلك الظّاهر لكونه مستحستاً؛ لقَرّة 
دلیله. 

واستعمال الفقهاء عبارة القياس والاستحسان للتّمييز بين الذّليلين المتعارضين» 
وفص ادها اة لكرن الحمل ٠ه‏ متخا لكر ته مانلا عن شن 
القياس الظاهر» واستحسان العمل بأقوى الدّليلين لا يكون من اتباع هوى وشهوة 
النق ي شى 

قال السَرَخسي-": «القياس والاستحسان في الحقيقة قياسان: أحدهما جل 
ضيف أثره فسمّي قياساء والأخر خفي قوي ره فسكُي استحساا: أي قياسا 
AE N E E a‏ 
والعقبى باطنة» وترجُحت بالصّفاء والخلود» وقد يقوى أثر القياس في بعض الفصول 
فيو خذ به). 

وأنواع الاستحسان ثلاثة: 

إن البحتً في الاستحسان بحت ترجيح» فأوّل ما ينصرف إليه ذهن القارئ عند 
سباع الاستحسان إلى أن ما في الاستحسان هو الرَاجح عل القول الآخر؛ لان كلما 
قيل فيه الاستحسان فهو راجح في نفيه علل غيره إلا مسائل حصورة. 
(۱) ينظر: أصول السرخسي ۲: .۲٠٠-۲۰١‏ 


. ٠٤١:٠١ في المبسوط‎ )۲( 
N 


وهذا الترجيح يرجع لمعاني ثلاثة حاصلة بالاستقراء في كتب الفقه ولاسيما كتب 
محمد بن الحسن ك: «الأصل»»ء وهي الاستنباط والبناء والإفتاء» فعندما تتأئّل ما سبب 
هذا الاستحسان في مسألة ماء فإلّك تلاحظ أله لا يخرج عن هذه المعاني الثّلاثة لقادح 
انقدح في ذهن المجتهد تقوّى به الاستحسان - وهو الاستثناء هذه المسألة -علل القياس 
وهو الشائع في نظير هذه المسألة على الحو الآتي: 

أولاً: استحسانٌ بأصول الاستنباط: 


فالاستنباط يتحدّث عن كيفيّة استخراج الحكم الشَرعيٌ من الآيات والأحاديث 
التبوية» وهو المعروف بعلم أصول الفقه. 

ویکون الاستحسان ب بن بجح بدلیل کل وهو قاعداٌ أصوليّة ني مقابل قاعدة 
ا 2 أو دليل جزئیٌ وهو آية أو حديث أو ثري مقابل آیاتِ أو أحاديث أو 
آئار لا حقيّة للحکم بہا دون غيرها تظهر في ذهن المجتهد. 

ويُعتر عنه باه تخصيص الحكم بالتص مع وجود العلّة» وهو أن يثبت نص عن 
الشارع يوجب رد القياس» ومن أمثلته: 

N ee‏ يموت عن امرآته وهي کا اا 
الاي أن نكر عدها ا امه وغ ا ان احمل من غير الزوج» إلا أنه تر 
القياس» واستحسن أن يجعل عدتها وضع ا لحمل؛ لقوله تعال: ّث كمال ل ا 
أن يضم لَه 4[الطلاق:٤]ء‏ فسمّى ترك القياس للعموم استحساناً. 

-مسآلة: جواز السّلم؛ لقوله #: «مَن أسلف فليسلف في كيل معلوم» ووزن 
معلوم» إلى أجل معلوم»"» فالجديث يدل علن جواز السَلَّم وان كان المباعٌ معدوماً 


2 


&\ 


(۱) سبق تخرګه. 
- ۹۲ 


والقاعدة المانعة هي قوله ##5: «ولا تبع ما ليس عندك)"» فهنا استشنى السّلم من هذه 
القاغعدة والكن يرون جوا ز ذلك: 
ناسياً فلا يفطر» فإتا هو رزق رزقه الله" فإن القياس كان يوجب الإفطار؛ لأن يكون 
ما يدخل إلى الجوف المعتبر من منفذ معتبر وقد حصل» ولكن رد الإمام أبو حنيفة 
القيا س هذه الرواية كا تقل عته: 

-مسألة: القهقهة في الصّلاةء فالقياس أن لا وضوء فيهاء ك| لا وضوء فيها في 
غير الصّلاة؛ لأن كل ما كان حدثاً لا بختلف حكمه في) يتعلق به من نقض الطّهارة في 
حال وجوده في الصلاة أو غيرهاء إلا نّمم تركوا القياس فيه للأثر؛ إذ لا حظ للتّظر مع 
الآثر» وهو ما روي عن عمران بن حصين وأنس وجابر وأبي موسي وابن عمر 
وغيرهم ن : من ضصحك فيا لصّلاة فة ا الوضوءَ وا (EN‏ . 

- مسألة: الاستصناع فترك القياس لانعقاد الإجماع على غير ما يودي إليه 
القياس» وذلك كانعقاد إجماع المسلمين على صحة عقد الاستصناع لتعامل التّاس فيه 
من زمن رسول الله 4 إلى الآن بلا نکیر» فإن القیاسَ كان يوجب بطلانه؛ لأن محل 
العقد معدومٌ وقت إنشاء العقدء ولكن للإجاع ترك القياس» فكان عدولاً عن دليل إلى 


قوی منه. 


(۱) في موطا مالك ۲: ٥٤١‏ وسنن داود: ۰٥١‏ وسنن الترمذي۳: »0۳٤‏ وصححه. 
(۲) ني سنن الترمذي ۳: ۰۹۸ ومسند آحمد ۲: ۰٤٩۱‏ وصحیح ابن حبان ۸: ۲۸۲. 
(۳) في سنن الدارقطني ٠٠٤١٠٠١ :١‏ والكامل في ضعفاء الرجال ۳: 0۷٦1ء‏ وغيرهماء ومن أراد 
الان عل قصل اننام فا مم كر الا راك ها عر رر فر اة 
بنقض الوضوء بالقهقهة للإمام اللكنوي بتحقيقي. 

۹۳ 


انا بان ناولالا 

فالبناء يتكلم عن اعتماد الأحكام علل عللها وأصوها وكيفية تخريج غيرها عليهاء 
وهو المعروف بعلم القواعد والضوابط والأصول الفقهية. 

فالمجتهد يعمل أصول استنباطه في الآيات والآحاديث من أجل استخراج 
أصول البناء للأحكام» ومن أصول البناء ترج الأحكام الفقهية» وني تطبيقها علل 
ے٦‏ ء 
المكلفين يراعي قواعد أصول الإفتاء. 

فيكون أصل البناء: هو خلاصة وزبدةٌ مجموعة من الآياتِ والأحاديثِ والآثار 
بعد إعمال أصول الاستنباط فيها. 

فالتك هي القر اعد وال راط و اأص ل الف مال لاه م الأضز 
الذي بنيت عليه هذه المسألة وأمثاها من المسائل التى تشبههاء فالمسألة دائ هى تطبيق 
أل ةو هدا ا لال غاد ل ج رعا من الال اة 

فالاستحسان فيه أن نترك أصلاً للبناء شاع بناء أمثال هذه المسألة عليه إلى أصل 
للبناء آخر أحق ببنائها عليه في يَظهر للمجتهد. 

ويعبر عن هذا بأن يكون فرع يتجاذبه أصلان» يأخذ الشبه من كل واحد منهماء 
فيجحب إلحاقه بأحدهما دون الآخر ؛ لدلالة توجبه » فسكّوا ذلك استحساناء إذلو لر 
عرف رجه ادان لان ل هوالتلا فج اا نة 
متبادر» وهو القياس الاصطلاحى» والآخر خفى يقتضى إلجحاقها بأصل آخر» فيسمى 


(۱) الفصول .۲۳۲٤ :٤‏ وينظر: مقدمة نصب الرّایة ص‌۲۹۱. 
۹ 


استحساناً: أي أن القضية التي ينظر في حكمها يرئ الفقيه أن كليها ينطبق عليهاء 
ولكن أحدهما ظاهر يعمل ني نظائر هذه المسألةء والآخر خفي في هذه المسألة؛ إذ لا 
يعمل في نظائرهاء ولكن يكون في المسألة مأ يوجب عمل هذا الخفي الذي إريطرد في 
نظاترها. 

مثاله: مسألة سؤر سباع الي -وهو بقية لاء الذي يشرب مته -فإن سباع الطير 
اشا الا ی کر ها غ اکل ورن ها نچا وم د مرا 
البهائم نجس» فينبغي أن يكون سؤر سباع الطير: كالشر والحدأة نجسا أيضاء وهو 
موجب القياس» ولكنٌ الاستحسان يتجه لقياس آخر خفي» وهو أن سۇر سباع 
البهائم كان نجسا؛ لوجود لعابها فيه واللعاب متصل باللحم» فهو نجس بنجاستهء أا 
سباع لبر فهي تشرب بمناقيرها فلا تلقي لعابما في الماء فلا يتنجس به» فلايكون 
السؤر نجساًء وللاحتياط قالوا: إِلّه مكروه الاستعمال*. 

ثالاً: استحسان بأصول الإفتاء: 

فالإفتاء يتكلم عن كيفية تقرير الجحكم الشّرعي في الواقع والعمل به. 

وهي قواعد الإفتاء المعروفة بعلم رسم المفتي. 

والرسم: هو العلامة التي تدل المفتي على ما يفتي به”. 

وأصول الإفتاء: هو علم يبحث في كيفية تطبيق الفقه في الواقع بمراعاة أصوله» 
وهي: الصرورة» والحاجة» ورفع الحرج» والتيسير» وتغير الرّمان» والعرف» 
والمصلحة. 


(۱) أبو حنيفة لاي زهرة ص۱١٠۳-۳٠".‏ 
(۲) ينظر: رد المحتارا: 1۹. 
- ۲۹0 


وعامّة الأحكام الفقهيّة متعلّفة بهذا العلم» فكان هما تأثيرها البالغ في اختلافها 
من مجتهد إلى مجتهد» بسبب اختلاف بيئة الفقهاء وعصورهم» فقد كان لذلك آئ ر کبیر 
في اختلافهم في كثير من الأحكام والفروع» حتى إن الفقيه الواحد كان يرجع عن كثيرٍ 
من أقواله إلى أقوال أخرى إذا تعرَّض لبيئة جديدة تالف البيئة التي كان فيها. 


فالاستحسان فيه أن يترك العمل بظاهر الحكم إلى غيره؛ لوجود ضرورة أو عرف 
أو حرج أو غيرها. 

ويُعبر عنه بألّه تخصيص الحكم بالرّسم مع وجود العلَ ومن أمثلته: 

- تطهير الأوانيء فإ القياس يقتضي عدم تطهرها إذا تنجًّست؛ لألّه لا يمكن 
عصرها؛ لان لاء يتنس بملاقاة الآنية الجسةء والتَجس لا يفيد الطّهارة» حتى تخرج 
التجاسة منهاء لكنا استحسنا تطهيرها لضرورة الابتلاء بهاء وا حرج في تنجسها. 

الماء الداخل في الحوض أو الذي ينبع من البثر يتنجس بملاقاة التجس» والدلو 
يتنجس أيضاً بملاقاة الماء» فلا تزال تعود» وهي نجسة» فلا بحكم بطهارته» إلا ام 
استحسنوا ترك العمل بموجب القياس للضرورة المحوجة إلى ذلك لعائة التاس» 
وللضرورة أثز ني سقوط الخطاب. 

وعلل كل فن جميع ما يقول فيه الحنفية بالاستحسان» فليم قالوه مقروناً بدلائله 
وحججه» لا على جهة الشهوة واتباع الهوى» ووجوه دلائل مسائل الاستحسان 
موجودة في كتبهم. 

وتقديم الاستحسان عل القياس؛ لقوة أثره؛ لان المدار علن قوة التّأثير وضعفه لا 
غ الو 
(۱) وتفصيل مسائل الاستحسان في الفصول ۲٤۹-۲۳٤ :٤‏ وكشف الأسرار للبخاري :٤‏ ۸-۲ 


ونور الأنوار ۲: ١٦٠٠-١٠٠ء‏ وأبو حنيفة لآ زهرة ص "٠١-۳٤۸‏ ومقدمة نصب الرَاية 
-۲۹٦-‏ 


وبهذا التَفصيل يتين معنى كلام الإمام محمد بن ال جسن الشيباني: «كان أبو حنيفة 
يناظر أصحابه في المقاييس فينتصفون منه» فيعارضونه حتى إذا قال: أستحسن» إر 
يلحقه أحد منهم؛ لكثرة ما يورد في الاستحسان من المسائل» فيّدعون جميعاً ويسلمون 
لے( . 


وبا سبق بیانه یتضح أن الاستحسان هو العمل بالدّليل الأقوى والأحرى 
بالمسألةء ولا شأن له بالاستحسان العقلي المجرد كا يتوهمه بعضهم» وبهذه الصورة فهو 
حل اتفاق بين أصحاب ال مذاهب المعتبرة» وإن اختلفت تعبيراتهم في ذكر مسائله» ومن 
علوم آنه لا مشاحة في الاصطلاح» وني ذلك يقول الكوثري”: «ظنٌ ناس من لر 
و اوا وت ا ان الا تان عد ال خو امک ا ب 
الإنسان» وواه ويلذه» حت فسّره ابن حزم في «أحكامه» بآنه ما اشتهته النفس 
ووافقتهاء خطاً أو صواب) !! 

لكن لا يقول بمثل هذا الاستحسان فقيه من الفقهاءء فلو كان هذامراد الحنفية 
بالاستحسان» لكان للمخالفين ملء احق في تقريعهم والرد عليهم» إلا أن الخالفين 
ساءت ظنوغهم» وطاشت أحلامهم» فوجُهوا سهاماً إليهم» ترتد إلى أنفسهم» وذلك 
لتقاصر أفهامهم عن إدراك مرامهم» ودقة مدرك هذا البحث في حدٌ ذاته. 

وليس بين القائلين بالقياس من لا يستحسن با معنى الذي يريده الحنفية» وهذا 
الموضع لا يتسع لذكر نماذج من مذاهب الفقهاءء في الأخذ بالاستحسان» وإبطال 


ص۲۹1-۲۹۱» حاشية ملا خسرو وحاشية الفنري ۳: ۲ وما بعدهاء وغيرها. 
(۱) ينظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص ۲١ء‏ وغيره. 
(۲) في مقدمة نصب الرّایة ص‌۲۹۲-۲۹۱. 
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الاستحسان ما هو إلا سبق قلم من الإمام الشافعي» فلو صحت حججه في إبطال 
الاستحسان» لقضت عل القياس الذي هو مذهبه» قبل أن يقضي علل الاستحسان. 

ومن الحكايات الطّريفة في هذا الباب» ما يروی عن إبراهيم بن جابرء آنه لا سأله 
أحد كبار القضاة في عهد المتقي لله العباسي» عن سبب انتقاله من مذهب الشافعي إلى 
مذهب آهل الظّاهر» جاوبه قائلا: «إني قرت إبطال الاستحسان للشّافعي» فرأيته 
صحيحاً في معناه» إلا أن جميع ما احج به في إبطال الاستحسان هو بعينه يبطل 
القياس» فص به عندي بطلانه»» كأنّه ررد أن يبق في مذهب هدم بعضه بعض 
ا 


لكن القياس والاستحسان كلاهما بخبر» أر يبطل واحد منه] بالمعنى الذي يریده 
القائلون )اء بل الخلاف بين أهل القياس في الاستحسان» لفظى بحت»). 


(1) قال شيخنا العلامة عبد الملك السعدي: «والاستحسان يراه الحنفية وبه قال مالك ن وأما قول 
الشافعي #: «مَن استحسن فقد شرّع»» فالرادٌ به الاستحسان الذي إر يعتمد على دليل شرعي آخرء 
بل ما استحسنته العقول وهو موضع إنكار من الجميع» والشافعي 4ه تلفظ بالاستحسان في أمور 
منها: أنه قال: «استحسن في المتعة أن تقدر بثلاثین درهما؛» وقال: «رآیت بعض الجحكام يلف علل 
اللصحف وذلك حسن)»» وقال في مدة الشفعة: «واستحسن ثلاثة أيام)» وقال: «استحسن أن يترك 
السيد شيئاً من نجوم الكتابة). 
يقول السّمعاني: «إن كان الاستحسان هو القول با يستحسنه الإنسان ويشتهيه من غير دليل لا أحد 
یقول به. 
وام الط ى عن لقان به و اك ا لا داد ن اتر فن فاك رون 
بمشروعيته: أي حكم ثبت استحساناً إلا آن الخلاف في إطلاق الاسم علن ذلك وإن ما استدل به 
المنكرون يقول به المثبتون بأن كل استحسان ليس مبنياً علل دليلء بل منطلق من الهوئ والتّشهي فهو 
مرفوض». ينظر: المدخحل في الفقه وأصوله ص١۷۲-۷.‏ 
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مناقشة الباب: 

أولاً: وصح معاني المصطلحات الآتية: 
الدليل» الفرقان» المصحف. الخاص» الأداء قاصر» القضاء بمثل غبر معقول» الخفى» المجمل» 
الكنايةء دلالة اللّص» مفهوم الصّفةء النسخ» التّواتر الطّبقي» المشهورء الل العزنمة 
الإجماع السكوتي. 

ثانياً: أجب عن الأسئلة الآتية مع الشرح الوافي: 

.١‏ للأدلة الّرعية أربعة أقسام باعتبار قطعيتها وظنيتها وصحهاء مع بيان الأحكام التي تفيدها 
هذه الأدلة. 

۲. عَدّد أبرز الفروق بين القرآن الكريم والحديث القدسي. 

۳. بين أحكام الأداء والقضاء. 

.٤‏ عَدد أنواع الأمر من حيث الوقت. 

ه. عرف العام وبين ألفاظه. 

ae ES 

۷. بين أحكام استعمال الحقيقة والمجاز. 

۸. عد أقسام المنسوخ. 

.٩‏ شرع من قبلنا أصل كبير يتفرع عليه كثير من الأحكام الفقهية اذكر بعضها. 

.٠١‏ عرف السّنة وعدد صورها عند النفية. 

.١‏ بين المقصود بالتواتر العملي» وفَرّق بينه وبين التواتر ا معنوي والطّبقي. 

۲. قسّم الحنفية الصحابة # إلى سبع طبقات» لكل طبقة منها حكمها في قبول الأحاديث» 
وَضحها. 

فارشا ون امه وخ که عن اة 

.٤‏ تَكلَّم بالتفصيل كيف تكون غالفة الحديث للعمل. 

.٥‏ عَرّف الإجماع وعد مراتبه. 

.٠١‏ عرف الاستحسان وبين أقسامه مع التمثيل لكل منها. 

ثالثا: علل ما يلي: 
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. لاعموم للمشترك عند الحنفيةء فلا يستعمل في أكثر من معن واحد. 

. عبارة الص وإشارة التص سواء في إيجاب الحكم. 

. الثَابت بالاقتضاء لا يجتمل التخصيص. 

فرق الحنفية في مفهوم المخالفة بين النصوص الكَّرعية والعبارت الفقهية. 

: للحنفية تقسي] ختلفاً عن غبرهم في قوّة ورود السنة إلينا وتبوتها عن الي بك يُراعي ال جانب 


العملي الذي بمتمون به ني فقههم. 


اة اة للأخبار التي تمتها الأ ة بالقبول معاملة المتواتر. 


اا آ: ضع هذه العلامة ( ۷ ) أمام كل عبارة صحيحة ما بأي: 


ا أتخار اشرو اة أن البجملة به فده حن اران لمت من الفا ورل من سورة 
أخرئء أنرلت لبيان مبادئها وخواتيهما؛ للفصل بينها. 

۲. الكُمارٌ خاطبون بالإيمان بإجماع الفقهاء» وخاطبون بالمشروع من العقوبات فيا اعتقدوا 
خرمته» وخاطبون با لعاملات: 

۳. الواو لمطلق الجمع» فلا يستفاد منها أن المقارنة في النَظم توجب المقارنة في الحكم» ولا تفيد 
الترتيب بين المعطوفات. 

.٤‏ حصل اختلاف بين علاء الحنفية في اجتهاد أي هريرة ظلن. 

اا : أكمل الفراغ في العبارات الاآتية بالكلمة المناسبة: 

RT مهوم المخالفة يسم عند الحنفية:‎ ١ 

۲. شرط جواز النسخ: O‏ 

A Ea eee EEE ۳ 

EAL حكم الآحاد عند الحنفية هو: ...............» وحكم المشهور عندهم:‎ .٤ 

أ- من الأدلة علل اعتبار عموم البلوى علَة لرد الآحاد: أ-...... ب-...... ج - Ss‏ 

0. المواضع التي بکرن خر الزاحد. ح فها) إن کان في حقوق الله تعالل: Se‏ 
CRC‏ وإن کان في حقوق العا E‏ 

E Sine Ee OES e 
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ء۶ 
الاحكام 
أهداف الباب: 
أولاً: الأهداف المعرفية: 


. أن يعرف الحكم عند الفقهاء والأصوليين. 
. أن يبن أقسام الحكم. 


۴ و 


. أن يعرف المحكوم به ويعدد أنواعه. 
. أن يبن مصدر الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين. 
. أن يوصح الخلاف بين العلاء في إمكانية معرفة العقل للأحكام من غير وساطة رُسل 


الله تعالى وکتبه. 


. أن يعرف المحكوم عليه» ويعرف الأهلية لغة واصطلاحاً. 
:أن تعد مرا الاهكة 
. أن يُوضح عوارض الأهلية. 


ثانياً: الأهداف المهارية: 


أن يتقن التمييز بين الحكم والحاكم والمحكوم به والمحكوم عليه. 


ثالغاً: الأهداف الوجدانية: 
أن يتبع منهج آهل السنة وال جماعة ويحذر من المعتزلة وآرائهم. 
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قمهید: 


إن الجحكم يفتقر إلى الجاكم» وهو الله تعالى لا العقلء وإ المحكوم به» وهو فعل 
الكلف» وإ المحكوم عليه» وهو المكلّف» وتفصيل الكلام عنها ني المباحث الآتية”. 


ِڪ 
المبحث الأول 
الحكم 
الملطلب الأول: تعريفه: 
عند الأصوليين: هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال اللكلفين طاباً أو تخييراً أو 
وضعاً“. 
فالطّلب يشمل الفرضية والوجوب والسَنة والكراهة والحرام. 
والتخيير يشمل المباح. 
والوضع یکون فیا إِن تعلق بکون السّیء سبباًء أو شرطاء أو مانعاً» أو صحيحا 
أو فاسدا؛ سمي بذلك؛ لأنّه متعلّق بوضع الله تعالى وجعله. 


وعند الفقهاء: هو الاثر الحاصل من خطاب الله تعالی» ويقال عنها: الوجوب» 
والّدب» والحرمةء والكراهةء والإباحة”. 


(۱) ینظر: التوضیح ۲: .۲٤۳‏ 
(۲) ينظر: التحرير ص ١٠٠۲ء‏ وحاشية الأنطاكي علل المرآة ص۱۸. 
(۳) ينظر: أصول الفقه لشاكر بك ص٥ ."٠‏ 

° 


وهكذا كل حكم ثبت بالقرآن أو الستة أو الإجماع أو القياس» سمي خطاب الله 
تعالل» فليس الطاب بالقرآن فقطء فخطاب التّبي ل يعد خطاباً من الله تعالن؛ لان الله 
تعالى أمرنا بقبول خطاب السّبي بك وكذا ما يثبت بالإجماع أو بالقياس؛ لأنّ) مُظهران 
لحکم الله تعالى فقط ولیسا مشبتین له". 

المطلب الثاني: أقسام الحكم: 

الأؤل: الحكم الوضعي 

وهو ن يکون حکمُ بتعلق شيءِ بشيءٍ آخر: کالجحکم بکون الئّيء ركنالشي» 
أو علةء أو شرط, فإن كان المتعلّق داخلاً في الشّىء» فهو الرّكن» وإن إريكن المتعلق 
داخلاً في السّىء» فهو العلَة والس والشرط والعلامة» وبیانہا کالآتي: 

إحداها: العلة: 

وهي ما کان موتّراًني الشيء» أو هي عبارةٌ عا يضاف إليه وجوبُ الحكم ابتداءً. 

و َة بثلاثة أشياء: الاسم والمعنى والحكم. 

فالاسم: أن تكون العلَة ني الكّرع وضع هذا الجكم فيّضاف الجحكم إلى هذه 
الل 

والمعنى: أن تكون العلَةٌ موترة ني الحكم» فيّضاف الحكم إلى العلَّة بلا تلل 
NEG‏ والحکم. 


والحكم: آن لا يتراخئ الحكم عن العلَةء فيثبت الحكم عند وجودها بلا تراخ. 


."۲٠ص ينظر: المدخل إلى الفقه وأصوله‎ )١( 
۳ 


وبناءًَ علن هذه المعاني الثلاثة يكون للعلّة سبعة أقسام: 

١.علَةٌ‏ اس وحكا ومعنى: كالبيع المطلق» فاإِلّه موضوعٌ للملك» والبيع مؤثر ني 
الملك عند وجوده» فيّضاف الملك إلى البيع بلا واسطةء وينتقل الملك بلا تراخ بتحقق 
البيع المطلق» ومثله النكاح للحلء والقتل للقصاص. 

۲. عله اس ومعتى لا حكاً: كالبيع بشرط الفيار» فاسع]؛ لان البيع موضوع 
للملك ومعنى؛ لأنَ ابيع مؤثر في ثبوتِ الملك» فيّضاف الملك إلى البيع بلا واسطة لا 
كا لان املك راشي عن اليعة تن قط خيار الرط ومغله الب الرقوف. 

ل افا رى ا غو ا ا ا و اتان 
السْر» وحك؛ لان الرْخص تثبت بنفس السفر متصلَةٌ به بلا تراخ» لامعني؛ لأ 
ا ف ر و ما روا ت ا ا 
المدعو إليه كالسّفر والمرض» فإكًى) أقي) مقام المشقة» والنوم أقيم مقام استرخاء 
امغاصل» والتكاح «العقد يقوم مقام الوطء في ثبوت التّسب. 

.٤‏ علد اس لا معني ولا حك)ً: كالطّلاق المعلّق بالشّرط» مشل: إن دخلت الدّار 
فأنتِ طالق؛ لان الّلاق موضوعٌ في الشّرع لحكيه وهو انفصال الرّجل عن المرأ 
فيّضاف الحكم إليه عند وجود الشّرط» وهو دخول الذّار» وليس علَة معنى؛ لأنّه لا 
انفاعو ا ل وو ال ف ومر ن 
علّة حُك)؛ لان انفصال الرّجل عن الراة يتأحر عن الطلاق إلى وجود القرط» وهو 
دخول الدّار. 

.٥‏ علّة معنى وحكاً لا اسً: كآخر وصفي العلَة» مشل: إن دخلت دار زيد ودار 
عمرو فأنت طالق» فلیست عله اس لأنَ دخول دار عمرو وحده لیس بموضوع 
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للحكم» وهو الطّلاق. وعلَةٌ معنی؛ لان دخولَ دار عمرو مۇر في المحكم و 
الطّلاقء وحكاء لان ا حكمَ وهو الطّلاق يوجد عند دخول دار عمرو بدون تراخ. 

عة فا شم المي كرا القرمي» فاد الكرخة عل لمك ولكق 
ال غا ا ا ا ر ا 
E‏ 

فف له هة الل كط الس وهر غالا فة موا شت 
بالشبهة؛ لأنه أحد وصفي عة ذات وصفين كا لجنس مشل سيارة بسيارتين أو القدر من 
E E SEL‏ 
التقابض في المجلس؛ لئلا يتحقق في ربا التسيئة. 

ثانيها: السبب: 

وهو ما یکون طريقاً إل الحكم من غير تأثير» ر يعني أن السبب مفض إلى ا لحك 
وطريق إليه لا مؤثر فيه» فلا بُ للحكم من علَةٍ مؤثرة فيه موضوعة له» ولا بد أن 
تتوسط هذه العلَة بين السّبب وبين الحكم. 

والسّبب ثلاثة أنواع: 

١.سببٌ‏ حقيقيٌّ: وهو ما کون طريقاً إلى الحم من غير ن بُضاف إليه وجوت 
ولا وجو ولا بُعقل فيه معاني العللء فيخرج بإضافة الوجوب: العلّةء والوجود: 
E BE E‏ 
العلة. 


(۱) ينظر: التنقیح والتوضیح ۲: .۲۷٤-۲٦۲‏ 
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فتكون العلَة ني الحقيقي مضافةً إلى السّبب» نحو: أن تكون العلّة فعلاً اختياريا 
فلا يضاف الحكم إلى السبب» فمثلاً: لا يضمن الال على مال يسر-قه السّارق؛ لأآنه 
توسط ن السَبْب والحكم علَة هي فعل فاعل مختار» وهو السّارق في السر-قة» فتقطع 
هذه العلّة نسبة احكم إلى السّبب*. 

۲.سبب مجازي: كالتطليق والنّذر المعلّقةء فا معلّقة صفة للتطليق واللّذرء نحو: 
انات ارا ےطان وإن دخلت فلله علحّ كذاء فال جزاءٌ وقوع الّلاق ولزوم 
امنذور؛ أن هذه الأمور المعلقة ربيا لا توصل إل الجزاء؛ لأ اقرط معدوم علل خطر 
ES ERE E‏ 
إفضاتها إلى الجزاء إلا عند وجود الشرط. 

ذا ود لط ان سرو لق الوق وار ال ات انع 
حقيقة”؛ لذلك يعتبر السبب المجازي من العلل؛ لأله علَّة العلةء إلا أن ا لحكم يُضاف 
إل العلّةء فلو أضيف إلى السّبب كان سبباً في معنى العلَة كا سيأتي -. 

ومن السّبب المجازي: اليمين بالله تعالى» سيت سبباً للكَمًارة جازآ؛ لان اليمين 
إا عقدت للبرء لكتها فضي إلى الحكم عند زوال المانع» فكانت سبباً باعتبار ما تؤول 
إله. 


SE EE A E O 


الحكم من غير أن يكون ذلك السّبب موضوعا لحكم تلك العلّة: كوطء الدابّة شيتاً 
فإلّه علّة هلاكهء وهذه العلة مضافة إلى سوقهاء وهو السّبب» فالسّبِبُ في معنى العلة 


(۱) ينظر: التوضيح ۲: ۲۷۷-۲۷١‏ وأصول الفقه لشاكر بك .٠١‏ 
(۲) ینظر: التنقیح والتوضیح ۲۸۲-۲۷۸:۲» وتقويم الآدلة ص۳۷۳-٠۳۸.‏ 
EEE‏ 


فيّضاف الحكم إليه فتجب الدَيّة بسوق الدّابة وقودهاء ور يجب عليه القصاص 

الواجب عل المباشر؛ لان هذا السّبب إر يوضع للإهلاك, فيلزم الصّمان ولا يلزم 

العقاب٠.‏ 
ثليه تلق السب وراد به العلة: 

إن لكل من الأحكام سبباً ظاهراً يترتّب الحكم عليه: 

فسببٌ وجود الإيان بالله تعالى: حدوث العالر. 

وسببٌ الصّلاة: الوقت. 

وسال امان اا ت 

وسببٌ صوم یام شهر رمضان: كل يوم لصومه. 

وسببٌ صدقة الفطر: رس يمونه ويلي عليه ولاية كاملة. 

وسببٌ الحجّ: البيت الجرام. 

وسبب العشر: الأرض النامية. 

وسببٌ الخراج: الأرض الامية. 

CRE A AT 

وسببٌ الحدود والعقوبات: مأ نسبت إليه من سرقة وقتل. 

و ی ی ر 

و ف عة ااك غار ا 

وسببُ الاختصاصات الشرعية:التصرفات المشروعة كالبيع والتكاح 


ونحوهما.. 


(1) المصدران السّابقان۲: .۲۷٠١-۲۷ ٤‏ 
(۲) بنظر:المنار وفتح الغفار ۲: »۷٥-۷۲‏ والتوضیح۲: .۲۸٠-۲۸۲‏ وإفاضة الآنوار ص۷۳٠.‏ 
V-‏ ° 


ثالفها: الْشرط: 

وهو ما يتقف عليه وجود الكّيء وليس بمؤثر فيه» أو ما يتعلّق به الوجود لا 
ا دون 0 0ر ىى 

والشرط أنواع: 

ادشرط خض وهو الى بتر قف انعقاد العلة عل وجرد مل حول الدار 
بالتسبة إلى وقوع الطّلاق الَعَلّ به في قوله: إن دخلتِ الذّار فأنتِ طالقء فن انعقاد 
قوله: أنتِ طالق علَة لوقوع الّلاق موقوف علل وجوده وليس له تأثر فيه. 

۲.شرط في حكم العلَة: ET‏ لا ُعارضه علَّةٌ تصلح أن يضاف ا حكم 
إليهاء فيُضاف إليه» مثاله: كحافر البثر في الطريق أو ني ملك غيره» فالكّرط هو الحفر؛ 
لأنْ علَّة السقوط هو التّقلء لكن الأرض مانعة عن السقوط, فيإزالة مانم صارت 
ا ا السقوط وهي الثقل لا تصلح لإضافة الحكم» وهو الصّمان 
إليها؛ لأنَ ا لمشي أمر طبيعي مباح» فلا يصلح لإضافة الحكم فيّضاف إلى القَّرط؛ لأنَ 
ا 0 و اى 
فيه مائم» فإِلَّه شرط والعلَّة ميعَّانه» وهي علَةٌ غير صالحة لإضافة الحكم إليهاء فأضيف 
إلى الشرط وهي الشق. 

٣.شرط‏ له حکم الشٌبب: وهو اللَّرط الذي تخلل بینه وبين مشروطه فعل فاعل 
ختار غير منسوب لذلك الشّرطء كا إذا فتح باب قفص أو اصطبل» حت خرج الطّير 
وهربت الدَّابةء فلا يضمن عند الشّيخين*» لأنَ فتح الباب سبب» والخروج والهروب 


(۱) نظر: التنقیح والتوضیح ۲: ۲۹۲-۲۸۷ وأصول اللامشي ص۱۹۳ . 
0 رغنك خمد يشمو لان فجل.الطي والهية حدر وه أخلت املظ أصول العقة 
لشاكر بك ص*۷". 

1 °A- 


علة التلف» فلا سبق الفتح للخروج والهروب صار شرطا ني حكم السّبب» وهو أمر 
سابق اعترض بينه وبين الحكم فعل فاعل ختار» وهو الطّير والدًابةء فلا يُضاف الحكم 
إلى الشرط الذي بكم السّبب”. 
a 2‏ ا a‏ ك : ا 

٤.شرط‏ مججازاً: أي اسا لا حكً: كأوّل الشَّر_طين في حكم تعلق اء فيفتقر 
الحكم إلى وجود الشَّرط الأول ولا يوجد عند وجود الشَّرط الأول» كقوله لامرأته: إن 
دخحلت هذه الدّار وهذه الذّار فأنتِ طالق» فمن حيث إِلّه يتوقف الحكم عليه سمي 
کر ا ا 

رابعها: العلامة: 


وهي ما لا يتوقف عليه ايء ولکن دل علل وجوده» أو ما جُعل عَلاً علل 
الوجود من غير أن يتعاّق به وجوب ولا وجوده. 

ومثاها: الإحصانمع ن وجوب الرَّجم موقوف عليه» وسّاه بعضهم شرطاً فيه 
معنىل العلامة”. 

الثني: الحكم التكليفي: 

وهو ما لا يکون حُک) بتعلَق شيءِ بشيءٍِ آخر» كأن يكون أثراً لفعل المكآف: 
r E E RN‏ البائع 
الّمن» ويلك المشتري المبيع» وهذا ليس محل بحثنا هنا أو يكون صف لفعل الكلف: 
كالوجوب وال حرمةء فإتًها صفات لفعل المكلّف؛ إذ تقول: الصّلاةٌ واجبة. 


(۱) ينظر: أصول الفقه لشاكر بك ص۷۰" والتنقيح والتوضیح ۲: ۲۹۳-۲۹۲ وأصول اللامشي 
ص۱۹۳ . 
(۲) ينظر: صول الإخسيكثي والتبيین ۳: ٤۷۷‏ . 
(۳) ینظر: التلویح ۲: ۲۹۰۵. 
() ینظر: التلویح والتنقیح والتوضیح .٠٤١-۲٤٤:۲‏ 
°۹ 


ولصفة الفعل جهتان: 

الأولى: اعتبار المقاصد الدنيوية: 

فالمقصوة الدنيوي في العبادات تفريغ الذّمَة: أي أداء العبادة علن وجهها 
الصحيح بحيث لا تحتاج إلى إعادة وقضاء» وني المعاملات الاختصاصات الشَّر_عية”: 
أي الأغراض المترتبة عل العقود والفسوخ كملك الات في البيع» وملك المتفعة في 

ت 2 ءّ 

الإإجارة"» فكان النظر هاهنا من حيث ترتب المنافع الدنيوية دون الأخروية. 

ففعل المكلّف في المقاصد الدنيوية ينقسم بالنّظر إليه تارةٌ إل صحيح وباطل 
وفاسد» وتارة إلى منعقد وغير منعقد» وتارة إلى نافذ وغير نافذ» وتارة إلى لازم وغير 
لازم" علل الحو الآني: 

١.الصحيح:‏ بأن يقع الفعل بحيث يوصل إل المقصود الدّنيوي» ويقال له: ما 
NE‏ 

۲.غير الصحيح: بأن كان الفعل لا يوصل إلى المقصود الدنيوي» وله صورتان: 

.الباطل: إن كان عدم إيصاله إليه من جهة خلل في أركانه وشرائطه» ويقال له: 
ما لا يكون مشروعاً بأصله ولا بوصفه: كبيع الميتة والدّم» أو لانعدام أهليّة المتصرّف: 
كبيع الصْبيّ والمجنون. 

ب.الفاسد: إن كان عدم إيصاله إليه من غير خلل في أركانه» ويقال له: ما يكون 
روا ادون وة 
(۱) ینظر: التنقیح والتوضیح .۲٤١-۲٤١‏ 
(۲) ينظر: أصول الفقه لشاكر بك ص٦ ."٠‏ 


(۳) ینظر: التلویح ۲: .۲٤۳‏ 
- ۳۰ 


۳.الانعقاه: وهو ارتباط أجزاء النصرف «الإمجاب والقبول» شرعا فالبيع 
الفاسد منعقد لا 
ا 
٤.التفاذ:‏ وهو ترتب الأثر علل التصزّف: كالملك» فبيع الفضولي منعقد لا نافذ. 
٥.اللزوم:‏ آن يون التصرّف بحيث لا يمكن رفعه": كالبيع الصحيح بلا خيار 
شرط وعيب ورؤية. 
ت 
الثانية: اعتبار المقاصد الأخروية: 
2 0 ا 
فالمقصود الأخروي يكون بتحصيل الثواب والابتعاد عن العقاب» فمثلا: إن 
قعل الوجوب يثاب» وإِن ركه يُعاقب. 
۶ 
أقسام المقاصد الأخروية: 
اوا آذ یکن خا اسلا و لان غر مب غم أغذار الان 
وهو آنواع: 
١.الفرض:‏ أن يكون الفعل أولى من الترك مع منع الترك بدليل بقطعي. 
وحکمه: لازم عل وعملاً حت يكفر جاحده": أي يلزم اعتقاد حقيته والعمل 
ره مره لل فط خی لر انکر فرلا او عاد اک ن اقرا وات فار ك 
الفرض للآيات والأحاديث الدالة علل وعيد العصاة إلا أن يعفو الله تعاللى بفضله 
وكرمه» أو بتوبة العاصى وندمه ؛ للنصوص الدالة علل العفو والمغفرة؛ ولاأنّه حق الله 


(۱) ینظر: التوضیح والتلویح ۲: ۲٤۷-۲٤٩‏ وأصول الفقه لشاکر بك ص ."٥۸-۳٠٥۷‏ 
(۳) ینظر: التلویح ۲: .۲٤۸-۲٤۷‏ 
AE‏ 


۲.الواجب: أن يكون الفعل أو من الترك مع منع الترك بدليل ظني٠.‏ 

وحکمه: یلزم اعتقاد حقيته؛ لثبوته بدلیل ظنيٌْ» ومبنىل الاعتقاد عل اليقين» 
لكن يلزم العمل بموجبه للدّلائل الدّالة على وجوب اتباع اء فجاحده لايكفرء 
E E ENON SSE eas‏ 
ENE ES E aS‏ 
ENE LS a nh‏ 
وجب عليه ويعاقب بتركٍ الواجب إلا آن يعفو الله تعالل - كا سبق في الفرض _”. 

٣.السَة:‏ أن يكون الفعل أولى من التّرك بلا منع الترك وهي نوعان: 

اسن ادى إن كان الل ريق لرك ف الدين: أي على اقام عات 
الّين: كا جماعة والأذان والإقامة ونحوهاء أو ما كانت المواظبة من التي ل مع الترك 
أخبانا غا سيل الخبادة: 

وحكمُها: أن تركها يوجب إساءءً وكراهية*؛ فعن أبي هريرة له قال :من 
رَغِبَ عن سنتي فليس مني*» وعن عائشة رضي الله عنهاء قال #: «(ستة لعنتهم: 
الرّائد ني كتاب اللهء والْكَذّب بقدر الله تعالىء والنسلط عل أمتي با لجبروت؛ ليذل من 
أعزّه الله تعال» ويُعر من أذله الله تعالل» والُستحل لحرم الله تعالل» والستحل من عترتي» 


(۱) ينظر: التنقيح والتوضیح  .۲٤١:۲‏ _ 
(۲) قال ابن نجيم في فتح الغفار ۲: :1٤‏ «إن الاستخفاف بالحديث كفر» فكيف قال الأصوليون: 
إلّه يُضلل» وقد ظهر لي أن معن الاستخفاف ختلف» فمراد الأصوليين به الإنكار بغير تأويل مع 
رسوخ الأدب» ومراد الفقهاء الإنكار مع الاستهزاء» ولا شك في كون الثاني كفراً). 
(۳) ینظر: التلویح ۲: .۲٤۸-۲٤۷‏ 
)٤(‏ ينظر: التنقيح ۲: ۹٩٤۲ء‏ وشرح الوقاية ۲: .٠١‏ 
() في صحیح البخاري ۰۱۹٤۹ :٩‏ وصحیح مسلم ۲: ٠٠۲١‏ . 
۱۲ 


والتّارك لسنتي». 

وعن ابن مسعود ظه: «مَن سره أن يلقي الله تعالى غدامسل) فليحافظ علل هو لاء 
الصلوات حیث ینادی بهن فان الله تعالى شرع لنبیکم ک4 سنن الهدئ» وإنّینّ من سنن 
الھدیٰء ولو آنکم صلیتم نی بیوتکم کا بُصلى هذا المتخلّف في بیته لتر کتم تة نیکم 
ولو ترکتم سنة نبیكم لضللتم)”. 

قال اللكنوي”: «والأخبار المغيدة هذا المطلب كثيرة شهيرة» وقد سلك ابن امام 

في «فتح القدير» على أن الإثم منوط بترك الواجب» ورده صاحب «البحر الرّائق» 

وغیره بأحسن رد)» وقال ابن نجیہ٥:‏ «الأصح أنه يأثم بترك المؤكدة؛ لأتّجافي حكم 
الواجب» والإثم مقول بالتشكيك هو في الواجب أقوى منه في المؤكّدة). 


ب. سنن الزوائد: ما كانت المواظبة من التّبي لمع التّرك أحياناً على سبيل 
العادةء وهي ما يتعلّق بأفعال النبي 4# ا جبلية كسنن النبي بني لباسه وقيامه وقعوده 
والأكل باليمين وتقديم الرجل اليمنى في الڏخول. 

e 

قال ابن نجيم°: « امم أرادوا , مسن الزواتك الستن التي ليست بمؤكدة فتارة 
يطلقون عليها اسم الو ا و و ا 


(1) في سنن الترمذي »٤٥۷ :٤‏ وصحیح ابن حبان ۱۳: ٠۰‏ وأمالي ابن مردویه ۱۸١:۱‏ . 
(۲) في صحيح مسلم ٤٥١ :١‏ والمجتب ۲: ۱٠۸‏ وسنن ابن ماجه ٠٠١ :١‏ ومسند أحمد :١‏ 
۲ 
(۳) في التعليق الممجد عل موطا حمد .٠١:١‏ 
)٤(‏ في فتح الغفار ۲: ٦١‏ . 
)٥(‏ ينظر: التنقيح ۲: »۲٤۹‏ وشرح الوقاية ۲: .٠١‏ 
)في فتح الغفار ص٦٦‏ . 
۳ 


الثلاثة فقالوا: ما واظب النبي #5 علل فعله مع ترك ما بلا عذر سنةء وما إر يواظب 
مستحب إن استوی فعله وترکه #5 ومندوب إن ترجُح ترکه علل فعله #5 بأن فعله مرة 
أو مرتين» والأصوليون إريفرقوا بين المستحب والمندوب»”. 

٤.الحرام:‏ أن يكون الّرك أل من الفعل مع منع الفعل. 

REE, 

ه.المكروه: أن يكون التّرك أولى من الفعل» بلا منع الفعل» وهو نوعان: 

أ.مكروة كراهة تنزيه: وهو إلى الحل أقرب اتفاقاً: أي لا يعاقب فاعله أصلا 
لكن يشاب تاركه أدنى ثواب؛ لاه ليس من الحلالء ولا يلزم من عدم ال حل ال حرمةء ولا 
كراهة التحريم؛ لأن ا لمكروه تنزيماً مرجم إلى ترك الأول”. 

وكراهة التنزيه تقابل ترك المستحبات. 


ب.مكروة كراهة تحريم: وهو إلى الحرمة أقرب علل المختار*؛ لتعارض الأدلة 
فيه» وتغليب جانب الحرمة» فيلزم تركه» وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف إن وهو 


(1) وقال ابن نجيم في البحر الراقق :1۸-١۷١ :١‏ «والذي ظهر للعبد الصعيف: أن السنة ما واظب 
عليه النبي ي لكن إن كانت لا مع الترك فهي دليل السنة المؤكدةء وإن كانت مع الترك أحياناً فهي 
دليل غير المؤكدة» وإن اقترنت بالإنكار علل من إر يفعله فهي دليل الوجوب» فافهم هذا فإن به 
يحصل التوفيق».. قال في النهر: «وينبغي أن يقيد هذا بها إذا لر يكن ذلك المواظب عليه ما اختص 
وجوبه به #؛ ما إذا كان كصلاة ة الضحى» فان عدم الإنكار عل من إريفعل لا يصح أن يرل منزلة 
الترك ولا بد أن يقيد اترك بكونه لغير عذر كا في التحرير؛ ليخرج المتروك لعذر كالقيام المغروض. 
I TT I AE‏ 
(۲) ینظر: التنقیح والتوضیح والتلویح .٠٠٣۲- ۲١۱:۲‏ 
(۳) ينظر: رد المحتار :٦‏ ۳۳۷» وغبره. 
() الفتاوى الهندية ۳٠۸:١‏ عن شرح أبي المكارم. 

۱٤ - 


الصحيح”؛ لما روي: «ما اجتمع الحلال والحرام إلا وقد غلب الحرم الحلال»”» قالوا 
معناه: دلي ا لحل ودليل الحرمةء فالحرام جب تركه» والحلال بباح فعله". 


وكراهة التحريم على نوعين: 

ما کون بترك الواجب» قال ابن المام: «(وهو ما ترکه واجب» ویثبت با یثبت 
به الوا جب٤٥‏ ويثبت بقطعن الثبوت ظن الدلالة كالآيات المؤولةء وظني الثبوت 
قطعيٌ الدّلالة كأخبار الآحاد التى مفهومها قطعٌ*. 

وحكمه: استحقاق الإثم والعقوبة بالتار. 

ما يكون بترك سَنَة مؤكدة» قال ابن عابدين": « ترك السّنة المؤكدةمكروهة 
تعريماً... والمراد سنن المدئ: كالجياعة والأذان والإقامةء فان تاركها مضلل ملوم... 
NEE ENE EDS‏ 
أعلام الدّين» فالإصرار علل تركها استخفاف بالدّين» فيقاتلون علل ذلك)ء ويثبت 
بظنيٌ الثبوت وظنيٌ الدّلالة كأخبار الآحاد التى مفهومها ظنى*. 


(۱) کا ني جواهر الفتاوى . بنظر: مجمع الأہر 0۲١:۲‏ وغيره. 
(۲) وهو موقوف علل ابن مسعود ظ4 ني مصنف عبد الرزاق ۷: ۱۹۹4ء والسنن الكبير للبيهقي ۷: 
۹ قال البيهقي: رواه جابر الجعفي عن الشعبي عن ابن مسعود وجابر ضعيف والشعبي عن ابن 
مسعود منقطع. وینظر: نصب الراية ."١٠٤ :٤‏ 
(۳) ينظر: الاختيأر ٠٤١١ :١‏ وحسن الدراية ٩١ :٤‏ وغبره. 
)٤(‏ ينظر: الطحطاوي!: .۸٠‏ 
)٥(‏ ينظر: رد المحتارآ: ۳۳۸. 
() ينظر: التلويح :١‏ ۷٠ء‏ ورد المحتار :٦‏ ۳۳۷ » وغيره. 
(۷) ينظر: رد المحتار٦:‏ ۳۳۸. 
(۸) في رد المحتارآ: ۳۳۹. 
- ۳۱0 


وحكمُّه: أن يتعلق به حذور دون استحقاق العقوبة بالنار» بل العتاب» فيستحق 
حرمان شفاعة النبي المختار ¥ لقوله: #: «مَن رغب عن سنتي فليس مني). 

٥.المباح:‏ أن لا يكون الفعل والترك أحدها أولى من الآخر” أو ما أجيز 
للمكلفين فعله وتركه بلا استحقاق ثواب وعقاب. أو ماخر المكلف بين فعله 
وترکه. 

وحكمة مشروعية المباح: هي ترويح اوش الكلفة من مشقة القيام بتلك 
الأحكام الأربعة الباقيةء التي هي: الفرض والمندوب فعلك والحرام والمكروه تركاً. 

والمباح قابل أن يصير طاعة بالنية الحسنة : كالأكل مقدار الشبع؛ ليتقوى به علل 
طاعة الله تغال» وآن بصن معصية بالشة القبيحة كلبين الغباب القاحرة؟ لجل التكر 
علل غیره. 

ثانياً: أن لا يكون حك أصلياًء ويُسمّى رخصةء لكونه مبنيًاً عل أعذار العباد 
فيتغيّر من عسر إلى يسر بعذر» وهو نوعان: 


.١‏ ما يطلق عليه الرخصة حقيقة وله حالتان: 


() والمراد الشفاعة برفع الدرجات أو بعدم دخول التار لا اروج منهاء أو حرمان مؤقت» أو أنه 
يستحق ذلك» كا في رد المحتار ٦‏ ا he:‏ : والمراد بحرمان الشفاعة: أن لا 
يشفع العاصي في أحد لا أن لا يشفع فيه أحد فإن الشفاعة حق لأصحاب الكبائر كا نبه عليه 
الكمال ابن آبي شريف في حاشية شرح العقائد. 

(۲) في صحیح البخاري ۱۹٤۹:٩‏ وصحیح مسلم ۲: ٠٠۲١‏ . 

(۳) ینظر: التلویح ۲: .۲٤۳‏ 

)٤(‏ ينظر: الجوهرة ۲: ۲۸٠١‏ والدر المختار ورد المحتار ۳١:١‏ وغيبرها. 

)٥(‏ ينظر: الدرر المباحة في الحظر والإباحة ص4-۸» والبيان ص۷۲٠-۱۷۳ء‏ وكشف المبهم ما في 
للسلم ص٠٠٠‏ . 


٣۱١ - 


أ.أولية الُخصة على العزيمة وإن بذل نفسه أخذاً بالعزيمة فهو مأجورٌ: وهو ما 
استبيح مع قيام دليل المحرم ووجود حكم الجرمة» ومن أمثلتها: 

إجراء كلمة الكفر مكرهاً بالقتل أو القطع مع قيام دليل المحرّم» وهو الدّلائل 
الذّالة على وجوب الإيمان قائمةء ووجود حرمة الكفر؛ لقيام أدلة وجوب الإيمان» لكن 
جر ال قرف و ا و ا ها ت م ن و 
بالإيمان» فله أن يجري الكفر علل لسانه. 

والإفطار في رمضان للمكرّه» رخص له ني الإفطار مع قيام دليل الجحكم» وهو 
شهود الشهر وقيام حرمة الفطر. 

والأكل من مال الغير للمكرّه» فيرخص في الأكل مع قيام دليل الجرمة» وهو 
عصمة مال المسلم والذمي ووجود الجرمة. 

والترك للصلاة ونحوها للمكرّه» فيرخص له في الترك مع قيام دليل فرضية 
الصلاةء ووجود الحرمة”. 

ب.أولنة العزيمة عل ال خصة يشرط أن لا ببذل تفسة أخذا بالعريمة فيكون ثا 
وهو ما استبيح مع قيام دليل المحرّم دون حكم الحرمة» ومثاها: 

إفطار المسافرء فن دليل المحرّم للإفطارء» وهو شهود الشّهر قائم» لكن حرمة 
الإفطار غير قائمة» رخص بناءً على تراخي الحكم السّبب» فدليل المحرّم للإفطار: 
لمن سبد منك أللَهْرَ يمه 4[البقرة:٠۱۸]»‏ والحكم وجوب الصوم» وقد تراخى 
لقوله : # من کات منم ريسا أو عل سمَرفي دة ماياو أ 4[البقرة:٤۱۸]»‏ 


(۱) ینظر: التنقيح والتوضيح والتلويح 0:۲ .o0-‏ 
- ۳۱۷ 


والعزيمة أولى من الرُخصة؛ لقيام دليل المحرّم للإفطارء قال 4: «مَن أفطر فرخصة» 
ومن صام فالصّوم أفضل)"» ولان في العزيمة نوع يسر لموافقة المسلمين» لكن إن خاف 
أن يضعفَه الصّوم» فليس له أن يبذل نفسه؛ لاله يصير قاتل نفسه”. 

والفرق بين الحالتين: أن الوجوب مع رخحصة التّرك في المسافر كان ثابتاً قبل 
إضغاف الف فلا بد رأن بكرن للاضعاف حى اخر ل يكن اتا قبل ولس ذلك 
إلا إسقاط الوجوب رأساًء وإثبات الإباحة المطلقةء وأما في إجراء كلمة الكفر وما 
شابههاء فان الإكراه من أسباب الرخصةء فكان أثر الإكراه في إثبات رخصة التلفظ لا 
في إسقاط حرمة الكفر» فكان حق الله ل قائ)» وكان في الامتناع باذلاً نفسه لإقامة حق 
الله 93 فکان أفضل”. 

۲.ما يطلق عليه الرخصة ماز وله حالتان: 

.الأقرب للمجازية: وهو ما وضع عنّا من اللإصر* والأغلالء ويْسمّى رخصة 
جازا؛ لان الأصل لریبق مشروعا صله وعرّفه بعضهم*: (ھو فی وضع عن هذه 

ر 71 ء ت ت 

الأمة من التكاليف الغليظة والأعمال الشاقة التى دل عليها قروله غلل:#رسًتا ولاتَحَيل 


f E 


تالاص را گما مله عل لیے من بلا 4 [البقرة:۲۸۹]» وقوله غ: إويصَح عَنهم 


(۱) في مصنف ابن أبي شيبة ۲: ۲۸١‏ والأحاديث المختارة ۲۹١ :٦‏ وقال الضياء المقدسى: إسناده 
(۲) ینظر: التنقیح والتوضیح ۲: ٠٠١١-۲١۵‏ . 
(۳) ينظر: بدائع الصنائع ۲: .٩۷‏ 
)٤(‏ وهو الثقل الذي يأصر صاحبه أن يحبسه من الحراك» إا جعل مثلاً؛ لثقل تكليفهم وصعوبته. 
ينظر: التلويح 100:۲. 
)٥(‏ ینظر: التنقیح والتوضیح ۲: ۲١۸-۲۰۷‏ . 
0) أي شاكر بك في أصول الفقه الإسلامي ص۲٠”.‏ 
-۱۸ ۳ 


a 4‏ 
ر > ر 2 َء ع 


إصرهَم وا لكل أل ىكات يه 4[الأعراف:۷١١٠]».‏ 


ومن أمثلته: اشتراط قتل التفس في صحة التوبةء والقصاص في القعل العمد 
والغطاً» وقطع موضع التجاسة من الوب وعدم جواز الصّلاة في غير المسجد» قال 
4#: «جعلت لي الأرض طهوراً ومسجداًا”» وغير ذلك من التكاليف التي كانت 
واجبة في الشرائع السّالفةء فمن حيث إمَها كانت واجبة على غيرنا وإر تجب علينا كانت 
توسعة وتخفيفاًء فأشبهت الرْخصة وسُمّيت باه. 

ب.الأقرب للحقيقة» وهو ما سقط مع كونه مشروعاً في الجملةء فمن حيث إِلّه 
سقط كان ججازاًء ومن حيث إِلّه مشروع في ال جملة كان شبيهاً بحقيقة الرخصة*: كأكل 
اة وشرب التمر ضرورةفإن رمتا سافطة في حال الصرورة مع كونما ثابتة في 
المجملة؛ لقوله غلا: #إإل ماأضطررثم لَه 4[الأنعام:۹١١]»‏ فاته استفناء من الحجرمة؛ 
ون ل ا ا و ا ع قا ق 


غ f‏ ء ٍ 
وعرّفه بعضهم”: «ما بقي مشروعا في حق بعض الأشياء وأسقط عن البعض 
الآخر: كتصحيح بعض العقود التي لر تتوافر فيها الشروط العامة لانعقاد العقد 
نهت ولكن جرت مامعاملات الاس وصارت من حاجاتمي ون 


العزيمة لا تبقى مشروعة فيه»» كترخيص التب ب في السكَم؛ إذ قال ك4 ا 


.٠١١ةيآلا الأعراف: من‎ )١( 
.۲۷٠:۸ وتحفة الأحوذي‎ »۲٤١:١١ ينظر: عون المعبود‎ )۲( 
۲۰:۳ ف ستن آي دا ود ۱۸1:۱ ومسند اد‎ ۳ 
.۲١۸-۲۵۷ :۲ ینظر: التلویح‎ )٤( 
. ۲٥۸:۲ ینظر: التوضیح‎ )٥( 
.٥ ٤۷-٥٤١ :۲ وحاشية حامد أفندي‎ »۲٦٠-۲١۸ :۲ ينظر: التنقيح والتوضيح والتلويح‎ )0 
.۳٠٤ص آي شاكر بك في أصول الفقه الإإسلامي‎ )۷( 
۲۱۹ - 


فلا يُسلف إلا ني كيل معلوم ووزنِ معلوم»"» فإن الأصل في البيع أن يلاقي عينا؛ 
لقوله :4٤‏ «لا تبع ما ليس عندك)*» وهذا حكمٌ مشرو لكته سقط في السّلَّم حتى إر 
يبق التعيين عزيمة ولا مشروعا. 


(۱) سبق تخریجه. 
E CPT O ETE‏ 
_ ۲۹ 


المبحث الثاني 
اللحكوم به 


وهو الفعلٌ الذي تعلق به خطاب الشارع: أي فعل الكلَّف من صلاةٍ وصوم 
ووفاءٍ بالعقود وغيرها. 

أنواع المحكوم به: 

أولاً:حقوق الله تعالى» وهو ما يتعلّق به الع العام من غير اختصاص بأحل» 
فيسب إلى الله تعالى خطره وشمول نفعه"» وهي ثمانية: 

١.عباداتٌ‏ خالصة : كالإییان وفروعه» عا و 
والروائدء فالإيمان أصله التصديق» والإقرار ملحق به» حتى إِلَ من تركه مع القدرة 
عليه رین مؤمناً عند الله تعالل وا کي زهذاعتد بعص علاتنا آشاعتد 


(۱) ينظر: التلويح ۲: .٠٠٠١‏ 

(۲( کالإمام السرخحسي والإمام فخر الإسلام اا وكثير من الفقهاء وعند بعضهم الإيان هو 
التصديق وحده والإقرار شرط لإجراء الأحكام في الذنيا حتى لو صدّق بالقلب» ولر يقر باللسان 
مع تمكنه منه كان مؤمنا عند الله جلا وهذا أوفق باللغة والعرف إلا أن في عمل القلب خفاء فنيطت 
الأحكام بدليله الذي هو الإقرار» وهمذا اتفق الفريقان عل أنه أصل في أحكام الدّنيا؛ لابتناتها علل 
الظأهر» حتى لو أكره ا لحربي أو الذَمي فاق صح إيمانه ني حق أحكام الذّنيا مع قيام القرينة على عدم 
لصديق» ولو أكره المؤمن علل الردة أي اكلم بكلمة الكفر فتكلّم بها لر يصر مرتداًفي حقّ أحكام 
الدنيا؛ لن الَكلّم بكلمة الكفر دليل الكفر فلا يثبت حكمّه مع قيام المعارض» وهو الإكراه . ينظر: 
التلويح۲: .٠٠۲‏ 

۲۱ - 


البعض فالإيمان: هو التصديق» والاقرار شرط لإجراء الأحكام الدنيويةء وهو أصل في 
حق الأحكام الدنيوية اتفاقاً حتى صح إيمان ا مكره في حق الدّنياء ولا تصح ردته؛ لأنَ 
ا ك و ع 

۲.عبادة فيها مؤنة": كصدقة الفطرء فلم يشترط ها كمال الأهلية؛ لما فيهامن 
معن المؤنة» ر يشترط ها كال الأهليّة المشروطة في العبادات الخالصة» فوجبت في مال 
الصب وا لمرن اعارا لحان ال دة 

۳.مؤنة فيها عقوبة: كالنراج فلا يبتدأ علل المسلم لكتّه يبقى في أرض الذمي بعد 
شراء المسلم ها؛ لأن الخراج ًا تردَدَ بين العقوبة والمؤنة فلا يطل بالشك فهو مؤنة 
باعتبار الأصل» وهو الأرض» عقوبةٌ باعتبار الوصف. 

٤.مؤنة‏ فيها عبادة: كالعُشر في الأرض العشرية علل المسلم» فإن اشتراها ذمي 

٥ح‏ قاقمٌ بنفسه: أي ثابت بذاته من غبر أن يتعلّق بذْمَّة عبد يديه بطريق 
الطّاعة: كخمس الغنائم وا معادن» فن الجهاد حى الله تعالى إعزازاً لدينه» وإعلاءً 
واسقن ال خا ك: 

.عقوباث كاملة: كالحدود. 

۷.عقوبات قاصرة: كحرمان الميراث بالقتل» فلا يثبت في حل الصّبيٌ؛ لألّه لا 
يوصف بالتقصير» والبالغ الخاطع مقصَرّ فلزمه الجزاء القاصر من الدَيّة دون 
(1) وسميت بذلك؛ لان جهة المؤنة فيها هي وجوبما علن الإنسان بسبب رأس الغير كالتفقة. ينظر: 


SAE 


القصاص» ولا يثبت حرمان الميراث في القتل بسبب: كحفر البئر ونحوه. 

۸.حقوق دائرة بين العبادة والعقوبة: كالكقًارات فلا تجب عل الصّبي؛ لاله لا 
يوصف بالتقصير فلا يستحق العقوبة» ولا تجب على الكافر؛ لأتّا عبادة» والكافر ليس 
أهلاً للعبادة. 

ثانياً: حقوق العباد: وهو ما يتعلق به مصلحة خاصّة» وهو أكثر من أن يحصى_: 
كحرمة مال الغير» وبدل التلفات» وبّدل المغصوب والدَّيّة وملك البيع والثّمن» وملك 
التكاح والطّلاق وما أشبهها*. 

ثالثاً: ما اجتمع فيه الحقّان» وحن الله تعالى غالب: كحد القذف» فإِلَّه زاجر يعود 
نفعه إلى عامّة العبادء وفيه دفع العار عن المقذوف» هذا حق العبد» ولغلبة حق الله تعالى 
بجري فيه التداخل» حتى لو قذف جاع بكلمةٍ أو بكلات متفرّقة لا يقام عليه إلا حَد 
واحد» ولا بجري فيه الإرث» ولا يسقط بعفو المقذوف. 

رابعاً: ما اجتمع فيه الحقّان» وحَقّ العبد غالب: كالقصاص» ففي شرعيّة 
القصاص إبقاء للحقين وإخلاء العا ر عن الفساد”» ولغلبة حق العبد يجري في 
القصاص اللإرث والاعتياض بالمال وصحة العفو. 


(۱) ينظر: التلویح ۲: "٠١‏ والتنقيح والتوضیح ٠۳٠۸:۲‏ وأصول الفقه لشاکر بك ص‌۷۹". 
YT‏ 


المببحث الثالك 


الجحاكم 

اتفق علهاء المسلمين علن أن الأحكام الشّرعية لجميع أفعال المكلفين مصدرها 
اا د ەا ا اومن ای الها زق ا 
أو أن بهتدي إليها ا مكلف بواسطة الدّلائل والأمارات التي شَرعها لاستنباط أحكامه؛ 
وهذا اتفقت كلمتّهم عل تعريف الحكم الشّرعي: بأئّه حطابُ الله تعال المحعلق بأفعال 
ا و او 

وإنّا اختلفوا في أن أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين هل يُمكن للعقل أن 
بعر امو قن وساطة رسل ه نغال ركه ويك ان ن له رة مول 
يستطيع أن يعرف حکم الله تعالى في آفعاله بعقله آم لا يمكنه ذلك؟ فالخلاف إذن في 
یعرف به حکم الله تعالی”. 

وقد اختلفوا في اعتبار العقل وعدمه علن ثلاثة مذاهب: 

الأول: قول المعتزلة: 

E E SS EE EN 
العلل الشرعية أمارات ليست موجبة بذاتهاء والعلل العقلية موجبة بنفسها وغير قابلة‎ 


(۱) ينظر: التحریر ص٤۲۲.‏ 
(۲) ينظر: أصول الفقه لشاكر بك ص٦۷".‏ 
- ۲ 


للتسخ والتبديل» فلم يتبتوا بدليل الشّرع مأ لا يدركه العقل» مشل: رؤية الله تعال» 
وعذاب القبر» والميزان» والصراط» وعامّة أحوال الآخرة» وتعشّكوا في ذلك بقصة 


کج اص ت 


إبراهيم اكل حيث قال لأبيه: اله إن أرنك مك ف صلل مين 4 [الأنعام ٤:‏ ۷]. 

وقالوا: لا عذر لن عَقَل في الوقوف عن طلب الحق والنظر لمعرفة الصّانع 
واوو لاا ف و الى الاق مكف ا يان لا جا علدو ن دعا 
السّمع» فمن إر تبلغه الذّعوة بأن نشا على شاهق ال جبل لما لريعتقد إيماناً وكفراً كان من 
أهل التَار؛ لوجوب الإيمان بمجرد العقل» وأما في الشّرائع فمعذور حتى تقوم عليه 
الس 

الثاني: قول الأشعرية: 

لا عبرة للعقل دون السّمع» وإذا جاء المع فله العبرة دون العقل» فلا يفهم 
حسن شي ء وقبحه وإ یجابه وتحریمه بالعقل» ولا يصح إيمان صبيٌ عاقل؛ لعدم ورود 
الشّرع به» قال تعال: وما كا معذَي حى بعت رسوا © [الإسراء:١٠٠]ء‏ ومن يغفل 
فاا اا و فال و و 0 ا 
عندهم السّمع» ولريوجد؛ ومذامن تل مثل هذا الشخص ضمن؛ لأ كفره معفو» 
وصاروا كا مسلمين في الصان» ولا يصح إيمان الصبي عندهم. 

الثالث: قول الماتريدية: 


وهو الصحيح المعتمد ؛ لاله توسط بين مذهب المعتزلة والأشاعرة”؛ إذ الشرع 
مبنيٌ علل العقل؛ لألّه مبنيٌ علل معرفة الله تعالل» والعلم بوحدانيته» والعلم بان المعجزة 


5 والدلبل عا الو سط أحر: 
أحدهما: التو سط المذكور في مسألة الجبر والقدر» وني مسألة اخسن والقبح. 
- 0 


SEERA AEE ES 
فن من لر تبلغه الدعوة غير مكلف بمجرد العقلء فإذا ر يعتقد إيماناً ولا كفراً‎ 
کان ورا 6ا ا هادف نه كن فها ی الال و ن 2و ااا اعانا‎ 
تعالى بالتجربة وأمهله لدرك العواقب إريكن معذوراً وإن إر تبلغه الدّعوة؛ لأنَ الإمهال‎ 
وإدراك مدّة التأمّل بمنزلة الدّعوة في تنبيه القلب عن نوم الغفلة بالتّظر في الآيات‎ 

الطاهرة ومن فل هذا الشخصض ل تضمن»وإن كان قل راما فل الدغرة: 
وليس علل حدٌ الإمهال دليل بُعتمد عليه؛ لألّه بختلف باختلاف الأشخاص» 
فرب عاقل بېتدي في زمانِ قلیل لل ما لا هتدي غيره فيفوَّض تقديرُه إل الله تعال. 
ويصح إيمان الصَبيّ وإن إر يكن ملفا به"؛ لأنً الوجوبَ با خطاب» وهو ساقطٌ 
عنه» قال 4: «رُفِع القلم عن ثلاثة: عن الصَبيّ حتى يحتلم» وعن التّأئم حتى يستيقظ 
وعن المعتوه حتى يعقل)”. 


ثانيها: معارضة وهم العقل في بعض الأمور العقلية» وتطرق الخطاً فيهاء فالعقل وحده غير كاف 
في] يحتاج الإنسان إلى معرفته بناء عل ما ذكرنا من الأمرين» بل لا بذ من انضام شيء آخر إما إرشاد 
أو تنبيه ليتوجه العقل إلى الاستدلال أو إدراك زمان بحصل له التجربة فيه» فتعينه علل الاستدلال. 
(۱) إن صحة إيمان الصبي العاقل متفق عليه بين الأشعرية والماتريدية؛ لقبول رسول الله #4 إيمان 
الصُبيان» وأما عدم کونه مکلفاً بالإی‌ان فهو قول فخر الإسلام وأتباعه» وعن الشيخ أبي منصور 
الماتريدي أنه مكلف بالإيمانء وهكذا يروى عن الإمام الأعظم» وقيل: إن خلاف الأشعرية إن هو 
في أحكام الدنياء وأما في أحكام العقبى فصحة إيمان الصبي العاقل متفق عليه بين الأشعرية 
والماتريدية. ينظر: قمر الأقار ۲: .٠٠١١‏ 

(۲) في مسند آحمد ٠۰۱:٦‏ وسنن أي داود ۲: »٥ ٤٥‏ وصحيح ابن خزيمة ۲: ٠٠۲‏ وصحيح ابن 
حبان ۱: ۳٥٩‏ وغیرها. 

۳۲1 - 


المببحث الرّابع 
الملحكوم عليه 


وهو المكلّفُ الذي تعلق حكم السارع بفعله» ولا بُدّ من أهليته للحكم وهي لا 
تثبت إلا بالعقل؛ إذ لا يفهم الخطاب بدونه» وخطاب من لا يفهم قبيح» فكان 
معتبراً"» وأقام الشّرع البلوغ مقام اعتدال العقل. 

والأغلة ةلح :اللا ةة 

واصطلاحاً: عبارةٌ عن صلاحيه لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه". 

المطلب الأول: مراحل الأهلية: 

الأوّل: هة الوجوب: 

وهي صلاحية لوجوب الحقوق الشَّرعية عليه» وهي نوعان: 

١.أهلية‏ الوجوب له: 

وتكون في مرحلة المحمل» فيا دام إريولد كان جزأًمن الأم» ولاتكون له ذمة 
صالحة لأن جب عليه احق من نفقة الأقارب وتّمن المبيع الذي اشتراه الول له» وإن 


(۱) ینظر: شرح المنار ۲: 4۳۰ ونور الأآنوار ۰۲٤۹:۲‏ والتوضیح ."۲٠:۲‏ 
(۲) ينظر: حاشية الرهاوي ۲: ٩۳١‏ . 


"V۷ - 


۲.أهليّة وجوب له وعليه: 


وتكون في مرحلة عدم التمييز للصخير» فالآدمي يولد وله ذمّة صالحة للوجوب 
له وعليه؛ إذ قبل الولادة له ذمّة من وجه يصلح ليجب له الح لاا ليجب عليه» فإذا 
ولد تصر ذمته مطلقة. 

وتظهر ثمرة الوجوب له وعليه في الأداء علل التفصيل الآتي: 

.إن كان من حقوق العبادء فيلزم وصيٌ ابي الغرامات: كضمان ما أتلف 
الصَبيّ» وضان العوض كثمن مبيع اشتراه الصَّبيٌ» ودفع نفقة الآقارب الفقراء 

ب.إن كان من العقوبات. فلا جب على الصّبي العقوبة: كالقصاص إذا قتل 
الصبي شخصاء أو اضرب“ والإيلام جزاءَ فعل صادر من الصّبيّ بالضرب والإيلام؛ 
٤ ES‏ 

ج.إنّ كان من حقوق الله تعالى» فلا جب على الصَبيّ العبادات الخالصةء فإنَ 
المقصود من العبادات فعل الأداءء ولا يتصور ذلك في الصَبىّء وجب على وص الصبي 
أداء العشر والخراج» فام في الأصل من المؤن - أي التفقات ‏ ومعنى العبادة والعقوبة 
تابع فيهماء ونا المقصود منه) المال» والصَبيّ قاد علل أداء امال بواسطة وصيّه". 

الثاني:أهلية أداء: 

وهي صلاحية لصدور الفعل منه على وجو یعتد به شرعا وهي نوعان: 


(۱) وأما ضربه عند إساءة الدب فمن باب التأدیب لا من آنواع الجزاء. ینظر: نور الأنوار ۲: .٠٠۳‏ 
(۲) ینظر: المنار ونور الآنوار قمر الآقمار ۲: .٠٠۳-۲٣۲‏ والتنقيح ۲: ٠۲١‏ والتعليق الجامي على 
الختصر المحسامی ص‌۱۳۹-١١٤٠.‏ 
(۳) ينظر: حاشية الرهاوي ۹۳٠:۲‏ 

-TA- 


١.أهلية‏ قاصرة: 

وتكون ني مرحلة الصْبيٌ المميز أو المعتوه» فهي تبتني علل القدرة القاصرةمن 
العقل القاصر والبدن القاصر؛ لأن الأداء يتعلّق بقدرتين: قدرة فهم الخطاب» وهي 
بالعقل» وقدرة العمل به» وهی بالبدن» فإذا كان تحقق القدرة | يكون ك اها بك اء 
EEE A a‏ 
والمعتوهٌ البالغ عقلّه قاصرٌ وإن كان بده كاملا؛ لذلك يصح الأداء من الصّغير وإنإر 

وتظهر ثمرة الأهلية الاقصة في الأحكا م الآتية: 

أ أن كان قا تال وله ثلاة صضور؛ 

إن کان حسناً: كالإيمان» فيص من الصّبِي بلا لزوم أدائه؛ لأله نفع غض. 

- إن كان قبيحاً: كالردة فإِلّه لا مجعل عفواًء فتصح رذته في حل أحكام الدنيا 
والآخرة» فلا يرث من آقاربه مع اختلاف الدّين» ولكن لا بُقتل؛ لأن القتل ليس من 
أحكام الردّة» بل هو من حكم المحاربةء ور توجد منه المحاربة قبل البلوغ» بل جير على 
الإسلام» ودمّه هدر فلو تله أحد قبل البلوغ أو بعده لا جب عليه شىءٌ. 

2 2 و ا‎ e e A 

- إن كان مترذدا بين ا لحسن في زمان والقبح في زمان: كالصلاة والصوم ونحوها 
من الأفعال البدنيةء فالصلاة لر تشرع في حالة الحيض» والح إريشرع في غير وقته» 
فيصح من الصَبِىٌ أداؤه من غير لزوم عهدة وضان» فلا جب إتمامه والمضي- فيه» وإن 
أفسده لا جب عليه القضاء» وني صحّة هذا الأداء بلا لزوم عليه نفع حص له من حيث 
إِنّه يعتاد أداءه فلا يشق عليه ذلك بعد البلوغ. 


۳۲۹ - 


ب. إن کان حقاً لغبر الله تعالى» وله ثلاثة صور: 

- إن كان نفعاً حضاً: كقبول المبة والصدقةء فإِنّه يصح مباشرة الصبىٌ له من غير 
رضا الول وإذنه. 

- إن كان ضرراً حضاًء بحيث لا يشوبه نفع دنيويّ: كالطلاق والوصية ودفع 
الصدقة والمبة والقرض, فإنّه يبطل أصلاً؛ لما فيه من إزالة ملكه من غير نفع يعود إليه. 

- إن كان دائراً بين التَفع والصرر: كالبيع ونحوهء فلّه يملكه برأيّ الولي؛ إذ أن 
ابيع إن کان رابحا کان نفعاًء وإِن كان خاسراً كان ضررأء فلا بُدٌ أن ينض إليه رأي 

۲. أهلية كاملة: 

وتكون في مرحلة البلوغ إلى الموت» وهي تبتني على القدرة الكاملة من العقل 
الكامل والبدن الكاملء ويبتني عليها ووب الأداء وتوجيه الخطاب؛ لان في إلزام 
الأداء قبل الكال حرج”. 

اللطلب الثانى: عوارض الأهلية: 

العارض هنا غير الصفة الذّاتيةء ولا يقصد با الصفة الجحادثة بعد العدم؛ لكون 
بعص العوارض المذكورة إر تتحقق بعد العدم كالصغر"» والعوارض نوعان: 

اللاول: العارض السماوي» وهي : 

١.الصغر:‏ ويقسم إلى ميز وغير بميز -وسبق بيان أحكامه_”. 


(۱) ینظر: نور الأنوار وقمر الآقمار ۲: ۲٥۹-۲۰۰‏ وشرح ابن ملك .٩٤۲-۹۳۹:۲‏ 
(۲) ينظر: نسمات الأسحار ص۲٥٠۲.‏ 
(۳) ینظر: نور الانوار ۲: »۲٦۱-۲٠٠۰‏ وإفاضة الآنوار ص‌۲٣٥٠۳-۲١٠۲.‏ 

۹ - 


۲.الجنون: وهو آفة بالدّماغ بحيث يبعث عل أفعال خلاف مقتضى العقل من 


ويأخذ أحكام الصبي غير المميز من سقوط العبادات ولزوم حقوق العباد وعدم 
وجوب العقوبات» لكن في العبادات إذاإر يمتد الجنون احق بالتوم استحساناً؛ لاله إذا 
إريمتد إريكن موجباً للحرج على الْكلّف في إيجاب القضاء بعد زواله كاللّوم والإغماء 
وأمّا إذا امت صار لزوم الأداء مؤدياً إل احرج في القضاء؛ لدخوله في حد التكرار. 

وحد الامتداد في الصّلاة أن يزيد علل يوم وليلة» وفي الصوم باستخراق الشّهرء 
وني الرّكاة باستغراق الجول. 

ار ا ق و ا ورغ الاو 
وظيفة الوقت» إلا أن وقت الصلاة يوم وليلةء فأكدت كثرتها بدخوها في حد التكرار 
ووقت الصّوم وقت مديد» فاعتبر نفس الاستيعاب فيه للشهر”. 

۳.العته: وهو آفةٌ توجب خللاً ني العقل» فيصير صاحبه تلط الكلام يسه 
بعض كلامه بكلام العقلاء» وبعضه بكلام المجانين. 

وحكمه: حكم الصّبي المميز في كل الأحكام - کا سبق _* 

٤.التسيان:‏ وهو جه ضروريّ بها كان يعلمه بغير آفة مع عليه بأمور كثيرة. 

فخرج بقولنا: لا بآفة: الجنون. وبقولنا: مع علمه: التوم والإغماء. 

وحكمُه: أله لا بُناني الوجوب في حن الله تعالى» فلا تسقط الصّلاة إذا نسيها 


(۱) ينظر: شرح ابن ملك ۲ »4١ ٠-7‏ وأصول الفقه لشاكر بك ص۸۷". 
(۲) ینظر: نور الانوار .۲٠٤:۲‏ 
ARE‏ 


ويلزمه القضاء» لكن التسيان إذا كان غالبا كا في الصّوم» والكسمية في الذبيحة» 
والسلام في الصّلاةء اله يكون عفواً؛ لأن التسيان من جهة صاحب الح بلا اختيار 
ولا بجعل النسيان عذراً ني حقوق العباد» حتى لو أتلف مال إنسان ناسياً جب 
الضان“. 
ت 8 چو د3 
ه.التوم: وهو فترة طبعيّة تحدّث للإنسان بلا اختيار. 


وحکمه: نه عجر عن استعال القدرة یو جب تأخبر المخطاب» ولا يمع 
الوجوب» فإن انتبه في الوقت يودى وإلا يقضي» قال 4#: «مَن نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها»”» فإتًها لو لر تكن واجبة تا أمر بقضائها. 

ونومه يناني الاختيار اا لان الأخقار بالمين ولا تمييز مع الوم حت 
بطلت عبارئّه في الطلّلاق والعتاق والإسلام والردًة والبيع والشّراء. 

3 E E ا‎ 

٦.الإغماء:‏ وهو نوع مرض يضعف القوى ولا يزيل العقل. 

وحکمه: كالتوم حت بطلت عباراثّه» بل الإغماء أشد من التوم في فوت 
الاختيار؛ لأن الوم يُمكن إزالته بالبيه بخلاف الإغماء فكان الإغماءُ حدثا في الصلاة 
بك حال مضطجعاً أو قاث)ً أو ساجداًء بخلاف الوم ليس بحدث في بعض الأحوال. 


وإن امتدّ الإغماء يسقط به الأداء؛ للحرج» وإذا بطل الأداء بطل الوجوب,» فلا 


(۱) ینظر: شرح ابن ملك ۲: 49۲-۹۰۱ ونور الانوار ص٤۲۹-٠٠۲.‏ 
(۲) في مسند أبي يعلل ٤0۹4 :٥‏ وسنن الدارمي ٠٠١ :١‏ ومسند أحمد ۳: ٠٠١‏ وصححه 
الأرنؤوط. 
(۳) ینظر: فتح الغفار ۳: ۰4۰-۸٩‏ ونور الانوار ۲: .۲٠٠٦-۲۹۰‏ 
A‏ 


يلزمه قضاء الصلاة إذا زاد عن يوم وليلة» وأا في الصوم فامتداده نادرٌ فلا يُعتبر؛ لأنً 
آحکام الشّرع تبتنی علن ما عَم وعَلّب لا على ما شد وكَدّر. 

ا غا ا 

وحكمّه: أنه سبب للتخفيف في الأحكام الشّرعية إن خشي المرض أو زيادة 
امرض أو تأخر برء المرض عند القيام بالتكليف الشّرعي» فيتأخر التكليف عليه إل 
وقت القدرة: كتأخبر صيام رمضان» أو يؤدى التكليف بقدر الإمكان: كالصّلاة قاعداً 
ا 


س 
5 


وأمّا مرض الموت فيتعلق بالأمور الماليّة» فيكون سبباً تعلق حق الورثة بثلشي 
التركة» حفاظاً علل حقهم خشية من تضييع المورّث ها بطريق من الطرق» ويتعلق حق 
الغريم بكل التركة» ولا يؤثر مرض ال موت في لا يتعلق به حت غريم ووارث: كنكاح 
بمهر المثلء فإنه يصح من حين صدروه» وكذلك يصح كل تصرف من المورُث يحتمل 
الفسخ: كاهبةء ثم ينقض إن احتيج إلى النقض”. 

.ميض والتفاس: وما سواء في الأحكام؛ إذ لا يعدمان أهلية الوجوب ولا 
الأداء» لكن الطّهارة عنهما لصلاةٍ شرط وني فواتِ القَرط فوات الأداءء وقد جُولت 
الطّهارة عنها نصًاًء قال #5: «المستحاضة تدع الصّلاة أيام آقراتها التي كانت تحيض 
٣ o ET‏ 0 و a‏ لا ةة 
فيهاء ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي)”» بخلاف الصيام فيصح من 
الجنب. 


(۱) ینظر: کشف الأسرار للنسفی ۲: ۲۹۷. 
(۲) ينظر: إفاضة لار ا الفقه لشاكر بك ص۰۳۹۳ ونور الانوار ۲: .۲۷٤‏ 
ق سنن المد ی ۲۴۰:۱ وسین ابن اجه :٤٠۲٠ء‏ وستن أن ذاوة 1۳٤:١‏ والمستدرك 2 
۲ ومسند ابن المجعد ۱: ۹٤ء‏ ومسند إسحاق ابن راهویه 4۸:۲ وغبرها. 
TE‏ 


ويقصًى الصّوم؛ لعدم احرج في قضائه» بخلاف الصّلاة فإتجا لا ثقَى 
لكثرتما"؛ فعن عائشة رضى الله عنها: «كان يُصيبنا ذلك فنؤمر بقضاءِ الصّوم» ولا نمر 
بقضاء الصلاة»)“. 

٩.المىوت:‏ وهو عرض لا يصح معه إحساس معقب للحياة. 

وحکمه: 

ففي حقوق الله تعالىء فا موت يناني الأهلية في أحكام الدنيا ما فيه تكليف» فلم 

: ٤ 
تبق الزكاة وسائر القرب مستحقة في ماله مال ريوص» فإن ريوص آثم.‎ 

وني حقوق العباد» فله حالان: 

آ انان ها لر الخ عفد الت من الأغانة كرحن وستتاجرم ادا 
صاحب احق أولأمن غير أن تدخل في ال كة. 

وإن كان لغير الميت عل الميت دين» فيلزم أداؤه له إن ترك المت مالا أو فيلا 
وإن إريترك فلا يطلبه الخريم من أولاده وإِنًا يأخذه في الآخرة. 

ب .إن کان حا للميت» فيبقى للميت من أمواله ما ثقضئ به الحاجة من التكفين 
والدّفن؛ لأن حاجته إلى التجهيز أقوى من جيع الحوائج» ثم ديونه؛ لأن الحاجة إليها 
مس لإبراء ذمّته» ثم وصاياه من ثلثه؛ لأن الحاجة إليه أقوى من حق الورثة". 


.٠٠٥۷ص ينظر: إفاضة الآنوار‎ )١( 
. ۳۸۳ :۱ ومسند أبي عوانة‎ » ۲۷۰ :١ وجامع الترمذي‎ ٠۲٠١ :١ في صحيح مسلم‎ )۲( 
وإفاضة الأنوار ص۷٠۸-۲١۲» وأصول الفقه لشاكر بك‎ »۲۸٠-۲۷١ :۲ ينظر: نور الأنوار‎ )۳( 
وغبرها.‎ »۳ ٩٩ ص‎ 
€ - 


الثان: العارض المكتسب: 

وهي التي تکون لکسب العباد مدخل فيها بمباشرة الأسباب کالسکر أو 
قاقد عن اا اا وهر ا أن كز ن من ذلك الكل إالذى خت عن 
تعلق الحكم به: كالسّكر» والجهل» وإمّا أن يكون من غيره عليه: كالإكراه"» وهي 
سبعة آنواع: 

١.لجهل:‏ وله حالتان: 

أ بسيط : وهو عدم العلم عا من شأنه أن يكون عا وهو ذا المعنىى ليس 
بعيب؛ لاله فطري يمكن إزالته بالتعلم» وان العيب في عدم إزالته. 

ب. مر کب: وهو اعتقاد جازم غير مطابق للواقع مع اعتقاد مطابقته» وهو عيٺٰ 
لا يمكن إزالته بالتًعلم؛ لان صاحبه يعتقد أله عار فلا يشتغل بالتّعل*. 

أ.جهل لا يصلح عذراني الآخرة» وهو: 

- جهل الكفار بعد وضوح الدّلائل علل وحدانية الله لا ورسالة الرُسلء وهذا 
أقوئ أنواع الجهل؛ لاه مكابرة وعناد بعد وضوح الدّليل. 

- جهل الفرق الصّالة من أصحاب هوى في صفات الله عل وأحكام الآخرة» 
بإنكار الصّفات وعذاب القبر والشفاعة والرُؤية؛ لوضوح الأدلّة من الكتاب والسنة 
لكن لا تكفر هذه الفرق؛ لا لديم من تأويل للنصوص الشرعية» وللنهي عن تكفير 


(۱) ينظر: فتح الغفار ۳: ۲ وأصول الفقه لشاکر بك ص٦۰۳۹‏ ونس)ات الاسحار ص‌۹۹٠۲.‏ 
(۲) ينظر: حاشية الرهاوي ۲: .٩۷۲‏ 
0 


آهل القبلة؛ ذ فعن انس 4ه قال ب: لطبا لاتا رامعل فاا ر اكل فا 
فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسولهء فلا تحقروا الله تعالى في ذمته»٠.‏ 


- جهل البغاة في الخروج علل الإمام الحق؛ لدليل فاسد» فيضمنوا ما يتلفوا من 
أموال وأنمس لأتباع الحاكم العادل إذا أتلفه إذا لر يكن للبغاة منعة وقوّة؛ لاله يمكن 
الاه الد ار عل الان و اما ةا كان لخاد هة وق ة فا مر اها اتافوه 
بعد التوبة كا لا يؤخذ آهل الحرب بعد الإسلام» قال تعالى: فقول آل نی حى ىء 
مرا 4[ الحجرات:٩].‏ 

- جهل من خالف في اجتهاده للإجماع للصّحابة والمذاهب الفقهية الأربعة 
المعتمدة: كالاجتهاد بجواز نكأح المتعةء فإلّه حالف القرآن في قوله تعالك: لهم 
روجهم حفظون 7 إلا ع أزوجهم َو م ما مککت يمم OETA‏ 
[المؤمنون:١]ء‏ إذ حرم الله تعالى الجماع إلا بأحد شيئين: الرواج وملك اليمين» والمتعة 
لیست بنکاح ولا بملك يمين» فيبقى التحريم» والدّليل عل آنَہا ليست بنکاح آنَہا 
ترتفع من غير طلاقي ولا فرقةٍ ولا بجري التوارث بينها» وعن علي 4 آنه سمع ابن 
عباس هه يلين ني متعة الساء» فقال: «مهلاً يا ابن عبّاس» فن رسول الله ل هى عنها 


يوم خيبر وعن لموم الحمر»*. 


e ا إذا افا ندا ا‎ a ul e 
عل ظنَ أن الحجامة فطرته؛ إذ لا تلزمه الكقّارة؛ لألّه جهل في موضع الاجتهاد‎ 


(۱) في صحیح البخاري ۱: ۱٥۳‏ وصحیح مسلم ۳: ٠١١۲‏ . 
(۲) في صحیح مسلم ۲: ۱٠۲۸‏ وصحيح البخاري :٩ ۰۱٥٤٤ :٤‏ ٩٨۱۹ء‏ وسنن النسائي ٣‏ 
۸ 


ا 


الصحيح؛ لان الحجامة عند الأوزاعي ظط الصائم؛ لقوله #: «أفطر الحاجم 
والمحجوم"» قال شيخ الإسلام خواكّر زاده: «لو إريستفت فقيهاً ور يبلغه الحديث أو 
بلغة وعرف تاريله ب عله الكازة لان ظه جل ف غ مو ةرانا إا اف 
ها و عا فوا فا اماد فط د عدا لات لار 


ج.جهل يصلح عذراً؛ كالجهل في دار الحرب من مسلم إر بهاجر إليناء وهو عذر 
حت لو إريُصل وإ ريصم مدَّة إر تبلغه الذّعوةء ولا يجب قضاوهما؛ لأنْ دار ا جرب ليس 
بمحل لشهرة أحكام الإسلام» بخلاف اللَّميّ إذا أسلم في دار الإسلام فإ جهله 
بالشّرائع لا يكون عذراً؛ إذ ربا يُمكنه السّؤال عن أحكام الإسلام فيجب عليه قضاء 
الصلاة والصوم من وقت الإسلام”. 


۲.السكر: وهو سرورٌ يغلبٌ علل العقل بمباشرة بعض الأسباب الموجبةٍ لهه 
ا ا 

والسكر الموجب للحدّ: كونه لا يميز بين الأشياء ولا يعرف الأرض من 
السماء؛ إذ لو مير فيه نقصان» وهو شبهة العدم» فيندرئ به الحدّء وأمّاني غير وجوب 
ا جد من الأحكام كنقض الوضوء فالمعتبرٌ اختلاطً الكلام. 

والسكر حرام إجاعاً إلا أن يكون الطّريق المفضي إليه مباحاً كتناول البنج 
للعلاج". 


(۱) في صحيح البخاري ۲: 1۸٤‏ وسنن أي داود ۷۲۱:۱ وغيرهما. 
(۲) ینظر: نور الأنوار ۲: ۲۸۸-۲۸۲» وشرح ابن ملك ۲: 4۷۷-۹۷۳» وفتح الغفار ۳: ۳٠١٠ء‏ 
وحاشية محمد إبراهيم علل المحسامي ص ۹۲-۹۰. 
(۳) ينظر: فتح الغفار ۳: ٠١١‏ . 
TV‏ 


۳.السفه: وهو العمل بخلاف مقتضى العقل والتّرع» وإن كان الفعل في أصله 
مترو غا وهو الر ف والدر: 

وحکمه: أنه لا يوجب خللاً ني الأهليةء ولا يمنع شيئاً من أحكام الشّرع من 
الوجوب له وعليه» فيكون مُطالباً بالأحكام كلها کو اا ا 
يوسف وحمد إن ولا حجر عليه عند أبي حنيفة #ه» ولكنٌ يمنع مال السّفيه عنه في 
ول ما یلغ بالتص قال غلا: کوک ونوا الشکھا آمو کم ای جما لک قیما واروهم فبا 
وكسوم 4 [النساء:٥]ء‏ فإذا بلغ خمساً وعشرين سنة يدفع إليه المال وإن لر يؤنس منه 
الرشد؛ لاله يصير المرء فيه هذه المدّة جَّدأ؛ إذ أدنى مدّة البلوغ اثنتا عشرة سنةء وأدنى 
مدة احمل ستة أشهرء فيصير حينئذ أباًء وإذا ضوعف ذلك يصير جَدأًء فلا يفيد منع 
الال بعده. 

>.السفر: وهو الخروج المديد عن موضع الإقامة على قصد السّير» وأدناه ثلاثة 
0 

وحكمه: أنه لا يناني أهلية الخطاب؛ لبقاء العقل والقدرة البدنيةء لكته من 
أسباب التخفيف بنفسه مطلقاًء فتقصر الصّلاة الرباعية فيه» ويؤخر الصوم إلى عدّة من 
آیام ار کن کات یک ریا ازع مقر دة ن ااا حر [البقرة:٤۱۸]ء‏ وتشبت 
ا و ا 


)١(‏ وهذا عند أبي حنيفةء وعندهماء فإن يحجر عليه فيم يبطله الهزل نظراً له كالصّبي والمجنون فلا 
يصح بیعه وإجارته وهبته وسائر تصرفاته؛ لأنّه يسرف ماله بهذه الطّريق فيكون كلاً عل المسلمين 
ويحتاج لنفقته من بيت الالء وكذلك عندهما لا يدفع إليه المال ما لر يؤنس منه الرشد؛ لقوله عل 
[قإن آنسََم مهم رشا قادَفَعُوا اليه مو وَاَم) [النساء: من الآية٦].‏ ینظر: نور الأنوار -٠٠۲:۲‏ 
۳ 
(۲) ینظر: شرح ابن ملك ۲: 44۱-۹۸٩‏ ونور الأنوار .٠٠٥-۳۰۲۳:۲‏ 

-A- 


۹ ت ع 

ه.الخطا: وهو وقوع الشيء علل خلاف ما آريد. 

ومن أحكامه: 

أ.يسقط حق الله 3 إذا حصل عن اجتهاد؛ لعدم قصده» فلو أخطاً المجتهد في 
الفتوى بعد استفراغ وسعه لا يكون آثاء ويستحق أجراً واحدا؛ فعن عمرو بن العاص 
فب قال ب: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجرانء وإذا حكم فاجتهد ثم 
أخطاً فله أجر»”. 

ب. يّدرأً الكقمّارة والح والقصاص» فمن أخطا في الصيام تسقط عنه الكمّارة 
ومن رفت إليه غير امرأته فظتّها امرأته فوطتها لا حَدٌ عليه ولا يصير آث)ً إثم الزّناء ومن 
رأئ خيالا من بيد فظنه صيدا فرمين وقتلة إر يقتص منه؟ لأنه قل حطاء ويلزمه الدية. 

ج. يوجب الصّمان ني حقوق العبادء فمن أتلف مال إنسان خطأً؛ بأن رأى خيالاً 
من بعید فظنه صیداً فقتله وکان شاة لانسان» فیجب عليه ضانها". 

اك را وهر الخ ر غا ما ا رصا 

وآنواع الإكراه: 

أ.أن يعدم الرُضا ويفسد الاختيار» ويكون في الإكراه الملجى با يخاف علل نفسه 
أو عضو من أعضائه» بأن يقول: إن إر تفعل كذا لأقتلنك» أو لأقطعن يدك فحينئذ 
ينعدم رضاه ويفسد اختياره ألبتة. 

ب.آن يعدم الرضارول سةد الاخار رهي الاكراة بالك أو اال دة 
(۲) ینظر: شرح ابن ملك ۲: ۹۹4۲-۹۹۱ . 


(۳) ینظر: فتح الغفار ۳: ١١۹‏ . 
- ۳۳۹ 


مديدة» أو بالضرب الذى نخاف عل نفسه التلف» فإنه يبق اختياره حينئذ» ولكن لا 


0 


“۹ 


وی 

ج.آن لا يعدم الرْضا ولا يفسد الاختيار» وهو أن يتم بحبس أبيه أو ابنه آو 
زوجته أو نحوه» فان الرضا والاختيار كلاهما باق. 

وحكمه: آنه لا يناني ا لخطاب والأهلية بجميع أنواعه؛ لبقاء العقل والبلوغ الذي 
عليه مدار الخطاب والآهليةء فهو متردد بين فرض وحظر وإباحة ورخصة» إذ في بعض 
لمقام العمل به فرض: كأكل الميتة إذا آكره عليه بها يوجب الإلجاء» ولو صبر حتى 
يموت عوقب عليه؛ لاله ألقى نفسه إلى التهلكة» وني بعضه العمل به حرام: كالرنا 
وقتل التفس المعصومة» فإلّه يحرم فعله| عند الإكراه الملجئ» وفي بعضه العمل به 
مباح: كالإفطار في الصوم» فإلّه إذا أكره عليه يباح له الفطر» وني بعضه العمل به 
رخصة: كإجراء كلمة الكفر علن لسانه إذا أكره عليه يرخص له ذلك بشرط أن يكون 
القلب مطما بالصدوة: 

وغو اناد بالئيء غير ما وضع له ولا مناسبة بينهما”؛ بأن يذكر 
اللفظ قصداً ولا يراد به معناه الحقيقي ولا المجازي. 

NN OR EES 
إا هو عن رضا واختيار صحيح» لكلّه غير قاصد ولا راض للحكم.‎ 

وشرط ازل المع أن يكوك صر ا مشروطا باللسان؛ بان بذك العافذان قبل 
العقد أا مزلان في العقد» فلا يثبت ذلك بدلالة الحال فقط”. 


(۱) ینظر: المنار ونور الآنوار ۲: ۰۳۱٤-۳۰۷‏ وفتح الغفار ۳: ۱۲۲-۱١۱۹‏ وشرح مسلم الثبوت 
لغلام رسول ص .٠۹١-۱۹۲‏ وأصول الفقه لشاكر بك ص٦ ٤٠١-٤١‏ . 
(۲) ینظر: شرح ابن ملك ۲ 74. 
(۳) ینظر: نور الاآنوار ۲۹۳-۲۹۲:۲. 
E‏ 


التصرفات التي حجري فيها الهزل ثلاثة أنواع: 


أ.ني العقائدء والهزل فيها باطلء وإِنًا قالوا: الهزل بالرّدة كفر؛ لما فيه من 
E E SE a‏ 


الکفار: اما کا وض ولعب فل ایال واییو وسلو کت سوروت ا 
[التوبة:٠٠].‏ 


ب. ني الإخبارات» واهزل يبطلها مطلقاًء سواء كان إخبار عا يجحتمل الفسخ: 
کالبیع» أو إخبار عا لا يجتمل الفسخ: کالطّلاقء کا إِذا تواضع شخصان عل أن يقرا 
e LAN ONE Ea‏ 
E EE i OE Ca‏ 
امازل إخباره لر مجز؛ لأن الإجازة إنّا تلحق شيئاً منعقداً يحتمل الصحة والبُطلان. 
وبالإجازة لا يصير الكذب صدةاه. 

ج.في الإنشاءات» وامزل في له أحوال: 

- إن كان الهزل في) يحتمل الفسخ: كالبيع والإجارة» فله ثلاثة صور: إما أن 
يكون في أصل العقد؛ بأن يتفقا في الس على أن يظهر البيع بحضور التاس» أو ني مقدار 
الّمن؛ بأن يتفقا علل أصل العقد ويتواضعا أن يذكرا أمام النّاس الثّمن ألفين وهو في 
ال هة ار جن الان نه ع امل ال وو اض ع أن ا 
تور ی غا دان وال دو 

ولا بد في المزل من ثلاثة مجالس: مجلس للتواضع» ومجلس للعقد» ومجلس 
لتر افق علن آي :الجلسن الشاقن: 


(۱) ينظر: أصول الفقه لشاکر بك ص .٠٠٠-۳۹۹‏ 
TEN‏ 


ويكون أربعة حالات لكل صورةٍ ما سبق» ففي حالة يتوافقا علل إرادة مجلس 
التواضع» وفي حالة يتوافقا علل إرادة مجلس العقدء وفي حالة يتوافقا عل أنه إريتذكرا ما 
قالاه ني مجلس التواضع أثناء كلامهم في مجلس العقدء وني حالة يختلفا يقول أحدهما: 
أردنا مجلس التواضع ويقول الآخر: أردنا مجلس العقد» فيكون اثنا عشرة صورة يعتبر 
فيها ما تم الاتفاق عليه في مجلس العقد» إلا في صورتين وهما: إن اتفقا علل البناء علل 
مجلس المواضعة سواء في أصل العقد أو مقدار المن» فيفسد البيع حينئذ؛ لوجود شرط 
مفسد» وهو تعلقه بمجلس آخر*. 

- أن يكون ازل فيم لا مال فيه: كالطّلاق واليمين» فذلك صحيح» وامزل باطل 
للحديث» قال «ثلاثة جدهڻ جد» وهزهن جد: النكاح والطّلاق والرّجعة) 
والمراد باليمين التعليق؛ بأن يتواضع الرّجل مع امرأته بأن يعلق طلاقها علانيةء ولا 
يكون في الواقع : کإن دخلت دار فلان فأنت طالق» فيقع الاق ولا يعتبر الهزل» 
وليس المراد به اليمين بالله تعال؛ إذ لا تتصور فيها. 

- آن یون ازل فما یون الال فيه تبعاً: كالنكاح» فان المهر فيه لیس بمقصود» 
ENE‏ البضع» وله صور البيع من وجود المزل في أصل التكاح» ومقدار 
المهر» وجنس المهر» ولا بد فيه من ثلاثة جالس: تواضع» وعقد» وتوافق» ولكل صورة 
اربع حالات - کا سبق -. 

فيكون اثنا عشرة صورة نعتبر في ثمانية منها ما تم الاتفاق عليه في مجلس العقدء 


(1) هذا عند أي حنيفةء وعندهما امن ألف؛ لأن غرضه من ذكر الألف هزلاً هو المقابلة با مييع» 
فكان ذكره والسكوت عنه سواء» وهو رواية عن أي حنيفة . ینظر: نور الانوار .۲۹٥:۲‏ 

(۲) في سنن ابي داود ١ : ١‏ وسنن الترمذي ۳: ۰ وحسنه» وسنن ابن ماجه ۱: ۲۵۸» 
والتدرك إا ا وة وشن ميد بن رر 1۹ وفرم ان اا 44 
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ويعتبر في صورة ما تم الاتفاق في مجلس المواضعة في اعتبار قدر المهر» ولا يفسد 
كالبيم؛ لأنٌ الروط الفاسدة لا فسد التكاح بخلاف البيع» ويعتبر مهر المشل في ثلاثة 
صور: وهي إن اتفقا في البناء على مجلس المواضعة أو اتفقا علل أنه لر يتذكرا مجلس 
المواضعة أثناء الكلام في مجلس العقد» أو اختلفا بأن قال أحدهما: أردنا مجلس 
المواضعة» وقال الآخر: أردنا مجلس العقد. 

مناقشة الباب: 


أولاً: وصح معاني المصطلحات الآنية: 
او العلامة کک عليه» عرارض الأهلية. 


.١ 
.۲ 
9 
.٤ 


.0 


ا ا 

لصفة الفعل جهتان» وضحها. 

عرف المحکوم به» وبين آنواعه. 

عرف الأهليةء وبين مراحلها. 

عرف الإكراه» وعدد أنواعه» وين أحكامه. 


ثالثاً: ضع هذه العلامة ( ١‏ ) أمام كل عبارة صحيحة نما يأتي: 


فال لتر العقل عة مو جة اا استخمةه وع اا اكه فرق العلل الك عة: 
1 قال الماتريدية: لا عبرة للعقل دون السّمع» إذا جاء السّمع فله العبرة دون العقل» فلا يفهم 


حسن شيء وقبحه ویجابه وتحریمه بالعقل. 


. السفر لا يناني أهلية ال لخطاب؛ لبقاء العقل والقدرة البدنيةء لكته من أسباب التّخفيف بنفسه 
امازل لا بختار ا محكم ولا يرضی به» ولكته يرضى بمباشرة السّبب 


(۱) ینظر: المنار ونور الآنوار .٠٠٠-۲۹۲:۲‏ 
r -‏ 


رابعاً: أكمل الفراغ في العبارات الآتية بالكلمة المناسبة: 


3 


الأهلية القاصرة تكون في مرحلة e‏ 


. تظهر ثمرة الأهلية النَاقصة في OE‏ 


اجهل الذي يصلح عذراً هو: ES A A‏ 


. لزل في اللإنشاءات له أحوال» منها: 


€ 


الباب السادس 
الاجتهاد والترجيح 
آهداف الباب: 
أولاً: الأهداف المعرفية: 
أن يعرف الا جتهادلغة واصطلاخا 
أن تعدداشز وط المجنه د الطلق: 


أن ين ا خلاف في احق عند الله هل هو واحد أو متعدد» مع الاستدلال والمناقشة للأدلة. 
ن فال رر ل واف و ن و و ا 

. أن يبن الحكم عند وقوع التعارض مع التمثيل. 

. نيدد وجوه التَخلص من المعارضة مع اللّمثيل. 


ثانباً: الأهداف المهارية: 
أن يتقن كيفية التخلص من التعارض. 
ثالثاً: الأهداف الوجدانية: 


أن يعتز بالمجتهدين في المذاهب ويدرك مقدار العلوم التي جمعوها حتى وصلوا هذه المرتبة. 


0 


الميحث الأول 
الأاجتهاد 


اوا تر 

لغة: قيل: تحمل الجهد_ بالفتح -: أي المشقةء وقيل: استفراع الجهد - بالضم -: 
أي الطًاقة. 

E A A‏ ,ك 8 ا 

فلا بد أن يكون مجتهدأ» ويكون الحم شرعيًاً فقهياً ظنياًء لا قطعيًاً ولا كلامياً 

ثانياً: شرط المجتهد المطلق: أن بجوي علوماً ثلاثة: 

١.أن‏ يعرف آيات القرآن المتعلّقة بمعرفة الأحكام لغةً أي إفراداً وتركيب 
فیحتاج إلى اللغة والصّرف والتحو والمعاني والبيان سليقة أو تعلّا وشريعة: أي 
منسوخ أو غيرهما. 

وضابطه: أن يتمكن من العلم بالقدر الواجب من هذه العلوم عند الرجوع ها 
للاستنباط. 


(۱) ينظر: فصول البدائع۲: ٤١٤‏ . 
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.معرفة السنّة التعلقة بالأحكام وطريق وصوها إلينا من تواتر وغيره 
ويتضمّن معرفة حال الرُواة والجرح والتعديل والتصحيح ا وغیرهاء وطریقه 
في زماننا الاكتفاء بتعديل الأئمُة الموثوق ر ا 

0 القياس بشرائطه وأركانه وأقسايه المقبولة والمردودةء ويستلزمٌ معرفة 
المسائل المجمع عليها؛ للا بخالفها*. 

قال ابن الحسين المالكي”: «ال جمهور على أن شروط الاجتهاد المطلق المذكورة إر 
تتحقق في شخص من علاء القرن الرابع فما بعده» وان من اع بلوغها منهم لا سلّم 
لدع را خو رة أن بلوغها لا شت جرد الدعرى): 

ثالثاً: احق واحد عند الله تعالى لا متعدّد: 

إن جل القائمين عل الفقه في المؤسسات الأكاديميّة وعامة الطّلبة الدارسين له 
سلكوا مذهب المعتزلة القائلين بتعدّد الحق» حت صارت نظرتمم إل أقوال الفقهاء 
امختلفة ألا عمل احتيار كل واحد منهم» فيحق له أخذ ما شاء منهاء وترك ما شاء؛ للها 
کا ی ا ا ور اوو ا ق 
بالحل» ومنها: من يقول: بالحرمةء ومنها: من يقول: بالكراهة» وهكذاء دون بيانِ 
للرًاجح منها ني الغالب» فيكون هذا الطّالب المبتدئ هو المختار لما يُريد با تمليه عليه 
نفسه على حسب حاجته» فيوماً يقول: با جرمة» ويوماً يقول: بالإباحة» وغيرها على 
ی ا ا 


_€V- 


أقوال العلماء في احق عند الله تعالى: 

١.قالت‏ المعتزلة وبعض المتكلمين: کک و و ف 
لأنً ا لحكم ما ادى إليه اجتهاد كل مجتهد فإذا اجتهدوا في حادثة فا حكم عند الله تعالى 
ی کل راخدا اد 

IEEE OS‏ الها و مس ال ع ا واه 
يتعيّن لنا فهو عند الله متعي؛ لان حكم الاجتهاد الإصابة بغالب الرآي» وليس القطع 
بالوصول إلى ال محت؛ لأن الح في موضع الخلاف واحد بدليل: 


2 کے ا 


أقال تان فيا سمل ود اا اوا ا [الأنيياء :۷ وإذا 
اختص سليمان ب بالفهم» وهو إصابة الح بالنظر فيه كان الآخر خطاه. 

ب.وعن عبد الله بن عمرو ظه: إن رجلين اختصا إلى الب ك فقال لعمرو: 
اقض بينههاء فقال: أقضي بينهما وأنت حاضر يا رسول الله قال: نعم» على أنّك إن 
أصبت فلك عشر أجور» وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر»”. 

ج.وعن عمرو بن العاص هه قال 45: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله 
أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطا فله أجر»*. 

د.وعن أبي بكر الصديق 4ه حين سل عن الكلالة قال: «إني سأقول فيها برأيي» 
فإن كان صواباً فمن الله» وإن كان خطأاً فمتّي ومن الشيطانء أراه ما خلا الوالد 
والولد فلا استخلف عمر ك قال: إني لأستحيي الله آن ارد شيئاً قاله بو بكر»*. 


(۱) ينظر: التلويح ۲: ۲۳۸ والبحر المحيط ۸: ۲۸٤‏ والتقرير والتحبیر ۳: ..۳٠۷-۳٠٠١‏ 

(۲) ينظر: آصول البزدوي :٤‏ ۱۷ء وغیرها. 

(۳) في المستدرك ٩۹ :٤‏ وصححه. 

)٤(‏ في صحیح مسلم ۱: ٤۱۳۲ء‏ وغیره. 

() في سنن الذارمي ۲: ٠٤٦۲‏ وسنن البيهقي الکبیر :٦‏ ۲۲۳» ومسند الربيع .٠٠١ :١‏ 
I €A-‏ 


ه.وعن عمر بن الخطاب #ه: «إذا حاصرتم آهل حصن فأرادوكم علل أن 
تنزلوهم عل حکم الله فلا تنزلوهم علل حکم الله» فإنّکم لا تدرون ما حکم الله فيه 
ولکن آنزلوهم عل حکمکم ثم احکموا فیهم ما شئتم...). 

ا ورو کو ل ا 
تعالل؛ لاله لا يدري حکم الله يقیناًء وبالَالي لا يلموا هم أن ما قالوه حکم الله تعال» 
ویدعون غیره. 

قال التفتازانج”: «وأمًا السَنَة والأثر فالأحاديث والآثار الدّالة علل ترديد 
الاجتهاد بين الصّواب والغطاً» وهي وإن كانت من قبيل الآحاد» إلا أا متواترة من 
جهة ا معنى» وإلا لر تصلح للاستدلال علل الأصول). 

و. والإجماع» قال علاء الدّين السمرقندى”: «إنَ الصحابة 4# أجعوا على جواز 
القياس مع خالفة البعض في جواب المسائل والتخطئة» حتى شذدوا علل عبد الله بن 
عباس 4# في جواز ربا التقده... فالصّحابة الذين جرّزوا القياس أجعوا على جواز 
ا لخطاً عل القياس» وإجماع الصحابة #د حجّْة قاطعة». 

وتقل الإجماع أيضاً شيخ الإسلام شمس الدين الفناري*. 


(۱) في سنن سعید بن منصور ۲: ۰۲۳۰ وسنن البیهقی الکبیر ٩۹٦ :٩‏ 
(۲) في التلویح ۲۳۹:۲. ٠‏ 
() في ميزان الأصول ٠٠١١:۲‏ . 
(©) قال شيخنا العامة عبد الملك السعدي في تعليقه علن الميزان ۲: :٠٠٠١‏ استدل على ذلك ب) 
زوا الشخان: آله رو غ رل4 8 آنه فان | الربا ى السة انط المخارى ا 
ومسلم ۲ ۸ وقد رجع عن رأيه هذا حين| بلغه حديث آبي سعيد الخدري في تحريم النبي 4 
ربا الفضل. انظر: حديث أبي سعيد في البخاري ۳: »۳٠١‏ ومسلم ۳: ٠۲٠١‏ وانظر رجوع ابن 
عباس وكيفية ال جحمع بينه وبين حديث أبي سعيد في شرح مسلم للنووي ۲۲:۱۱. 
)٥(‏ في فصول البدائع ۲: ٤١١‏ . 
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وأدلة المصوّبة ومناقشتها: 

SELE NE Ea Î 

.إل المجتهدين في العبلو > مصیبین» حت نادی ص عنهم هي 
يتأدّى الفرض عنهم إلا بإصابة المأمور به مع إحاطة العلم بخطأا من استدبر الكعبة. 

وال جواب عنه: إن المتحرّي يخطى ويصيب أيضاً كغيره من المجتهدين؛ إذ لو صل 
لأنّه خطى للقبلة عنده» ولو كان الكل صواباً والجهات قبلة َا فسدت<. 

ب. إن الأحكام تختلف عند احتلاف الرسل بين قومین في زمان واحد: كإبراهيم 
اكت ولو ط اكل 

5ات ع د کر راا م لا شخ 
آخر: كأم المرأة حرام علل زوج ابتتها حلال لغيره» وكذلك سائر المحرمات من الام 
والبنت وغيرهاء وكذلك المال لمالكه حلال ولغيره حرام» فكذلك جوز أن تذ نت اة 


ع 
| 


a 

قال الكوثريّ”": «والرّأي الذي ينسب إلى المعتزلةء يبيح لغير المجتهد الأخدٌ بم 

يروقه من الآراء للمجتهدين» لكن أقل ما يجب علل غير المجتهد في باب الاجتهاد أن 
يتخّر لدینه مجتهداً يراه الأعلم والأورع» فينصاع لفتياه. 


خری. 


وأمّا تتبّعه الرخص من أقوال كل إمام» والأخذ با يوافق الهوى من آراء الأئمَة» 
فليسا إلا تشهياً محضاء وليس علبهما مسحة من الڏين أصلاً كائنامن كان مبيح ذلك؛ 
E E NS‏ ني الإمام عن تصويب المجتهدين مطلقاً: 


(۱) ينظر: الكافي شرح البزدوي ۱۸٤۸-۱۸٤۷ :٤‏ وغيره. 
(۲) في مقالاته _-مقالة اللامذهبية قنطرة اللادينية - ص .۲٠٠١-۲۲۳‏ 
_ 0۰ 


«آوله سفسطة وآخره زندفة)؛ لن آقوالهم ندور بين النفى والإثبات» فان يکون 
الصواب في النفى والإثبات معأً...؟ 

نعم إل من تابع هذا المجتهد في جميع آرائه» فقد خرج من العهدةء أصاب المجتهد 
آم أخطأء وكذا المجتهدون الآخرون؛ لأن الجحاكم إذا اجتهد وأصاب فله أجران» وإذا 
اجتهد وأخطأ فله أجر واحد». 


_0- 


المببحث الثاني 
التعارض والترجيح بين الحجج 


إن هذه اللريعة الغراء صادرةٌ عن إلو واحلٍ ونب وال فلا شك في خلوها عن 
العارض والتناقض في نفس الأمرء وإتّا هو مر ني الّأهرء قال ملا جيون*: «وقد يقع 
التعارض بين الحجج فيي بيننا لجهلنا بالتاسخ والمنسوخ» وإلا فلا تعارض في نفس 
الأمر؛ لأن أحدهما يكون منسوخاً والآخرٌ ناسخاًء وكيف يقع التعارض في كلامه 
تان ؟ أذ ذلك سن أمار ات الغجر تعان ال عن كلك علوا كيرا 

فالتعارضش لغةً: التانع والتدافع والنافر"» وتعارضت البينات؛ لأن كل واحدة 
تعَرَّض الآخرى وتقمنع نفوذها”» وعَرَّصَ إل بكذا: آي استقبلني صد ومنع*. 

واصطلاحاً: وهو تقابلٌ المتساويين قو حقيقة مع اتحاد التسبة بين الحجج”» أو 
اقتضاء كل من دليلين عدم مقتضى الآخرى”. 


(۱) في نور الانوار ۲: .۸۷-۸٦‏ 
(۲) ینظر: شرح حدود ابن عرفة ص٦٦٤‏ . 
(۳) ينظر: المصباح ا مئر ص۳٠٤‏ . 
(6) ينظر: أصول البزدوي۳: ۷۷ والتقریر۲: ۲. 
)٥(‏ ينظر: الميزان ۲: .٩٦۳‏ 
(0) ينظر: التحرير۲: ۲. 
o‏ 


وال جيح لغة: جعل الكَّيءِ راجحاً: أي فاضلاً زائداً والاسم ال[ّجحان: إذا 
زاد وزونه“. 

واصطلاحاً: بيان الوجحان: آي القرّة التي لأحد المتعارضين عل الآخر”. 

يثبت التّعارض عند وجود رکنه وشرطه: 

فركنه: هو الماثلةٌ والمساواءٌ بين الذّليلين في الثبوت والقوة؛ لاستوائها في الطريق 
نحو التَصّين من الكتاب والنبرين المتواترين ونحوهما. 

و واا و ع إقامن حيث تضاد الحكم: كال والحرمة 
أو من حيث التناني: كالتفي والإثبات» لكن التضاد والتناني لا يثبت إلا عند اتحاد ا لمحل 
والرمان والجهة*؛ وذلك لن التّضاد لايقع في حلين لجواز اجتماعهماء مشل: النكاح 
بوجت الق ع واو غ و ل ن وو ا اج اغاق هوا 
في وقتين» مشل: حرمة الخمر بعد حلهاه. 

لمطلب الأول: الحكم عند وقوع التعارض: 

أَّلاً: إن وقع بين الآيتين يصار إلى السنة: كقوله تعال: اروا ما رمن لمران 
"٠‏ يوجب بعمومه القراءة علل المقتدي» وقوله تعال: # ودا فُرى لمران 
َأْسََمعوا ل 4[الأعراف:٤١۲]‏ ينفي وجوم ا؛ إذ كلاهما وَرَد في الصّلاة کا بيه 


(۱) ینظر: التلویح۲:٠٠۲.‏ 
(۲) ينظر: المصباح ص۲۱۹ . 
(۳) ینظر: التلویح۲:٠۰٠۲.‏ 
)٤(‏ ينظر: الميزان ۲: .٩٦۳‏ 
)٥(‏ أصول البزدوي": ۷۷. 
o _‏ 


الطحاوي ظ4 في «الأحكام»» فصر إل ا وهوما رواه ابن س 
«الصحيحين» عن جابر ظه أَنً الي له قال: «مَن كان له إمامٌ فقراءة الإمام له قراءة»“ 
ولا يعارضه قوله 4:< لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)*؛ لاله عت 1 لإرادة نفي ا 


انا إذا وقع بين السنتين يصار إلى أقوال علماء الحا لصحابة #: أي قدم علل 
القياس مُطلقاًء كا قال فخرٌ الإسلام» وفيا إريدرك بالقياس» كا قال الكَرْخيّ 


وإن م نقف على قول للصحابة # ننتقل إلى القياس» فيرجح به» وسل لهذا بم| 
و ا 
روئ النعمان بن بشير 4: «إن النبيّ لإ صلل صلاة الكسوف ك تصلون بركعة 
وسجدتين»” مع ما روت عائشة رضي الله عنها: «إن التي تل صلاها ركعتين بأربع 


(۱) في سنن ابن ماجه ۱: ۰۲۷۷ وسنن الدّارقطنی ۱: ۲۳ء وسنن البيهقي الكبير ۲: ١٠١٠ء‏ وحلية 
الآولياء ۷: ۲۷» ومسند أبي حنيفة و ي 
وقال الإمام اللكنوي في التعليق الممجد ۱۹١ :١‏ بعد أن ذكر طرقه: «هذا خلاصة الكلام في طرق 
هذا الحديث وتلخص منه أن بعض طرقه صحيحة أو حسنة ليس فيه شيء يوجب القدح عند 
التحقيق» > وبعضها صحيحة مرسلة وإن ر تصح مسندة والمراسيل مقبولة» وبعضها ضعيفة ينجر 
ضعفها بضم بعضها إل بعضء وبه ظهر أن قول الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث الرافعي» أن 
طرقه كلها معلولة ليس علل ما ينبغي» وكذا قال البخاري في رسالة «القراءة خلف الإمام» آنه 
حديث إر يثبت عند أهل العلم من أهل الحجاز والعراق لإرساله وانقطاعه» أما إرساله فرواه عبد 
اله بن شداد عن النبي بك وأما انقطاعه فرواه الحسن بن صالح عن جابر الجعفي عن أبي الزبير عن 
جابر 44 ولا يدرى آسمع من آبي الزبير آم لا ؟ انتهى . ولا يخلو عن خدشات واضحة). 
(۲) في صحيح البخاري ۱: ۰۲٦۲‏ وصحیح مسلم ۱: ۲۹۷» وغيرها. 
(۳) في صحيح البخاري ۱: ۲۳٠۳ء‏ وصحيح مسلم ۲: ٦۲۳‏ وغيرها عن أبي بكرة ظه قال: «كنا 
عند رسول الله #5 فانكسفت الشمس فقام النبي جر رداءه حت دخل المسجده فدخلنا فصلل بنا 
رکعتین حت انجلت الشُمس» فقال ک: إن الشنمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد فإذا رأيتموهما 
فصلوا وادعوا حت یکشف ما بکم» وني لفظ: ال اى كموفت الي الق ركن تل 
صلاتکم» ني صحيح ابن حبان ۷: ۷۸» وسنن البيهقي الکبير ۳: ۳۴۷ وسنن النسائي الكبرى :١‏ 
۸ والمجتبی ۳: ٠٤١‏ وغيرها. 

0 


رکوعات وأربع سجدات) ف فصر إل القياس» وهو اعتبار صلاة الكسوف بسائر 
الصّلوات. 


ثالثاً: إذا وقع بين قياسين» فان امكن ترجيح أحدهما غيل به» وإن م يمكن 
ترجيح أحدهما على الآخر فيعمل المجتهدٌ بأي) شاء بشهادة قلبه؛ لأنَ أَحَدَ القياسين 
و ا ل اول سار ا 


وعند العجز عن المصبر إلى دليلء جب تقرير الأصول» وهو إبقاء ما كان على ما 
کان . 
چ 3 ww‏ ت e‏ ت 4 
هذا بيان المعارضة الحقيقيّة التي حكمها التساقط» فالآن أوان الشر_وع في بيان 
المطلب الثانى: وجوه التخلص من المعارضة: 
١‏ .بيان عدم وجودِ ركن المعارضة أو شرطها لعدم معادلة المعارض» كا في 
الظًاهر والنَّص عل ما تقدَّم ‏ كا لو عارض حديث: «البينة عل الذي واليمين علل 


من آنکر»" بحديث القضاء بشاهد ويمین” فنقول: هذا حديث صحيح مشهور» فلا 
اذل هدا اه ن و اداو س کر وط اا 


 (‏ عجري ٩ : ٠‏ وصحیح مسلم ۲: ۰ وغیرها رافظ : عن عائشة رضي الله 
عنها: «إِن رسول الله ئ يوم حسفت الشمس قام فكبر فقرأً قراءة طويلة ثم ركع ركوعاً طويلا ثب 
رفع رأسه» فقال : سمع الله لمن حمده وقام كا هو ثم قرا قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولل» ثم 
ركع ركوعاً طوياد وهي أدنى من الركعة ET‏ 
مثل ذلك ثم سلم» وقد تجلت الشمس فخطب الناس» فقال في كسوف الشمس والقمر: إا آيتان 
من آيات الله لا خسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة). 
(۲) سبق تخر ګه. 
(۳) سبق تخرګه. 

OO 


س 


۲.اختلاف الحكم بأن یکون أحذدُهما حكم الذدّنيا E‏ کا 
اليمين» فالتي في سورة البقرة على حكم الآخرة؛ قال تعال: لاجد اله انو انی 
وکن باذک ا كسمت فلویک وال عمورُحَلمٌ )0 [البقرة E‏ 


ك و لک ت 


حکم الذّنبا: # لا يوادم اله باغو ف ايميک وکن يلڪم يما عقّدتم اليم 
[المائدة:۸۹]ء فلا كقّارة في الغموس؛ لأتّها غير منعقدة. 

٣.اختلاف‏ الخال بحمل أحدها على حال والآخر على أخرى: كقراءة اللَخفيفي 
والتشديدِ في قوله تعال: حى هرد 4 [البقرة:۲۲۲] بحمل التخفيف عل الانقطاع 
لأكثر الحيض» والتشديد علن ما دون ذلك. 

٤‏ .اختلاف الرّمان» وله وجهان: 

أ.صريحاً: كايتي العدّةء قال تعال: #وأوكّث لمال اجه أن يسن لهي 4 
[الطلاق:٤]‏ نزلت بعد قوله تعالل: # الذي ورن منک ودروت ا وا ر بافسهنّ 
ا [البقرة: [۲٠٤‏ قال ابن مسعود 4: «من شاء لاعنته نزلت سورة 
التساء القصرى بعد عة a‏ ر وشا عقا 4 [البقرة:٤٠۲]‏ ». وفي البخاري” بدون 
«(لاعتته). 

ب.دلالة: كا في تعارض الحاظر والمبيح» نحو ما روي: «آنّه 44 هى عن أكل 
الضب»”. 


(۱) في سنن ابي داود ٤:۱‏ ۷۰ وسنن النسائی ۰۱۹٦:٦‏ وسنن ابن ماجه 4٥٤:۱‏ وغیرها. 
AEE a dD‏ 
(۳) أخرجه أحمد والبزار وأبو يعلل والطبراني بإسناد رجاله ثقات عن عبد الرّحمن بن حسنة له 
«كنا عند النبي ب فأسفر فنزلنا منزلاً أرضا كثيرة الضباب فأصبنا ضبا وذبحنا فبينما القدر يغلي إذ 
خرج رسول الله ل فقال: إن أمة من بني إسرائيل فقدت وإني أخاف أن تكون هي فاكفؤوها 
فكفأناها» في مسند أحمد ١ : ٤‏ وقال الشيخ شعيب: إسناده صحيح. وني صحيح ابن حبان ۱۲: 
۳ وفیه لفظ: «وإنا جياع»» وني مسند آي يعلل ۲: ۱ء وشرح معاني الآثار :٤‏ ۹۷ء وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد٤: :٠١‏ ورجال الجميع رجال الصحيح. 

TOS 


وروي «أنّه ل أَقَرّ عل أكله»”» فيجعل الحاظر متأخراً؛ تقليلاً لتغيبر الأمر 
الاصلى. 

ولا ترجيح بكثرة الرُواة ولا بالذكورة ولا بالحرية» فإن عائشة رضي الله عنها 
أفخ ان أ ا و کان اف اک و ا اا 
أفضل من الكثيرة العاصيةء وبذلك لا يترجّح عددّ على عدو بعد أن كان في درج 
الآحادء وفائدة هذا القيد: أن ا خبر إذا وص درجة الواتر فله ترجي على غيره. 

واختلف في تعارض ال ثبت والنافي» فعند الكرخيٌ ظه دم ا مثبت» وعند عيسى 
بن أبان ظھ يتعارضان إن كان الناني اعتمد دليلا وإن كان بني عل الظاهر فالمثبت 
مَقَدّم. 

ت ت و 
ك سی اه 
١.الترجيح‏ بقوة أثر الوَصف: كالاستحسان في معارضة القياس. 


۲. التَرجيح بقَوّة ثبات الوصف على الحكم الذي يَشهّد الوصف بثبوته» كقولنا 
في صوم رمضان: إِلّه متعينٌ فلا يجب تعيينه» ول من قول غيرنا: إِلّه صومٌ فرض 
فيجب تعيينه» فوصف الفرضبة قاصر عل الصوم» ووصف التعيين مؤثر في عدم 
وجوب اين عل الإطلاق فيكون أثيت. 

کا ج رة امول الروت را ی م ا ااا ی كرا 
كمسح الف والتيمم ومسح ال جبيرة» وهذا أولى من قوهم: إِلّه ركن فيسّن تكرازه 
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)١(‏ في صحيح البخاري 0: °0° وصحیح مسلم ۳: ot‏ بلفظ: قال خالد بن الوليد فله: 
«أحرام الضب ؟ يا رسول الله قال: لاء ولكته إر يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: 
TOV‏ 


٤.التَرجي‏ بعدم الحكم عند عدم الوصف» ووجوده عند وجوده» ك قلنافي 
امال السابى: 


٠.إذا‏ تعارض صَربا ترجيح» فال[جحانٌ با هو في اللات أولى بالاعتبار من 
الرُجحان بم هو ني الحال: كابن ابن ابن أخ وبنت بنت بنت أخ» الأول راجح بالدّات 
وهو الكورة من الأسمر با حال وهو القُرب من الميت. 

وإذا كان في أحد الخبرين زيادةً لر تكن في الآخر» والرّاوي واحدء يؤخذ بالثبت 
للريادة مشل ما روى ابر مسعود : «إذا اختلف التبايعان والسلعة قائمة تحالفا 
وتراذا»» وني رواية لريذكر E‏ قائمة»” فاد بالئبت للزيادة فلا يجري 
التحالف إلا عند قيام السلعة. 


r 


وإذا اختلف الرّاوي جُول الخبر كالخبرين وعَيل اء لان الظّاهر أن الي ک4 
قاله في وقتين» فيَجب العمل با بحسب الإمكانء عَمَلاً أن مطل لا مَل على المي 
ی 

و با روي: « آنه ى عن بيع العام قبل قبضه)” رواه ابنْ عباس ف 
وروي: «ألّه ت بى عن بيع ما ر يقبض)*. فقلنا: لا جوز بيع الطّعام قبل القبض» ولا 
بيع سائر العروض قبل القبض. 


(1) فعن عبد الله 44 قال 45: «البيعان إذا اختلفا والمبيع قائم بعينه وليس بينه) بينة فالقول ما قال 

البائع أو يترادان البيع» في سنن الذارمي ۲: ٥‏ وسنن الدارقطني ۳: ٠١‏ والمعجم الكبير :٠١‏ 

٤‏ وسنن البیهقی الکبیر ۳۳۳:٩‏ ومسند أب حنيفة ٥۹١ :١‏ وغبرها. 

0 ق نتن آی دا ود۷2 وشتن الترمدى 6۷2۳ وتسنن السات ۲¥ وغرها. 

(۳( ا البخاري۲: :۷٥١‏ بلفظ: «أسا الذي ني عنه النبيّ # فهو الطعام آن پُباع حت 

يقبض) 

)٤(‏ ني المعجم الأوسط ۲: ٠١٤‏ وني موطاً محمد ۳: :١١۳‏ بلفظ: «أنٌ حكيم بن حزم ابتاع طعاماً 
-0۸_ 


مناقشة الباب: 

أولاً: وضح معاني ال صطلحات الاآتية: 

الاجتهادء التعارض» تقرير الأصول. 

ثانياً: أجب عن الأسئلة الآتية مع الشرح الواني: 

.١‏ شرط المجتهد المطلق أن يحوي علوما ثلاثةء بها 

۲. هل الحق عند الله واحد أو متعدد بين الخلاف بين العلماء فيه مع الاستدلال ومناقشة 
الأدلة. 
۳. مت يثبت التعارض بين الحجج؟ 

.٤‏ ما الحکم إذا وقع تعارض بین آيتين؟ 

.٥‏ ما هي وجوه التخلص من ال معارضة؟ 

ثالثاً: ضع هذه العلامة ( ١‏ ) أمام كل عبارة صحيحة مما يأتي: 

.١‏ إذا وقع تعارض بين السنتين يصار إلى أقوال علهاء الصحابةء وإن إر نقف علل قول 
للصحابة له ننتقل إلى القياس» فيرجح به. 

۲. إذا كان في أحد الخبرين زيادة لر تكن في الآخرء والرّاوي واحدٌ يؤخذ بالبت للريادة 
وإذا اختلف الراوي جيل الخبر كالخبرين وعمل بها 

E E 

رابعاً: أكمل الفراغ في العبارات الآتية بالكلمة المناسبة: 

aE E a اختلف الحنفية في تعارض المخبت والتّاني» فعند الكرخيّ‎ .١ 


مر به عمر بن الخطاب هه للناس» فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه» فسمع بذلك عمر بن 
ا لخطاب 4 فر عليه وقال: لا تبع طعاماً ابتعته حت تستوفيه). 
- ۳۹ 


Ae 


> < هط 


المراجع 
أبو حنيفة: حياته وعصره آراؤه الفقهية للإمام محمد أبو زهرة. دار الفكر العربي. 
أثر اخحتلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء: للدكتور ماهر ياسين الفحل» عمان» دار 
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أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء: للدكتور مصطفى سعيد الخن» 
مؤسسة الرسالة» ط۰۱ ۹۷۲٠م.‏ 
أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء: محمد عوامة» دار البشائر الإسلاميةت 
ببروت» ط٤۰ ٤۱۸‏ ۱ه. 
إجابة السائل شرح بغية الآمل: لمحمد بن إساعيل الصنعاني» ت: حسين السياغي ود. 
حسن مقبولي» مؤسسة الرسالة» بیروت» ٩۱۹۸م‏ 
الأحاديث المختارة: محمد بن عبد الواحد المقدسى (۷٦٥-١٤٠ه)»‏ ت: عبد الملك عبد 
VEAL SELEN‏ 
أحسن الحواشي على أصول الشاشي: لمحمد بركت اللهء المطبع المجتبائي» دهلی» ۹۲۹٠ه.‏ 
أحكام الذبائح: محمد تقي العثاني» مكتبة جامعة دار العلوم كراتشي» ط١.۱۸١٤١ه.‏ 
أحكام القرآن: لأحمد بن علي الرازي ا لجصاص (١٠٠۳-٠۳۷ه)»‏ دار الفكر. 


. إحكام القنطرة في أحكام البسملة: لعبد الحي اللكنوي (ت٤١١١ه)»‏ ت: صلاح محمد 


سار أبو الحاج» مؤسسة الرسالة» ۲١٠٠م.‏ 


. الإحكام في أصول الفقه: لسيف الدين الآمدي» مؤسسة الحلبي» ٠۱۹٩۷‏ م. 


الأفغانى» ٤‏ ۹١١ه‏ ل حنة إحياء المعارف النعانية» حيدرآباد اهند. 


. الاختيار لتعليل المختار: لعبد الله بن حمود المرصلي (ت1۸۳ه). ت: زهير عثان. دار 
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الدب المفرد: لمحمد بن إسماعيل البخاري (ت٠١٠۲ه)»‏ ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
البشائر الإسلامية» ببروت» ط۳ ۹١٤١ه.‏ 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: لمحمد بن عل الشوكاني (ت ١١٠٠ه)»‏ 
دار الفكر. 

الإرشاد في معرفة علوم الحديث: للخليل بن عبد الله الخليلي (ت٦٤٤ه)ء‏ ت: الدكتور 
حمد سعید» مکتبة الرشد, الریاض»› ط۰۱ .٠٤١۹‏ 


. الاستذكار في شرح الموطاً: لابن عبد البر» ت: د. عبد المعطي قلعجي» مؤسسة الرسالةه 


ط١‏ ٤١٤١ه.‏ 
الاستصلاح والمصالح المرسلة في الشّريعة الإسلامية وأصول فقهها: مصطفى الزرقاء» دار 
القلم» دمشق» ط١۰‏ ۸١١٤١ه.‏ 
الأشباه والتظائر: لزين الدّين بن إبراهيم ابن نجيم المصري (ت ۹۷۰ ه)» ت: محمد مطيع 
ا لحافظ, دار الفکر» دمشق» ط ۲ء ١١٤٠١ه.‏ 
الأشباه والنّظائر: لعبد الرّحمن بن أبي بكر السيوطي (١١۹ه)»‏ دار الكتب العلمية. 
الإشفاق في أحكام الطلاق: لمحمد زاهد الكوثري (ت ۳۷۸٠ه)»‏ المكتبة الأزهرية 
للتراث» القاهرة» ٤١١‏ ١ه.‏ 
أصول الافتاء: لمحمد تقي الدين العثاني» مصورة عن نسخة بخط اليد من اهند. 
أصول البزدوي: ار السا البزدوي» دار الكتاب الإسلامي. 
أصول السّرخسي: لمحمد بن أحمد السرخسي (ت نحو ٠۹٠‏ ه)» ت: بو الوفاء الأفغاني» 
دار المعرفة» بروت» ۲٤١١ه.‏ 
أضولالشافى: لأحد بن عمد الشائی ٤(‏ ٠ه‏ دار الاب العري» روت 
۲ ه. وأيضاً طبعة المطبع المجتبائي» دهلي» ۲۸١۳٠ه.‏ 
أصول الفقه الإسلامي تاريخه ورجاله: للدكتور شعبان إساعيل دار المريخ» طا 
١۱‏ ه. 
أصول الفقه الإسلامى: لشاكر بك الحنبى» اعتنى به: رفعت ناصرء المكتبة المكية» مكة 
٤ e‏ 
أصول الفقه الإسلامى: للدكتور بدران أبو العينين» مؤسسة شباب الجامعة. 
أصول الفقه الإسلامي: للدكتور وهبة الرحیل» دار الفگر» ط۱ ۹۸۹١م:‏ 
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. إفاضة الأنوار علل متن أصول المنار: لمحمد علاء الدين الحصنى (ت۸۸٠٠١ه)ء‏ مطبعة 
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. أصول الفقه للمبتدئين: محمد آنور بدخشاني» مكتبة الإیمان» کراتشي» ط۱ .٠٤١١١‏ 
0 
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أصول الفقه: لمحمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة. 

أصول الفقه: لمحمد الخضري بك» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط1٠‏ والمكتبة 
التجارية الكبرى» مصر. 

أصول الفقه: لمحمود بن زيد اللامشى الحنفى الماتريدي»ت:عبد المجيد تركي» دار المغرب 
العربي» ط۱ ٠۱۹۹٩‏ م. ا ۰ 

الاعتصام: لإبراهيم بن موس بن عمد اللخمي الخرناطي المعروف 
ب(الشاطبى)(٠۷۹ه)»‏ مطبعة السعادة بمصر. 

إعلاء الشنن: لظفر أحد اللّهانوي (ت ٠۳۹٤‏ ه)ء دار الكتب العلمية» ت: حازم القاضيء 
دارالكتب العلميةء ط١‏ ۸١١٤١ه.‏ 

الأعلام: خير الدّين الرركلي» بدون دار طبع» وتاريخ طبع. 


مصطفی البابي الحلبی» مصر» ط۲ ۳۹۹٠١ه.‏ 

آكام التفائس في أداء الأذكار بلسان فارس: لعبد المي اللكتوي (ت٤٠۳٠ه)»‏ ت: د. 
صلاح أبو الحجاج» تحت الطبع. 

أمالي ابن مردويه: لأحمد بن موسي بن مردويه» بدون طبعة. 

إنباء الغمر بأبناء العمر: لأحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت: ۲٠۸ه)»‏ 
و ن کک ن اغ روا ا ا ا کی 
مص ۱۳۸۹ ٩۱۹1م ٠‏ 
الانتصار والترجيح للمذهب الصحيح: ليوسف بن فرغل سبط ابن الجوزي (٤٥٠ه)»‏ 
ت: محمد زاهد الكوثري» المكتبة الأزهرية للتراث» ١٠١١٠١ه.‏ 

الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف: لولي الدين أحمد عبد الرحيم الدهُلَوِيّ 
(ت٣۱۱۷ه)»‏ ت: عبد الفتاح أبُو غدة» دار النفائس» ط۸» ۱۹۹۳٠م.‏ 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: لأبي الحسن بن سليمان المرداوي (ت٥۸۸ه)ء‏ دار 
إحياء التراث العربي. 

أنوار البروق في أنواع الفروق: لأحمد بن إدريس القراني (ت ٦۸٤‏ ه)» عالر الكتب. 
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أنوار الحلك علل شرح المنار: لابن ملك لمحمد بن إبراهيم ابن الحلبي (ت١۹۷ه)»‏ مطبعة 
عثانية» در سعادت» ١۱۳۱ه.‏ 

نيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء: لقاسم بن عبد الله القونوي» ت: د. 
أحمد الكبيسى» دار الوفاءء جدة» طا ١١٤٠١ه.‏ 

تقار السات في آثار الخلاف: لسبط ابن الجوزي» ت: ناصر العلي ا لخليفي» دار السلا 
القاهرة» ط١۰‏ ۸١١٤١ه.‏ 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: لإساعيل بن محمد آمين بن مير سليم 
(ت۱۳۳۹ه))» دار الفکر»١١٤١ه.‏ 

البحر الرائق شرح كتز الدقائق: لإبراهيم بن محمد ابن نجيم(ت ۹۷١‏ ه)» دار المعرفة 
بیروت» بدون تاریخ طبع. 


:الب ر المحيط فى أصول الفقه: خمد بن ادر الز ر كى ( ت٤‏ ۷۹ ).ت د عم ر الأشقرء 


الكويت» طا ۹۸۹ ام 


. ببحوث في قضايا فقهية معاصرة: محمد تقي العثاني» دار القلم» دمشق» ط۰۱ ۹١١٤١ه.‏ 
. البداية والنهاية: لإإساعيل بن عمر بن كشر (ت٤‏ ۷۷ه)» مكتبة المعارف» بيروت. 
. بدائع الصّنائع في ترتيب الشَرائع: لأبي بكر بن مسعود الكاساني علاء الدين (ت۸۷١ه)ء‏ 


دار الکتاب العریں» ببروت» ط۲) ۲١٤١ه.‏ 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السّابع: لمحمد بن محمد الشوكاني (ت١٠٠٠ه)»‏ 
مطبعة السعادة» مصر» ط ٤۸)۰١‏ ۱۳ھهھ. 


. بذل المجهود في الأصول: لمحمد بن عبد الحميد الأسمندي (ت۲١٠ه)»‏ ت: د. محمد 


زكي» مكتبة دار التراث» القاهرة» ط۱» ۱۹۹۲ م. 

بريقة حمودية في شرح طريقة حمدية: لآي سعيد اللخادمي» دار إحياء الكتب العربية. 

بغية الباحث عن زوائد مسند الجحارث (مسند الجارث): الحارث بن أي أسامة -۱۸١(‏ 
۲ ه): للحافظ نور الدين الميثمى» ت: الدكتور حسين أحمد الباكري» مركز خدمة السنة 
A Ib AN‏ 


. بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني: لمحمد زاهد الكوثري 


(ت ١۳۷١‏ ه)) المكتبة الأزهرية للتراث» ۱۹۹۸١م.‏ 
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البناية في شرح المداية: لأي محمد مود بن أحد العَيْني بدر الدين (۲٦۷-١٠۸ه)»‏ دار 
الفكر» طا» ۰٩م‏ 


1 تاج التراجم: لقاسم بن ا (ت۸۷۹ه). ٿث : عمد خبر رمضان» دار القلم» دمشق» 


ط۱ ۱۹۹۲م. 
تاج العروس من جواهر القاموس: للسيد محمد مرتض الرَبيدِىّ (ت١٠۲١ه)»‏ طبعة 
الكويت. 


تاريخ أبي زرعة الدمشقي: لعبد الرحمن بن عمرو المشهور بأبي زرعة الدمشقي الملقب بشيخ 
الشباب (ت: ١۲۸ه)-ت:‏ شكر الله نعمة الله القوجاني» مجمع اللغة العربية -دمشق. 
تاریخ التشريع الإسلامي: لمحمد الخضري بك دار إحياء التراث العربي. 

تاریخ دمشق: لعلي بن الحسن ابن عساکر (ت ٥۷۱‏ ه)» ت: علي شيري» دار الفكر. 

تنيب الخطيب علل ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب: لمحمد زاهد الكوثري 
(ت١۷١١ه))‏ المكتبة الأزهرية للتراث, القاهرة» ط۰۱ ۹١١٤١ه.‏ 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقاتق: لعثهان بن علنَّ الريلعي» فخر الدّين» المطبعة الأميرية 
مقن ط۳ 

التجريد لأحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القدوري» ت: مركز الدراسات الفقهية 
والاقتصادية» دار السلام» ط١١ .۲٠٠٤‏ 

التحرير في أصول الفقه: محمد بن عبد الواحد ابن امام (ت١٦۸ه)ء‏ مطبعة الحلبي 


۱اه 
تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي: لمحمد المباركفوري (ت١۳٠١٠ه)ء‏ دار الكتب 
العلميةء بروت. 


. الشحفة اللطيفة في تاريخ المدينة: محمد بن عبد الرحمن السَحَاوِيّ القاهريّ السَافِِيّ شمس 


الین (۹۰۲-۸۳۱ه)ء دار | لتب ١‏ لعلمية» بیروت» ط۰۱ ۱۹۹۳ م. 
التحقيق في أحاديث الخلاف: لعبد الرحمن بن على الجوزي (ت۹۷١ه)»‏ ت: مسعد 
السعدنى» دار الكتب العلمية» ببروت» طا ١١٤١ه.‏ 


. تخريج أحاديث أصول البزدوي: لقاسم بن قطلوبغا الحنفي (ت۸۷۹ه)» نور محمد 


كارخانة تجارت کتب ارآم باغ کراجي. 


_ 10 - 


VY 
V٤ 


.Vo 
.۷ ٦ 


. 
.VA 


.٩ 


.A۱ 


.AY 


. تعليم المتعلم طريق التعلم: لبرهان الإسلام الزرنوجي» ت: عبد الجليل عطاء دار النعان» 


A۳ 


.A€ 


.Ao 


.A٦ 
.AV 


تدريب الرّاوي في شرح تقريب النواوي: لعبد الرّحمن بن أبي بكر السيوطي جلال الذين 
(۹0٤۸-١١۹ه)»‏ ت: صلاح عويضة» دار الكتب العلمية. 

ترتيب المدارك وتقريب السالك: لآن الفضل القافى عياض بن مون التحضن (ث؛ 
٤‏ ٥ه)»‏ ت: ابن تاويت الطنجى ورفقائه» ط »١‏ مطبعة فضالة - المحمدية» المغرب. 
تسهیل آصول الشاشي: محمد آنور البدخشاني» بیت العلم کراتشی» ط٦‏ ۲١٤١م.‏ 
تسهيل الوصول إلى علم الأصول: لمحمد عبد الرحمن المحلاوي الحنفي» مطبعة الحلبي» 
١٤اه‏ 

التعريف بأوهام من قسّم السنن إلى صحيح وضعيف: لمحمود سعيد بمدوح» دار البحوث 
للدراسات الإسلامية وإحیاء التراث» دبي» ط۱» ١١٤١ه.‏ 

التعريفات: لعلي بن محمد الحسيني ال رجا الحتفي (ت١١۸ه).‏ مطبعة مصطفى البابي. 
۸مم 

E e 


TT‏ ۰ه)» ت: الدكتور تقي الدين 


الندوي» دار السنة والسيرة بومباي» ودار القلم دمشق »ط۰۱ ۱۹۹۱م. 

التعليقات ت السنية علل الفوائد البهية: لعبد الحي اللكنوي (ت٤‏ ١١٠ه)»ء‏ ت: أحمد الزعبيء 
دار الأرقم» بیروت» ط۱ ۱۹۹۸م. 

اللعلقات ال رة غل اد لح سد ال ر هاي دا 6 هه 


ط ۱۸٤۱ھ‏ 
تغليق التعليق: لابن حجر العسقلاني (ت ۲٠۸ه)»‏ ت: سعيد القزقي» المكتب الإسلامي 
دار عبار» بروت» وعیان» ط۱ ١١٤۱ه. ٠‏ 
تغيير التنقيح: لأحمد بن سليهان بن كال باشا الرُوميّ (ت١٤۹ه)»ء‏ مطبعة سي - 
فلجانجیلر. استانبول» ۱۳۰۸ ه. 
و الط رع : حم ین جر ارق (ک ١ی‏ دار الک برو ت26 ف 
تفسير القرطبي: لمحمد بن أحد القرطبي (ت١۷٦ه)»ء‏ ت: أحد البردوني» دار الشعب» 
القاهرة ط۲ ۳۷۲٠ه.‏ 1 
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تقريب التواوي: ليحيى بن شرف التووي» ت: صلاح عويضة» دار الكتب العلمية. 
التقرير والتحبير شرح التحرير: لأبي عبد الله حمد بن محمد الحَلَييٌ الحنفي شمس الدين 
المعروف ب(ابن آمیر الحاج)(٥‏ ۸۷۹-۸۲ ه)» دار الفکر» بیروت» ط۰۱ ٩۱۹۹١م.‏ 

تقسيم الأخبار ودلالتها عند السّادة الحنفية لمحي الدين محمد عوامة. 

تقويم الآدلة ني أصول الفقه: لأبي زيد عبيد الله بن عمر الدبوسي (ت ٤٠٠‏ ه)» ت: خليل 
الميس» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١١‏ ٠١١٠٣م.‏ 

تلخيص الجبير في تخريج أحاديث الرَافِعي الكبير: لأحمد بن علي ابن حجر العَسَمَلاني 
(۲-۲٥۸ه)»‏ ت: السيد عبد الله هاشم. ١٠۳۸١ه‏ المدينة المنورة. 

الت ر لل بن النجاح أبن الحتن الفشري الهابرزي( :۷ه ت ك ية 
مصطفى الأعظمى» مكتبة الكوثر » السعودية» ط۳ ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق: محمد بن أحمد بن عبد المادي الحنبى (ت : ٤٤‏ ۷ه)» 
ت: سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني» أضواء السلف» الرياض» 
ط ۱٤۲۸‏ هھ- ۲۰۰۷ م. 

تنوير الحوالك شرح موطأ مالك: لعبد الرّحمن بن أبي بكر السيوطي جلال الدّين -۸٤۹(‏ 
١ه)»‏ المكتبة التجارية الكبرى مصرء ١۳۸۹٠ه‏ وأيضاً: طبعة دار الكتب العلميةه 


بہروت. 
تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية: محمد بن علي بن حسين المالكي 
(ت ۱۳۹۷ ه)» عار الكتب. 


توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار: محمد بن إسماعيل الأمير الحسني الصّنعاني» المكتبة 
الةء ا دة التورة ن عد شى الدب عبد اليك 

الكتب العربية الكرى» ۲۷١١ه.‏ وأيضا: المطبعة الخبرية» مصر» ط۱ ٤‏ ١١١ه.‏ 

تيسير الأصول: لحافظ ثناء الله الزاهدي» دار ابن حزم» ط۲ ٤١١٠ه.‏ 


ا کی ن ل و ر اد ل ا اک 
.٠١‏ تيسير الوصول إل المختار من علم الأصول: لعبد العظيم جودة» مطبعة الحريةء القاهرة 


7۳م 


۲ . جامع المسانيد: محمد بن محمود الخوارزمي(ت ١٠٠ه)»‏ دار الكتب العلميةء بيروت. 
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. جامع بيان العلم: ليوسف بن عبد البر (ت۳٦٤ه)ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 


۸ ھ. 


. الجواهر المضية في طبقات الحنفية: لعبد القادر بن محمد بن أبي الوفاء 


القرشي(ت١۷۷ه)»‏ ت: عبد الفتاح الحلوء مؤسسة الرسالة» بیروت» ط۰۲ ١١٤١ه.‏ 


. الجوهرة النيرة شرح ختصر القدوري: لأبي بكر بن علي بن محمد الحَدَادِيّ (ت ٠‏ ٠۸ه)»‏ 


المطبعة الخبرية» ط ۱ء ۲۲١١ه.‏ 


. حاشية التلويح: لحسن جلبي بن محمد شاه الفنري ( ت٦٦۸‏ ه)» المطبعة الخبرية» مصرء 


ط۱١ ٤١‏ ۱۳۲ه. 


. حاشية الحامدي علل مرآة اللأصول لحامد أفندى» دار الطباعة العامرة» ١۲۸٠١ه.‏ 
. حاشية الدرر عل الغرر: محمد بن مصطفیٰ الخادمی» مطبعة عثأنية» در سعادت» 


١‏ ھ. 
حاشية الرهاوي علل شرح المنار: ليحيى الرهاوي» مطبعة عثانية» در سعادت» 
٥ھ.‏ 


حاشية الطَخطاوي على مراقي الفلاح: لأمد بن محمد الطَخطَاوِيّ الحنفي 
(ت١۲۳١ه)»‏ ت: محمد عبد العزيز الخالدي» دار الكتب العلمية» ط١۰‏ ۱۸١١٤٠١ه.‏ 


. حاشية العطار على شرح المحلي علل جمع الجوامع: لجسن بن محمد بن مود العطار 


( ت1۹ ١‏ ه)» دار الكتب العلمية. 

حاشية عزمي زاده على شرح المنار: لمصطفی بن بير علي. عزمي زاده(ت ١٤٠۱ه).‏ 
مطبعة عثانية. در سعادت. ١١١١ه.‏ 

حاشية علل مرآة الأصول لعبد الرزاق بن مصطفى الأنطاكي» مطبعة حرم أفندي 
البوسنوي» ۲۸۹١ه.‏ 

حاشية علل مرآة الأصول لمحمد بن أحمد بن محمد الطرطوسي» مطبعة حرم أفندي 
البوسنوي» ٤‏ ١۳١ه.‏ 


. حاشية محمد إبراهيم علل الحسامي» مطبعة اليوسفي» ١۳١٠ه.‏ 
. حاشية مرآة الأصول: للإزميري» المطبعة العامرة» شركة الصحافية العثانية» ۹۳١١ه.‏ 
. حاشية ملا خسرو علل التلويح: لمحمد بن فراموز» ملا خسرو (ت١۸۸ه))»‏ المطبعة 


الخبرية. القاهرة. 
E‏ 
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. حجة الله البالغة: لول الله مد بن عبد الرحيم الدهلوي (ت١۷١١ه)»‏ ت: محمد سى 


ذا الكتت الغلمية ط١۴٤‏ هه 

الجدود والأحكام الفقهية لمصتفك علي بن جد الدين (ت١۸۷ه).‏ ت: عادل أحمد عبد 
المو جود وعلل محمد معوض. دار الكتب العلمية. ببروت. ط١.‏ ١١١٤١ه.‏ 

حزامة ا لإزاحة الغواشي على التوضيح: لشهاب الدين بن اء الدين المرجاني 
(ت ١‏ ١١١ه)‏ المطبعة الخبريةء القاهرة. 

حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية: للمولوي محمد عبد العزيزء المطبع اليوسفي» 


۲۳ هھهھ. 

حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية: للمولوي محمد عبد العزيز. المطبع اليوسفي . 
۲۳ هھ 

حلية الأولياء: لأبي نعيم الأصبهاني (ت ٤٠‏ ه). دار الكتاب العربي. بيروت. ط٤.‏ 
0 هھ. 

حياة الحيوان الكبرئ: لمحمد بن عيسى الدّميريٌ المصري الشافعي (ت۸٠۸ه).‏ المكتبة 
الإسلامية. ٠‏ 

خلاصة الأفكار علل ختصر المنار: لخواجه عمد أوليا أفندي النقشبندي القسطموني» 
بدون مطبعة أو تاريخ طبع. 


خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرًافِعي: لعمر بن علي بن القن 
(ت٤‏ ١۸ه).‏ ت: مدي السّلفى» ط١ ٠٤٠١‏ مكتبة الرشد» الرياض. 

خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل في شرح المسائل لحسام الدين الرازي (ت ٥۹۸‏ ه)ء ت: 
د.صلاح أبو الحاج» دارالفتح» ٠٠٠۲م.‏ 

لر السامي شرح الحسامي ي: محمد عبد الرّحيم الأساري» المكتبة الرحيمية» بشاور. 
الد الخار شرج ور الأبصار لمحمد بن علي بن محمد الحصكفي الحنفي 
(ت۱۰۸۸ه)» مطبوع في حاشية رَد المحتار» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

الدراية ني تخريج أحاديث المداية: لأحمد بن علي ابن حجر العَسقّلاني (۲-۷۷۳٥۸ه)»‏ 
دار ا معرفة» بیروت» بدون تاريخ طبع. 

درر الحكام شرح مجلة الأحكام: لعلي حيدرء تعريب المحامي فهمي الحسيني» دار عار 
الكتب الرياض» طبعة خاصة» ٤۲۳‏ ١ه‏ ۳٠٠۲م.‏ 
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الد الكامنة في أعيان المخة الأمنة: لأحمد بن على بن حجر العسقلاني (ت ۲٥۸ه)»‏ دار 
الجيل. ۰ 

الدرز المباحة ني الحظر والإباحة: لخليل بن عبد القادر النجلاوي» المطبعة العلمية 
دمشق» ط۳ ٤١٩۷‏ ۱ه. 

الدينار من حديث المشايخ الكبار: لمحمد بن أحمد الذهبي» مكتبة القرآن» القاهرة» ت: 
مجدي السيد إبراهيم. 


. ذخيرة العقبى علل شرح الوقاية: ليوسف جلبي.مطبع فتح الكريم الواقع في بندار 


ل 

ذم الغيبة وال ا ك ا لوف ب(ابن أي الدنيا)(ت: ۱ھهھ)» ت: شیر 
ع عر ا الان وق ور ك ن ارا ال 2 
۱۹4۲-۳ م. 

رد المحتار علل الذر المختار: محمد أمين بن عمر ابن عابدين (ت۲٠٠٠ه)»‏ دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

وة الاظر وتجة الاطر: لابن قذامة. دار الكقب الغلمية: روزت 

السلوك لمعرفة دول الملوك: لأحمد بن على بن عبد القادرء أبو العباس الحسيني العبيدي» 
E hE E Er A E‏ 
VANE Abd‏ 

السنة: لبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني (ت ۲۹١‏ ه)ء ت: الدكتور عمد القحطاني» دار 


ابن القيم» الدمام» طا» ٤۹٦‏ اه. 

سنن ابن ماجه: لمحمد بن یزید بن ماجه القزوینی ( ت ۲۷۳ه)» ت: محمد فؤاد عبد 
الباقى» دار الفكرء بروت. 

ا آي ذاو لسلم ان بن اشحت السجستاني (ت٣۷٣ه)»‏ ت: محمد يې الدين عبد 
الحمید» دار الفکر» ببروت. 


سن الق الكو لا اين الان ن عل الق ( ه6 ت حك عبد الاد 
NNE BGNE‏ 

سنن الدَارَفطني: لعلي بن عمر الدَارَقّطني (ت ۳۸٠‏ ه)ء ت: السيد عبد الله هاشم دار 
ال رو ف 
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ئن الذار ت لبد ا بن عد ال من أن اد الدا زم ت ٥ه‏ ت فراز اخ 
وخالد العلمی. دار التراث العریں» بروت» ط ١ء‏ ۷١٤٠١ه.‏ 

سين النتاني الكرئ: لآحمد بن شعيب الات 7ت۴ ٠ه‏ ات عبد القار 
البنداوي وسيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية» ببروت» ط۱» ١١١٤٠١ه.‏ 

من اممك بن رر لمك ن ور ©000۷ سد آل ی داز 
العصیمی» الرياض» ط١١‏ ٤١١٤٠١ه.‏ 

الرسالةء ط۱١١‏ ۲١٤١ه.‏ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لعبد الجي بن أحمد العكري (ت۸۹٠٠ه)ء‏ دار 
الكتب العلمية» ببروت. 


. شرح ابن العيني علل المنار: لعبد الرّمن بن أي بكر بن محمد (ت۸۹۳ه)» المطبعة 


العغانية في دار اللخلافة» ١۳١١‏ ه مطبوع مهامش شرح المنار. 


. شرح الكوكب المنير: محمد ابن النجار الحنبلي (ت۹۷۲ه). مطبعة السنة المحمدية. 


شرح المحلي علل جمع الجوامع: لجلال الدين المحلي» دار الكتب العلمية. 


أبو الحاج» مؤسسة الوراق» عران» DÎ‏ م 
شرح حدود ابن عرفة: لمحمد بن قاسم الرصاع المالكي (ت٤۸۹ه)‏ ا مكتبة العلمية. 


. شرح عقود رسم المفتي: لابن عابدين (۲٠٠٠ه).‏ ضمن مجموع الرسائلء دار إحياء 


التراث العربي. بيروت. 

شرح غلام رسول رضوي علل مسلم الثبوت: جامعة سراجية رسولية رضوية» أعظم 
أباد» فيصل أباد. 

شرح مختصر المنار في أصول الفقه (النظم): لطه بن آحمد الكوراني (ت١٠۳٠ه)»‏ ت: د. 
شعبان محمد إسماعيل» دار السلام» القاهرة» ط١۰‏ ۸١١٤٠١ه.‏ 


. شرح معاني الآثار: لأحمد بن محمد بن سلامة الطحَاوي (۳۲۱-۲۲۹ه)» ت: عمد 


زهري النجار» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۰۱ ۳۹۹١ه.‏ 
شروط الأآئمة الخمسة: لمحمد بن موسي الحازمي» ت: محمد زاهد الكوثري» مكتبة 
الشرق الجديدة» بغداد. 
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الشقائق النعانية في علاء الدولة العثانية: لأحمد بن مصطفى. طاشكبرى زاده 
( ت۸٦۹‏ ه). دار الکتاب العربي . بيروت . ۵٥9م‏ 

الصحاح: لإساعيل بن اد ال جوري (ت۳۹۳ه). ت: أآحمد عبد الغفور. دار العلم 
للملایین. ط۱. ۱۹۷۹ . 

صحیح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان: محمد بن جِبّان التميمي(ت٤‏ ١۳ه)»‏ ت: شعيب 
الأرناؤوط› مؤسسة الرسالة» ببروت» ط ٤١٤)‏ ١ه.‏ 


. صحيح ابن خزيمة: لمحمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي (ت١١۳ه)»‏ ت: د. محمد 


مصطفی الأعظمی. ٠١۹١‏ ه. المكتب الإسلامی» ببروت. 

صحیح ا محمد بن إسماعيل الجعفي ت (ت٣٣۲ه)»‏ ت: د. مصطفی 
واا روك 

صحيح مسلم: لمسلم بن الحجاج القَسَيّري التیْسّابوريّ (ت ۲٠۱‏ ه)» ت: محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

O 
.ه١٠٤١٠١ ت: أبو إسحاق الحويني» دار الكتاب العربي - بیروت» طا‎ 

ضوء الدّراري في أخبار شمس الدين الفناري: للدكتور صلاح أبو الحاج» دار الورًاق. 
الوء اللامع لأهل القرن التاسع: لشمس الدين محمد بن عبد الرّحمن السََاويّ 
(ت۲٠۹ه)»‏ دار الكتب العلمية» بدون تاریخ طبع. 

ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية: للدكتور محمد سعيد رمضان البوطى» مؤسسة 
٠ E‏ 

طبقات الشافعية: لأبي بكر بن هداية الله الحسيني (ت٤٠١٠ه).‏ ت: عادل نويهض» دار 
الفاق الجديدة» ببروت» ط۳ ٤١۲‏ ١ه.‏ 

طبقات الشافعية: لعبد الرّحيم بن الحسين الأسنوي (٤١۷۷۲-۷ه).‏ ت: كال الحوت» 
دار الكتب العلمية» ببروت» طا» ۷١١٤١ه.‏ 

طبقات الفقهاء: لأبي إسحاق الشيرازي (ت٦۷٤ه)»‏ ت: خليل الميس» دار القل 
بیروت» بدون تاریخ طبع . 

طبقات المفسّرين: لمحمد بن عل الداودي (ت٥٤۹ه)»‏ ت: عل حمد» مكتبة وهبةه 
مصر» ط۱» ۱۳۹۲ھ 1 ۰ 
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. عقد الجمان في مناقب الإمام الأعظم أي حنيفة النعان: لمحمد بن يوسف الصالحي 
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ظفر الأماني بشرح ختصر الشّريف الجرجاني: لعبد الحي اللكنوي (ت٤١۳١ه)»‏ ت: 
عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» ط» ۳» ١١٤١ه.‏ 

عبد الله بن مسعود عميد حلة القرآن وكبير فقهاء الإسلام: لعبد الستار الشيخ» دار 
القلم» دمشق» ط۲. ١٠١١٤٠١ه.‏ 

العبر في خبر من غبر: محمد بن أحمد الذكَبي (ت۸٤۷ه)»‏ ت: د. صلاح الدّين المنجدء 
مطبعة حكومة الکویت» ۳٩۹١م.‏ 

غجائب المخلوقات والحيوانات ‏ وغراقب الموجودات: الزگریا بن مك بن مود 
القزويني» المكتبة الإسلامية. 

العرف الشذي شرح سنن الترمذي: لمحمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري اندي 
(ت۳٣۱۳ه)»‏ ت: حمود شاکر» دار التراث العربي» بیروت» لبنان» ط۱ ١٩٤٠ھ‏ - 
٤م‏ 

العرف والعادة في رأي الفقهاء: لأحمد فهمي أبو سنة » مصر» مطبعة الزهر» ٠۹٤١‏ م. 


(ت ٤۲‏ ۹ه)» مكتبة الإإيمان» المدينة المنورة. 
علل الترمذي: لمحمد بن عیسی بن سورة الترمذي (۲۹۷-۲۰۹ه)» تحقيق: أحمد شاكرء 
دار إحیاء التراث العری» ببروت» ۷١١٣١ه.‏ 
علل الدارقطنی: لعل بن عمر بن أحمد الدارقطنی (٦۳۰-٠۳۸ه)»‏ ت: الدكتور حفوظ 
الرحمن زين الله دار طيبة» الرياض» ط١‏ ١١١٤٠١ه.‏ 
العلل المتناهية: لعبد الرّحمن بن على الجوزي (ت۹۷٠ه)ء‏ ت: خليل الميس» دار الكتب 
العلمية» ببروت» ط١١‏ ١۳١٤٠١ه.‏ 
علم أصول الفقه: لعبد الوهاب خلاف» دار القلم» ط۰۱۰ ۹۸۸٠م.‏ 
عون المعبود شرح سنن أبي داود: لمحمد شمس الحق آبادي» دار الكتب العلميةء بيروت» 
ط )١١٤١ھ‏ 
العين: للخليل بن أحمد الفراهيدي» ت: الدكتور مهدي المخمومي» والدكتور إبراهيم 
السامرائي» دار الرّشید» بغداد» ۱۹۸۱ م. 
غمز عيون البصائر عل الأشباه والتظائر: لأحمد بن محمد الحموي (ت۹۸١١ه)»‏ دار 
الطباعة العامرة» مصر» ۹۰١٠١ه.‏ 
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. الفتاوى الكبرئ: لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (۷۲۸ه)» دار الكتب العلمية. 
۹. 


الفتاوي اندية: للشيخ نظام الذين البرهانفوري» والقاضي محمد حسين الجونفوري» 
والشيخ علنَّ أكبر الحسيني» والشيخ حامد بن أبي الحامد الجونفوري وغيرهم» المطبعة 
الأميرية ببولاق» ١١١١ه.‏ 

فتح الباري شرح صحيح البْسَّاري: لأبي الفضل أحمد بن علي ابن حَجَّر العَسَمَلاني 
(۲-۷۷۳٥۸ه)»‏ ت: محمد فؤاد عبد الباقى» وب الدين الخطيب» دار المعرفة» ببروت» 
۹ھ. 1 

ن اوی عل تا م ل لمحمد بن أحمد عليش» دار المعرفة. 
فتح الغفار بشرح المنار: لابن نجيم زين الين بن إبراهيم» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» 
مصر» ط۱ ۵٣۱۲ه.‏ 
فتح القدير للعاجز الفقير علل المداية: لمحمد بن عبد الواحد ابن امام (ت ۸٦١‏ ه)»ء دار 
إا ارات لحرن مورت ايشا : طبعة دار الفكر. 
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث: للسخاوي» لکنو» ١١١٠ه.‏ 
فتح باب العناية بشرح التقاية: لعلي بن سلطان محمد القاري (۹۳۰-٤٠١٠ه)»‏ ت: 
محمد نزار وهیشم نزار» دار الآرقم» ط۱ ۱۸٤١ه.‏ 
فصول البدائع في أصول الشرائع: لمحمد بن حزة الفناري» مطبعة يحي آفندي» 
۹ ھ. 
فصول الحواشي علل أصول الشاشي» المطبع المجتبائي» دهلي» ١٤١١ه.‏ 
الفصول في الأصول : لآحمد بن عل الرّازي الجصّاص (ت ۳۷٠‏ ه)» الطبعة الثانية لوزارة 
الأوقاف الكويتية. 


. فضائل الصحابة: لعبد الله بن أحمد بن حنبل» ت: د. وصى الدين عمد عباس» ط١‏ 


٧ ۳‏ مؤسسة الرّسالة» ببروت. 


. فقه أهل العراق وحديشهم: محمد زاهد الكوثري» ضمن مقدمات الكوثري» دار الثرياء 


دمشق» ط۰۱ ٩۹٩۹۷‏ ام 


. الفقيه والمتفقه: لأآحمد بن عل الخطيب (ت"٦٤ه)ء‏ دار الكتب العلمية» ببروت» 


٥‏ ھهھ. 
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. الفكر السّامي في تاريخ الفقه الإسلامي: لمحمد الحسن الحجوي الفاسي (ت١۳۷١ه)»‏ 


دار الكتب العلمية» ط اء ١١١٤٠١ه.‏ 


. فواتح الروت بشرح مُسَلَّم الثبوت: لعبد العلي محمد بن نظام الدّين الأَْصَارِيّء دار 


العلوم الحديثة» بيروت. 


. الفوائد البهية في تراجم الحنفية: لعبد الحي اللكنوي (ت٤٠٠۲ه)»ء‏ ت: أحمد الزعبيء 


دار الآرقم» بیروت» ط۰۱ ۱۹۹۸م. 


. الفوائد المكية في بحتاج طلبة الشافعية من المسائل والصوابط والقواعد الكلية: للسّيد 


علوي بن محمد السقاف» طبعة مصطفى الحلبى. 
او ت ر و ی و ع ا دار الصحابة للتراث» 
طنطاء ط۱» ۲١٤١ه.‏ 
قمر الأقمار علل نور الأنوار علل المنار: محكّد عبد ال حليم لكوي (ت ١۲۸٠ه)»‏ المطبعة 
الأميرية ببولاق» ٠١١١‏ . 
قنطرة اللادينية 
القواعد الفقهية: لعلي أحمد الندوي» دمشق» دار القلم» ط٥‏ ١٠٤٠١ه.‏ 
قواعد في علوم الحديث: لظفر أحمد العثاني التهانوي (ت٤۹١١ه)ء‏ ت: عبد الفتاح أبو 
غدة» مكتب المطبوعات الإإسلامية بحلب» ط ه٠‏ الرياض. 
القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية: لابن اللحام» علاء الدين 
أي الحسن غل بن مد بن عباس البخل الدسشقىالحفل ( ت ۸۴ت عد 
الكريم الفضيلء الكتبة العصریت ۱٤۲۰‏ هھ ١۹۹٩‏ ء. ٠‏ 
الكاني شرح البزدوي: حسام الدين حسين بن عل السغناقي (ت٤۷۱ه)»‏ ت: فخر 
الدين سيد محمد قانت» مكتبة الرشد الرياض» ط١‏ ٠١٠۲م.‏ 
الكامل في ضعفاء الرّجال: لعبد الله بن عدي ابو أحمد ال جُرّجاني (۲۷۷-١٠۳ه).‏ ت: 
بجی ختار غزاوي» دار الفکر» بیروت» ط۳ ۹٩٤۱ه.‏ 
كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب الثّعان المختار: لمحمود بن سليمان الكفوي (ت 
نحو ۹۹٠‏ ه)» من خطوطات المكتبة القادرية» بغداد» برقم .)١١٤١۲(‏ 
كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: محمد عل التهانوي» ت: د. علي دحروج» وغيره» 
مکتبة لبنان» ط ۱۹۹٦1۰۱‏ م. 
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كشف الأسرار شرح أصول البزدوي: لعبد العزيز بن أحمد الببخاري (ت۷۳۰ه)» دار 
الكتاب الإسلامى. 

كشف الأسرار شرح النار: لعبد الله بن أحد اللسفي (ت٠١٠۷ه)ء‏ المطبعة الكبرى 
الأمبرية ببولاق» مصر» ط۱١۰‏ ١١١١ه.‏ 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عا اشتهر من الأحاديث: لإساعيل بن محمد العجلوني 
(ت ۲١١١ه).‏ ت: أحمد القلاش» مؤسسة الرسالةء ببروت» ط٤ ٤١١‏ ١ه.‏ 

کا لون عن أسامي الكتب والفنون: لمصطفى بن عبد الله القسطنطيني الحنفي 
(حاجي خليفة)(۱۷١١۷-۱٦١٠)»‏ دار الفكر. 


. كشف المبهم نما في المسلم: لمحمد بشير الين القنوجي» المطبع المجتبائي» دهليء 


۲٣‏ اھ. 

الكفاية في علم الرُواية: لآحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (ت: 
۳ ه)» ت: أبو عبدالله السورقي» وإبراهيم مدي المدني» المكتبة العلمية - المدينة 
المنورة. 

الكليات: لأي البقاء یوب بن موسی الکفوي (ت٤۱۰۹ه)»‏ ت: د. عدنان درويش 
ومد الصري» مؤسسة دار المعارف» ط۲» ۱۹۹۳ م. 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: لعلي بن حسام الدين المتقي الهندي» مؤسسة 
الرسالةء بیروت» ٩۱۹۸م.‏ 

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب: لأبي محمد علي بن أي يحب زكريا بن مسعود 
الأنصاري الخزرجي المنبجي جال الدين (ت٦۸٦ه)»‏ ت: د. محمد فضل عبد العزيز 
المرادء دار القلم» i‏ الشامية سوریا» دمشق» لبنان» بروت» ط۲ ۱٤١٤‏ ه- 
٤‏ ^A„م.‏ 

لسان العرب: لمحمد الأفريقي المصري ابن منظور(ت١١۷ه).‏ ت: عبد الله الكبير 
وته نسب الله وهاشم الشانل» دار المعازف: 


. اللفظ المعقول في بيان تعريف الأصول لمحمد بن أبي بكر الملا الأحسائي الحنفي 


(ت ۱۳۹١‏ م)» مکتبة الرشد» ط۱ ٤٠٠۲م.‏ 
لمحات التظر في سيرة الإمام زفر: لمحمد زاهد الكوثري (ت١۳۷١ه)»‏ المكتبة الأزهرية 
للتراث» مصر. 
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. مالك حياته وعصره آراؤه الفقهية: محمد أبو زهرة دار الفكر العربي. 
اا الع ف الاس دصرن : للدكتور عبد الحكيم السعدي» دار البشائر 
الإسلاميةء ط۰۱ ٩۱۹۸م.‏ 
مبادئ الأصول للبالن بوري لسعيد أحمد البالن بوري» مكتبة البشرئ» كراتشي 
الس لخ ن اوها ل ي دة وور ا رو 
مجامع الحقاتق: لأبي سعيد الخادمي» N AT‏ 
اللجتبى من السّنن: لأحمد بن شعيب التّسائي أبو عبد الله »)۳٠١-۲٠١(‏ ت: عبد الفاح 
أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ط۲» ٤١١‏ ١ه.‏ 
مجع الأر م ملتقی الأبحر: لشيخ زاده الرُومي عبد الرمن بن محمد (ت 
۷۸ ٠أ‏ دار الطباعة العامرة .۳ه 

مجمع الجوامع: لتاج الدين عبد الوهاب السبكي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء 
۷^ 
مجمع الرّوائد ومنبع الفوائد: لعل بن أبي بكر الميثمي (ت۷٠۸ه)»‏ دار الرّيان للتراث 
ودار الكتاب العربي» بيروت» ۷ ه.. 
اللجموع شرح المهذب: ليحيى بن شرف النّووي (ت١۷٦ه)»‏ ت: حمود مطرحي» 
بروت» دار الفکر» ط اء ۷١٤١ه.‏ 
ختار الصحاح: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرّازي (ت٦٦٠ه)»‏ ت: حمزة فتح الله 
ا 
الشّريف الجرجاني في المصطلح» ت: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات 
الإسلاسة یخلت ط۹١٤‏ هه 
ختصر تاريخ دمشق لابن عساكر: لمحمد بن مكرم بن علل» بو الفضل» جمال الدين ابن 
منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (ت: ١١۷ه)ء‏ ت: روحية النحاس» ورياض عبد 
اميد هرذ ومد مطيم» دار الفكر للظباعة والتوزيم والتشر: مى > سوريةء طا 
۲ هھ - ۱۹۸6م. 
المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي لأحمد بن محمد بن الصديق الغماري» 
(۱۳۸۰ه)» دار الکتبی» ط۰۱ ۰۱۹۹٩‏ مصر. 
المدخل الفقهي العام: أضطفين أحمد الزرقاء» دار الفکر» ط ١۱ء‏ ۸۷١١ه.‏ 
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المدخحل لدراسة الشّريعة الإسلامية: للدكتور عبد الكريم زيدان» مؤسسة الرّسالةء مكتبة 
القدس» ط١١١١٠١١٤٠١ه.‏ 

المدخل لدراسة الفقه الاسلامي للدكتور صلاح أبو الجاج» دار الجنان» عمان» طا 
۵م 

المدخل: لمحمد العبدري المالكي الفاسي ابن الحاج (ت۷۳۷ه)» دار التراث. 

مرآة الأصول في شرح مرقاة الوصول: لمحمد بن فرامُوز بن علّ ملا خسرو 

(ت ٩۸۸ه)»‏ مطبعة اجاج حرم آفندي البوسنوي» ۲۹۱١ه.‏ 

مرآة الجنان وعبر اليقظان في ما يعتبر من حوادث الرّمان: لعبد الله بن أسعد اليافعى 
(ت۸٦۷ه)»‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» طا ۰ھ ٠‏ 
مرقاة الوصول: لمحمد بن فرامُوز بن علنّ ملا خسرو (ت ٥۸۸ه)»ء‏ مطبعة ال جاج حرم 
آفندي البوسنوي» ٠۲۹۱‏ مطبوع مع مرآة الأصول. 

المستدرك علل الصحيحين: محمد بن عبد الله الحاكم التيسابوري (ت٥ ٤٠‏ ه)» ت: 
مصطفى عبد القادر» دار الكتب العلمية» ببروت» ط١١‏ ١١١٤١ه.‏ 

المستصفي : محمد بن محمد أبو حامد الغزالي (ته ١٠ه)»‏ دار العلوم الحديثةء بيروت. 
ا البوت: لمحب الله بن عبد الشكور البهاري (ت۹١١١١ه)»‏ المطبعة الحسينية 
اللصريةء ١۲١٠ه‏ وأيضاً: طبعة دار العلوم الحديثة» ببروت. 

مسند ابن الجعد: لأب الحسن عل بن الجعد الجوهري (ت٠۲۳ه)»‏ ت: عامر أحمد 


حيدر» مؤسسة نادر» بروت. 


. مسند أبي حنيفة: لأبي نعيم مد بن عبد الله الأصبهاني (١۳۳-٠٤ه)»‏ ت: نظر محمد 


الفاريابي» مكتبة الكوثر» الرياض» ط١‏ ١٠١٤٠١ه.‏ 


ی دارو ااال ای و اوو( ی ور ا روت 
. مسند أبي عوانة: ليعقوب بن إسحاق الاسفرائيني أبي عوانة (ت٣۲۱ه)»‏ ت: يمن بن 


عارف» دار المعرفة» ببروت» ط١.‏ 


٤٩ a TT‏ اه 
مسند أحمد بن حنبل: لآحمد بن حنبل (ت ٤١١‏ ١ه)»‏ مؤسسة قرطبة» مصر. 
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. اللصباح المنير في غريب الشّرح الكبير: لأحمد بن عل الفيومي (ت٠۷۷ه)»‏ المطبعة 


٭۷ 


.۷۱ 


. مسند إسحاق بن راهويه: لإسحاق بن إبراهيم الحنظلي (ت۲۳۸ه)» ت: عبد الغفور 
TT‏ 

مشق البزان (الیسر الز هان لاجد بن عمرو ال زار أو بكر( ت 8۲۹١‏ ت د رط 
الرحمن» مؤسسة علوم القرآن» مكتبة العلوم والحكم» بيروت المدينة ط۱» ٩‏ اه 


ما ادى : لعبد الله بن الزّبر الحمیدی (ت۹٣۲ه)‏ ت : حبيب الرّحمن الأعظمي» 


دار الكتب العلمية ودار المتنبى» ببروت والقاهرة. 

مسند الربيع: للربيع بن حبيب بن عمر الأزدي» ت حمد بن إدريس»› وعاشور بن 
يوسف» دار الحكمة » مكتبة الإستقامة» ببروت» عیان» ط١.‏ ١١٤١ه.‏ 

مسند الشافعي: لمحمد بن إدريس الشافعي (١٠٠-٤٠ه)»‏ دار الكتب العلمية» 


بیروت. 


مسند الشاميين: لأبي القاسم سليان بن أحمد الطّرّاني (١٠۲-١٠۳ه)»‏ ت: جمدي 
السلفى» مؤسسة الرسالة» ببروت» ط١‏ ١١٤٠١ه.‏ 

ب ا و القَصاعى أبو عبد الله ( ت٤ ٤٥‏ ه)» ت: مدي السّلفى» 
AE at‏ 1 
المسند المستخرج علل صحيح مسلم: لأبي نعيم محمد بن عبد الله الأصبهاني (ت ٤۳١‏ ه)» 
ت: محمد حسن الشافعی» دار الكتب العلمية» ببروت» ط۰۱ ٩۹۹١ه.‏ 

N NEN N a 
وحمود الصعيدي» مكتبة السنة القاهرة» ط اء ۸ ۰ هھ.‎ 

المشكاة في أحكام الطّهارة والصّلاة والزكاة للدكتور صلاح أبو الحاج» دار الوراق» ط ١ء‏ 
0م 

مشكل الآثار: لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت٠۳۲ه)»ء‏ مجلس دائرة النظاميةء 
الهند» حیدر آباد» ط۰۱ ۱۳۳۲۳ ه. 

المصالح المرسلة: محمد الأمين الشنقيطي» مركز شؤون الدعوة» السعودية» ١٠٤٠١ه.‏ 


الأمیریة» ط۰۲ ۹۰۹٠م.‏ 
الملصنف في الأحاديث والآثار: لعبد الله بن محمد بن ابي شَبَةَ (۱۰۹-٠۲۳ه)»‏ ت: كمال 
الحوات» مكتة الرشده الرياض ط ۹ه 
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. اللصنف: لعبد الرَرّاق بن مام الصنعاني (١۲٠-١١۲ه)ء‏ ت: حبيب الرّحمن الأعظميء 


ط ۲» المکتب الاسلامی» بیروت» ۳١٤٠١ه.‏ 
الع علل أبواب الفقة: محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي» ت: محمد بشير الأدلبي» 
ا متب اللإسلامي» بیروت» ٠۹۸۱‏ م. 
معتصر المختصر: ليوسف بن موسى الحنفي» عار الكتب» مكتبة المتنبي» بيروت» 
والقاهرة. ٤‏ 
العجم الأوسط: لسليان بن أحد الطّبراني (ت ۳٠۰‏ ه)» ت: طارق بن عوض الله» دار 
الحرمين» القاهرة ١١٤١ه.‏ 
المعجم الكبير: لسليمان بن أحمد الطَّرّاني (ت ٣٠١‏ ه)» ت: حمدي السلفي» مكتبة العلوم 
والحكم» الموصل» ط ٤)۲‏ ١٤٠ه.‏ 
معجم المؤلفين: لعمر كحالة» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط١‏ ٤١٤١ه.‏ 
المعجم الوسيط: للدكتور إبرهيم أنيس» والدكتور عبد الحليم» وعطية الصوالحي» وحمد 
خلف دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
معجم مفردات ألفاظ القَرّآن: للعلامة أي القاسم بن محمد بن المفضل المعروف 
ب(الراغب الأصفهاني) (۲١٠ه)»‏ ت: نديم مرعشلي» دار الفكر. 
معجم مفردات آلفاظ القرآن: للرًّاغب الأصفهاني» ت: نديم مرعشلي» دار الفكر. 
معجم مقاييس الا لآحمد بن فارس بن زکریا (ت٣۳۹ه)»‏ ت: عبد السّلام هارون» 
ذار الكتب العلمية: 
معرفة ال محجج الشرعية: محمد بن محمد البزدوي أبو اليسر» ت: ماري برناندء المعهد 
العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة ۳٠٠۲م.‏ 
معرفة السنن والآثار: لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى ال حْسّرَوّجردي الخراسانيء أبو 
بكر البيهقى (ت: ٤٥۸‏ ه)» ت: عبد المعطى أمين قلعجى» جامعة الدراسات الإسلامية 
0 0 ر الع ا 
الوئاء رة القاهر 6ط ۲0هد اة . 
الْغْرب في ترتيب المعرب: لناصر بن عبد السيد الْطَررِئ (١١1ه)ء‏ دار الكتاب العربي. 
المغني في أصول الفقه: لعمر بن محمد الخبازي (ت ٦۹۱‏ ه)» ت: د. محمد مظهر بقاء 
جامعة آم القرئ» مكة المكرمة» ط ۱ء ۳١٤٠١ه.‏ 
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اللغنى: لعبد الله بن أحمد موفق الدين المعروف ب(ابن قدامة)(ت 1۲٠‏ ه)ء دار إحياء 
الات لرن 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة: لأمد بن مصطفی طاشکبری زاده (ت۸٦۹ه)»‏ دار 
الكتب العلميةء ببروت» ط١‏ ١١١٤١ه.‏ 

مقالات الكوثري: لمحمد زاهد الكوثري (ت۳۷۸١ه))‏ المكتبة الأزهرية للتراث» مصرء 
٤‏ اه. 

مقدمة ابن خلدون: لعبد الرّحمن بن خلدون» دار ابن خلدون. 

مقدمة الهداية: لعبد اجى اللکنوي (ت ١۳۰٤‏ ه)» ديوبند سهارنیور» ١١٤٠ه.‏ 

E‏ زاهد الكوثري (ت۳۷۱١ه)»‏ دار الثرياء دمشق» طا 
۷م» مطبوع ضمن مقدمات الكوثري. 

مكانة الإجماع وحجيته في الفقه الإسلامي: لمحمد رفيع العثاني» ترجمة عبد الحفيظ 
قریشي» کراتشي» مکتبة دار العلوم» ط۱ ٤٩۲‏ ١ه.‏ 

مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث: لمحمد عبد الرشيد النعهاني» ت: عبد الفتاح أبو غدة» 
مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» ط٤)١١٤١ه.‏ 

المنار في أصول الفقه: لعبد الله بن أحمد التسفى حافظ الدّين (ت٠٠۷ه)»‏ در سعادت» 
۲٣‏ هھ. ٤‏ 

منافع الدّقائق شرح مجامع ا حقائق: لأبي سعيد الخادمي» دار الطباعة العامرة» ۸٠١١۳١ه.‏ 
مناهج التشريع ني القرن الثاني الهجري: للدكتور محمد بلتاجي» لجنة البحوث 
والدراسات» السعودية» ٠۹۷۷‏ م. 

المنتتخب الحسامي: لحسام الدّين الأخسيكثي (ت٤٤٠ه)»‏ المطبع المجتبائي» دهليء 
۷ هھ 

المنتقىى من السنن المسندة: لعبد الله بن على بن الجارود (ت۷٠۳ه)»ء‏ مؤسسة الكتاب 
الثقافيةء ببروت» ط١۰‏ ۸١١٤١ه.‏ 1 

منتهى النقاية على شرح الوقاية: للدكتور صلاح أبو الجاج» دار الوراق» ط۱ ١٠٠٠٠م.‏ 
المنخول في تعليقات الأصول: لمحمد بن محمد الغزالي» ت: د. محمد حسن هيتوء دار 
الفكر» دمشق» ط۲» ١٠٤١ه.‏ 
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. المنهل الصافي والمستوف بعد الوافي: ليوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري ال حنفيء 
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لمنهاج الوجيز في فقه الأيمان والنذور: للدكتور صلاح أبو الحاج» دار الفاروق - عبان» 
طا 


. امنهج الفقهي لاإمام اللكنوي: للدكتور صلاح عمد أبو الحاج» دار التفائس» عان» 


۲ ه. 
منهج التقد التاريخي الإسلامي والمنهج الغربي: للدكتور عثان مواني. ط۲. 


أبو المحاسن» جال الدين (ت: ٤۸۷ه)»ء‏ ت: دكتور محمد محمد أمين» ايئة المصرية 
العامة للكتاب. 


. الموافقات في أصول السّريعة: لإبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي (ت٩۷۹۰ه)»‏ ت: 


إبراهيم رمضان» دار المعرفة» بيروت. 


۹ الموجز في أصول الفقه لمحمد عبيد الله الأسعدي» دار السلام» مصر» ط۲» ۸م 
. مواهب الجليل شرح خختصر خليل: د د ا ج الف ت 


( ت٤ ۹٥‏ ه)» دار الفكر» بیروت» ط ۲» ۱۳۹۸ه. 


۸ ۳. موجبات الأحكام وواقعات الأيام: : لابن قطلوبغا» ت: :د . حمد المعيني. 
۹ . موسوعة الفقه الإإسلا مي المصرية: أصدرها مجلس الأعاه للشؤون الإسلامية» القأهرةء 


1ھ 


. الموسوعة الفقهية الكويتية: لجاعة من العلماء» تصدرها وزارة الأوقاف الكويتية. 
. موطاً مالك: لمالك بن نس الأصبحي (۷۹-۹۳١ه)»‏ ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 


إحياء التراث العربي » مصر. 
موا شم لحك بو ان الان ت: الدكتور تقي الدين الندوي» دار السنة 
والسيرة بومباي ودار القلم دمشق» ط۱» ۱٩۹۹٠م.‏ 
ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه: لمحمد بن أحد السّمرقندي 
(ت۳۹٠ه).‏ ت: د. عبد الملك السعدي» طباعة وزارة الأوقاف العراقيةء طا 
۷ اه 
الميزان الكبرئ: لعبد الوهاب بن أحمد الشعراني» دار العلم للجميع» ط١.‏ 
التافع الكبير لمن يطالع ال جامع الصغير: لعبد ا لحي اللكنوي (ت٤١١۳٠ه)»ء‏ عار الكتب» 
طا ٦١۲٤١اه.‏ 
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التجوم ار رة فق سر مر والقاهرة رمت ين رة برد اى 42-17 
وزارة الثقافة والأرشاد القومى» المؤسسة المصرية العامة. 

نسمات الأسحار على شرح ناغ اا ار ع انار عا الذين الحصني الحتفي: 
للعار محمد أمين بن عمر ابن عابدين (ت١٠٠٠ه)»‏ مطبعة مصطفى البابي» ط ۲» 
۹^ 

نصب الرّاية في تخريج أحاديث المداية: لعبد الله بن يوسف الرَيلَعي ( ت۲٦‏ ۷ه)» ت: 
محمد يوسف البنوري» دار المحدیث» مصر» ۷١۳١ه.‏ 

نظم المتناثر من الحديث المتواتر: لأبي عبد الله حمد بن أبي الفيض جعفر بن إدريس 
الحسني الإدريسى الشهير ب(الکتاني)(ت: ١٤٠٠ه)»‏ ت: شرف حجازي» دار الكتب 
E‏ 

نفحات السلوك علل تحفة الملوك: للدكتور صلاح أبو الحاج» دار الفاروق» عمان» ط١‏ 
م 

النهاية في غريب الأثر: لبارك بن محمد الشيباني المعروف ب(ابن الأثبر الجزري)(٤ ٥٤‏ - 
٦‏ ه) تحقيق: طاهر الزاوي» وحمود الطناجى» ال مكتبة العلمية» بیروت» ۳۹۹١ه.‏ 
نهاية السول مع حاشيته: لجال الدين الآسنوي الشافعيء عار الكتب. 

نهاية الوصول إلى علم الأصول (بديع التظام ال جامع بين كتاب البزدوي والأحكام): 
لآحمد بن عل بن تغلب بن الساعاتي (ت 1۹٤‏ ه)» ت: سعد السلمي» جامعة أم القرئ» 
السعودية» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

نور الأنور شرح المنار: لأحمد بن أبي سعيد الميهوي الصديقي (ت١٠١١١ه)‏ المطبعة 
الكبرى الأميرية ببولاق» مصر» ط۱» ١١١١ه.‏ 

هدية الصعلوك شرح تحفة الملوك: لمحرم بن محمد الزيلي» ایدنمشدر» ١۲۹٠ه.‏ 

هدية العارفین: لإساعیل باشا البغدادي (ت ۱۳۳۹ ه) » دار الفکر » ١١٤٠ه.‏ 

الهدية العلائية: لعلاء الدين ابن عابدين» ت: محمد سعيد البرهاني» ط٥» ٤١١١‏ ١ه.‏ 

هذا القرآن: للدكتور صلاح عبد الفتاح ا لخالدي» دار المنار» عان» ط۰۱ ۹۹۳١ه.‏ 
الهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة: لعبد الحي اللکنوي (ت ۱۳۰٤‏ ه)» ت: د. صلاح أبو 
الحاج» تحت الطبع. 


TAT - 


° 


۱ 
TY 


PEN 


YS 


0 
۳٦ 


Tv 


TA 


.۹ 


الواضح في أصول الفقه للمبتدئين: للدكتور محمد سليان الأشقر» دار النفائس» ط٤»‏ 
۲ه 

الواضح في أصول الفقه: محمد حسین عبد الله ط ۱ء ۹۹۲٠م.‏ 

الواني في أصول الفقه: لحسام الذين حسين بن على السغناقي (ت٤٠۷ه)»‏ ت: أحمد 
الاني» دار القاهرة» ۳ م 


. الواني في شرح الاخسيكثي: لحسين بن علي السغناقي» ( ت٤‏ ١۷ه)ء‏ ت: أحمد اليماني» دار 


القاهرة» ١١٤٠ء‏ مصر. 

الوجيز في أصول التشريع الإسلامي: لمحمد حسن هيتو» مؤسسة الرسالةء ط٣‏ 
۰م 

الوجيز في أصول الفقه: للدكتور عبد الكريم زيدان» مؤسسة الرسالة» مكتبة البشائر. 


الوجيز في أصول الفقه: ليوسف بن حسين الكراماستي (ت٦٠۹ه)»‏ ت: عبد اللطيف 
کساب» دار الهدی» القاهرة» ٠۹۸٤‏ م. 

الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية: للشيخ الدكتور محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل 
بورنو أبو الحارث الغزي» مؤسسة الرسالة» بیروت -لبنان» ط٤۰‏ ٩۱٤۱ھ‏ -٩۱۹۹7ءم.‏ 
الوصول إلى قواعد الأصول: لمحمد بن عبد الله الخطيب التمرتاشي الجنفي (ت بعد 
۷ ه)» ت: د. محمد شريف مصطفى» دار الكتب العلمية» بيروت» طا ١٠٠٣م.‏ 

وات اعيات ورانا أا الزمان: لاد و عمد ا لكان 7ه ت 
د. إحسان عباس» دار الثقافة» ببروت. 
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الموضوعات 

الي 
مقدمة التهذيب 
مقدمة المسار 
الباب الأول مقدمات في أصول الفقه 
المبحث الأوّل:تعريف علم الأصول والتفريق بينه وبين علم الفقه 
المطلب الأول: تعريف علم أصول الفقه 
المطلب الثاني: الفرق بين علم الأصول وعلم الفقه 
المببحث الثاني: تاريخ علم الأصول وتطوّره وأهم المؤلفات فيه وطرق 
المطلب الأوّل: أصول الفقه في العهد التبوي 
المطلب الثاني: أصول الفقه في عصر الصحابة ظط 
المطلب الثالث: أصول الفقه في عصر الابعين اد 
المطلب الرّابع: أصول الفقه في عصر الآئمة «المجتهدين المستقلين» 
المطلب الخامس: أصول الفقه في عصر الأئمة «المجتهدين في المذاهب» 
المبحث الثالث: موضوع علم الأصول واستمداده وفائدته وغايته 
الطلب الأول: موضوع علم أصول الفقه 
المطلب الثّاني: استمداد علم أصول الفقه ومصادره 
اللطلب الثالث: فائدة علم أصول الفقه وغايته 
المطلب الرّابع: حكم تعلم علم أصول الفقه 
الباب الثاني: الكتاب 
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الفصل الأول: دلالات الألفاظ 

المببحث الأول: الخاضص 

التوع الأول: الأمرٌ 

المطلب الأول: إفادة الأمر 

المطلب الثاني: حكم الأمر 

اللطلب التّالث: حسن الأمر 

اللطلبٌ الرًابع: أنواع الأمر 

الطلب الخامس: خاطبة الكُمًار بالشّريعة 
التّوع الثاني: لهي 

اللطلب الأوّل: القبح للتهي 

امطلب الثاني: الأمر والتهي في حت الضد 
المببحث الاني: العام 

لمحت الّالث: المشترك 

المببحث الرّابع: المؤرّل 

الفصل الثاني: الوجوه الفاسدة في الاستدلال علل الأحكام عند الحنفية 
المطلب الأول: الاحتجاج بمفهوم المخالفة 
اللطلب الثاني: حمل المطلق عل المَيّد 
المطلب الثالث: القران ني الظم وجب القران ني الجحكم 
القضل لالت سروف الان 

الملطلب الأول: حروف العطف 

الات ا و 
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ا ك اعات 
المطلب الرّابع: حروف الشرط 
لفل الراب الباة 

الفصل الخامس: شرائع من قبلنا 
الباب الثاني: السنة التبوية الشريفة 


المبحث التمهيدي: شمول مفهم السنة لتصرٌ فات الصحابة 4# 


المبحث الأرّل: كيفيّة الاتصال بنامن التي ل 
اللطلب الأول: السنة المتواترة 

المطلب الثاني: السنة المشهورة 

المطلب الثالث: س الآحاد 

النحث الئان : رواة الأخاديت 

اللطلب الأول: الرُواة الذين يكون خبرهم حجة 
لاان روط لر اوی 

المبحث الثالث: انقطاع الحديث عن الي ل 
الط ان :اله 

الطلب الثّاني: الباطن 

المبحث الرّابع: حجية خبر الآحاد وأقسامه 


اللطلب الأول: المواضع التي يكون خبر الواحد حجَة فيها 
المطلب الثاني: أقسام الخبر من حيث الصدق والكذب 


المطلب الثالث: حجية السنة ومنزلتها في التشريع 
الباب الثالث: الإجماع 
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اللاب الرانم: القبامن 

الطلب الأول: تعريفه وحجيته 

الط الان وو الاش 

المطلب الثالث: العلَة 

الطب الالت: موانم العلة ووجوة دقع القياسن 
المطلب الرّابع: الاستحسان 

الباب الخامس: الأحكام 

المببحث الأول: الحكم 

المطلب الثاني: أقسامٌ الحكم 

الميحث الثاني: المحكوم به 

المببحث الثالث: الحاكم 

المبحث الرّابع: المعحكوم عليه 

الطلب الثاني: عوارض الأهلية 

الباب السادس: الاجتهاد والرًّ جيح 
الببحث الأول: الاجتهاد 

ال الان روا ع ون ا 
المطلب الأول: الجحكم عند وقوع التعارض 
الطلب التاني: و اا ا ا 
المطلب الثالث: التعارض بين قياسين 


المراجع 
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